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بررته التحولات الاقتصادیة ،شهدت المنظومة القانونیة المتعلقة بالسوق في الجزائر تطورا ملحوظا
القائم على حریة التجارة والصناعة والانفتاح السوقاقتصاد نظام التي شهدتها البلاد، لاسیما التوجه نحو 

تكییف منظومتنا هم فياستو ، ضمن فاعلیة هذا النظامتقانونیةسن نصوص استدعىالذي الاقتصادي، 
.مع الاتفاقیات والالتزامات الدولیة للجزائر التي تسعى لتعزیز اندماجها في الاقتصاد العالميالقانونیة

بین من 1المعدل والمتممللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةحدد الم02- 04ویعد القانون
سعى المشرع من خلاله إلى عصرنة المنظومة المنظمة للسوق في التشریع الجزائري، النصوص همأ

هذا المجال، القانونیة في مجال الممارسات التجاریة، وجعلها أكثر اتساقا مع القواعد الدولیة المطبقة في
على التجارة العالمیة، خصوصا الانفتاح لمزید منفیه الجزائر تتهیأ لاسیما وأن هذا القانون جاء في وقت 

.2للمنظمة العالمیة للتجارةللانضمامالسعي اتفاق الشراكة الأوربیة و من خلال إبرام 

جویلیة 05المؤرخ في 12-89رقمن القانونعبعض أحكامه 02- 04رقمالقانوناستمدلقد و 
ذلك المترتب عنتدارك الفراغ القانوني بغیةو ،الأخیر، وإثر إلغاء هذا القانون3المتعلق بالأسعار1989
جویلیة 25المؤرخ في 06- 95الأحكام بصفة انتقالیة في الأمر رقم تلك تقرر آنذاك إدراج ،الإلغاء
الأول حدد قواعد ومبادئ : جانبین هذا الأمر حول أحكام تتمحور وبذلك.4المتعلق بالمنافسة1995

الثاني حدد قواعد شفافیة ونزاهة ، و )الثاني والثالثالبابان(افسة المنافسة وكذا الممارسات المنافیة للمن
).الرابع والخامس والسادسالأبواب (الممارسات التجاریة 

هذا النص بهدف بدا من الضروري تعدیل06- 95إلا أنه وبعد سبع سنوات من تطبیق الأمر 
العولمة وكذا استدراك العراقیل والنقائص مطابقته مع المتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة التي اقتضتها

واستبداله06-95الأمر إلغاء وعلى ذلك وقصد التكفل بهذه الانشغالات تم .5المترتبة عن تطبیقه
: تشریعین منفصلینب

.03، ص 2004، س 41:، ج ر ع2004/ 23/06المؤرخ في 02-04رقمالقانون- 1
مجلس الامة، الجریدة الرسمیة للمداولات، الفترة التشریعیة الثانیة، : أنظر عرض  نص القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة- 2

. 12، ص 11، عدد2004العدد الأول، الدورة الربیعیة، 
.1989یولیو 19الصادرة بتاریخ29الجریدة الرسمیة عدد - 3
.1995فیفري 22الصادرة بتاریخ09میة عدد الجریدة الرس- 4
.1، ص2003وزارة التجارة، مذكرة عرض الأسباب الخاصة بمشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، أكتوبر، - 5
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، الذي تضمن 1المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19المؤرخ في 03- 03الأمر رقم : الأول- 
.  مبادئ المنافسة وتنظیم مجلس المنافسة

محل الدراسة، الذي كرس قواعد الشفافیة والنزاهة في الممارسات 02- 04القانون رقم : الثاني- 
. التجاریة بین الأعوان الاقتصادیین وبینهم وبین المستهلكین

ار تحلیلات ونتائج تطبیق الأمر إلى الأخذ بعین الاعتب02-04ولقد سعى المشرع في القانون 
بسبب ،في القسم الخاص بالممارسات التجاریة، التي كشفت عن قصور فاعلیة هذا الأخیر95/06

عراقیل بعضها یتعلق بمضمونه وأخرى خارجة عنه، حیث بینت هذه النتائج بعض النقائص في محتوى 
ا بینت عجز قواعده عن معالجة النص وشروط تطبیقه أدت إلى صعوبات في تطبیق بعض أحكامه، كم

بعض الممارسات غیر النزیهة التي ظهرت بسبب تحریر اقتصادنا، وهو ما حذا بالمشرع إلى اعتماد 
. 2حلول جدیدة في هذا القانون قصد تجاوز ذلك القصور

یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ "هذا القانون فإن02-04القانونبحسب المادة الأولى منو 
، وكذا ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء والمستهلكینشفافیة 

قد أسس هذا القانون تنظیمه للممارسات التجاریة على مبدأي الشفافیة بذلك فو . "حمایة المستهلك وإعلامه
إضفاء الوضوح على لهما من دور فيبالنظر لمااقتصاد السوق، ركیزتان من ركائز والنزاهة، وهما 

.سواء كانوا أعوانا اقتصادیین أم مستهلكین،الممارسات التجاریة وحمایة مصالح أطرافها

:الممارساتتستهدف نوعین منالقانون أحكام هذا أعلاه، أن ولىالأیتبین من نص المادةما ك
الممارسات التجاریة التي الثانیة هيالممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین، و الأولى هي 

تحدید القانوننفس وتبعا لذلك تولت المادة الثالثة من . تقوم بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین
یرتبط بهما نطاق تطبیق قواعد اللتانصفتانالالمقصود بصفتي العون الاقتصادي والمستهلك، باعتبارهما 

.صالممارسات التجاریة من حیث الأشخا

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة "فالعون الاقتصادي هو
صفة نأي أ". یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

نشاطا منظما بغرض الإنتاج أو التوزیع حترفالعون الاقتصادي تلحق كل شخص طبیعي أو معنوي، ی

.2003یولیو 20الصادرة بتاریخ43الجریدة الرسمیة عدد - 1
.3وزارة التجارة، م س ، ص- 2
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الأعوان شراسة المنافسة بین ولما كانت،أو تقدیم الخدمات، سواء كان هذا النشاط تجاریا أم مدنیا
رقملأعراف المهنیة النظیفة الشریفة، فقد جعل القانوناو ىافتنقد تفضي إلى ممارسات تالاقتصادیین 

للحد من هذه الممارسات في علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما مدخلاالشفافیة والنزاهةمبدأي 02- 04
بمنظومة قواعد الممارسات التجاریة ذات الصلة بهذه العلاقة جانب منبرر إلحاقالأمر الذي ی،بینهم
.تشریع الجزائريالمنافسة في الحمایة

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات "أما المستهلك فهو
العون صفةوعلى نقیض–لمستهلكافإن صفةوعلیه . "ومجردة من كل طابع مهنيعرضت،

لذا .1أو عائلیةشخصیةلغرض غیر مهني، أي لسد حاجاتشخص یتصرفتلحق كل- الاقتصادي
الأمر الذي جعل.مقارنة بالعون الاقتصاديللقدرة الفنیة والاقتصادیة - بحكم عدم احترافه–غالبا ما یفتقر

التدخل لحمایة 02- 04تفتقر للتوازن بین أطرافها، ما برر للقانون بالمستهلك هذا الأخیرعلاقة 
من خلال مبدأي الشفافیة والنزاهة، الأمر الذي یبرر إلحاق قواعد في علاقته بالعون الاقتصادي المستهلك 

. مارسات التجاریة المعنیة بهذه العلاقة بمنظومة حمایة المستهلك في التشریع الجزائريمال

من حیث الموضوع، فقد نصت المادة الثانیة منه على 02- 04أما عن نطاق تطبیق القانون 
بما فیها یطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج- عن كل الأحكام الأخرى المخالفةوبغض النظر- أنه 

النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، وعلى نشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم بها مستوردوا السلع 
لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعوا اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات 

قتصادي مهما كانت طبیعته الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري التي یمارسها أي عون ا
یشمل مختلف نشاطات العملیة الاقتصادیة من إنتاج 02- 04رقمالقانوننطاقوبذلك فإن.القانونیة

وتوزیع للسلع والخدمات وعرضها للاستهلاك التي یمارسها أي عون اقتصادي سواء كان من أشخاص 
.نونالقانون الخاص أم العام، وهو نطاق واسع یعكس أهمیة هذا القا

رقممن خلال أحكام القانونفي القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالبحث هذا ویكتسي 
دارك فراغات ونقائص جاء لتهاعتبار أنوعلى من ذلك أن هذا القانون ؛أهمیته من جوانب عدة02- 04

تستدعيتضمن حلولا جدیدة ومتطورة قد یفترض أنه ،جدیداقتصاديمسایرة واقعنصوص سابقة و 

، متفادیا الذي یقصر ھذه الصفة على من یقتني سلعة أو خدمة لغرض غیر مھني،المعنى الضیق للمستھلك02- 04رقم وبذلك فقد تبنى القانون - 1
.بصرف النظر عن غرضھ من الاقتناءي یبسط صفة المستھلك إلى كل من یقتني سلعة أو خدمةذالمفھوم الواسع للمستھلك البذلك 
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حمایة حمایة المنافسة أوفي إطارسواء وما تقدمه من إضافاتللوقوف على مدى نجاعتها ،الدراسة
.المستهلك

أهمیته من ثراءه القانوني، حیث وفضلا عن نطاق تطبیقه02-04رقمكما یكتسي القانون
جزائیة وأخرى إداریة بالإضافة لأحكامخلال إیرادهمنمتعددة الأبعاد، ، تضمن أحكاما موضوعیة الواسع
.أبعاده المدنیة والتجاریةإلى 

بین إحداهما،صنفین من العلاقات التعاقدیةتنظیم اعتنى بنه كو بیتمیز القانون المذكور كما أن
لم تألفهاآلیات قانونیة في الصورتینوقد تبنىین، والمستهلكهؤلاءالأخرى بین ین و ن الاقتصادیاعو الأ

تنظیم المشرع اتخصوصیفي یبحث ،بالاهتمامجدیرا لهذا القانونبعدا آخرعكسما ی، القواعد العامة
.ویرصد أثر التحولات الاقتصادیة على النظام القانوني للعقودمقارنة بالقواعد العامةاتلهذه العلاق

أحكاما إجرائیة مهمة، تضمنت 02- 04لموازاة مع أحكامه الموضوعیة أورد القانون رقم باثم و 
لذلكخول المشرع من خلالها الموظفون المؤهلون، بمعاینة مخالفات هذا القانون ومتابعتهاآلیات تتعلق

والجمعیات المهنیة في هذا فضلا عن تكریسه لمكانة جمعیات حمایة المستهلك صلاحیات واسعة، 
المطبقة على الممارسات التجاریةالمجال، ما یعكس حرص المشرع على إسناد الأحكام الموضوعیة 

.  بمنظومة إجرائیة تضمن فاعلیتها

یهدف إلى تنظیم الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان 02-04هذا وإذا كان القانون رقم 
فإن السؤال المطروح یتعلق بتحدید الفلسفة التي بني علیها هذا ،المستهلكینالاقتصادیین وبین هؤلاء و 

.الهدفهذا القانون والآلیات التي تضمنها من أجل تحقیق

یثیر التساؤل حول علاقة قواعده بالمنظومة القانونیة 02-04مضمون القانون رقم أن كما
كانت فمن ناحیة إذا. المنافسة وحمایة المستهلكقانونيلاسیما ،المتعلقة بالسوق في التشریع الجزائري

تي تقوم بین الأعوان الممارسات التجاریة الاعتنت في جانب منها بتنظیم قد02- 04رقمالقانونقواعد
رغم 1، وما مبررات فصلها عن قانون المنافسةفي هذا المجالرى ما هي خصوصیتها، تُ الاقتصادیین

02- 04القانونقواعدأخرى إذا كانت ناحیة؟ ومن التنافسي في السوقتستهدف ضبط النشاطكونها 
تصادیین تنظیم الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقإلى في الجانب الآخر منهارميت

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03- 03الأمر رقم نقصد بذلك - 1
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رى ما هي خصوصیتها في هذا ، تُ بشكل مباشرالمستهلكحمایة والمستهلكین على نحو یستهدف 
؟تشاركه ذات الهدفرغم كونها 1صلها عن قانون حمایة المستهلكالمجال، وما مبررات ف

نسعى من خلاله إلى شرح وتحلیل مختلف ،وسوف نعالج هذه المسائل وغیرها وفق منهج تحلیلي
، مع مقاربتها بما یحاكیها من القواعد العامة 02- 04تضمنها القانون الأحكام الموضوعیة والإجرائیة التي

. والخاصة لاسیما تلك المنظمة للسوق، بغیة إدراك مغزاها وخصوصیتها وتفسیر مسلك المشرع من خلالها

المبادئ التي تحكم القواعد المطبقة على الأولتناول: إلى بابینالبحثوقد ارتأینا تقسیم 
للقواعد المنضویة تحت مبدأ شفافیة أولهماخصص ین، وذلك من خلال فصلالممارسات التجاریة

أما. ة الممارسات التجاریةنزاهمبدأللقواعد المنضویة تحتالثانيخصصفیما ممارسات التجاریة، ال
سم وقد قُ المطبقة على الممارسات التجاریة، التشریعي لمواجهة خرق القواعد دورالتناولفقد الباب الثاني 

فیما ،الجزاءات المقررة لخرق القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةتناول أولهما ،بدوره إلى فصلین
.ات الناجمة عن هذا الخرقفإجراءات ضبط ومتابعة المخالتناول الثاني

.2009، س 15: المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج ر ع 25/02/2009المؤرخ في 03-09نقصد بذلك القانون رقم - 1



اب الأولـالب

الممارسات التجاریةمبادئ 



یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ "فإن هذا القانون 02- 04طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 
. "الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء والمستهلكینشفافیة ونزاهة 

قد أسس تنظیمه للممارسات التجاریة على مبدأي الشفافیة یتبین من هذه المادة أن المشرع 
كرسهما المشرع من خلال جملة من القواعد ، 2اقتصاد السوقركیزتان من ركائز وهما ،1والنزاهة

إضفاء الوضوح من خلالهما، مستهدفا02-04تضمنهما البابان الثاني والثالث من القانون الموضوعیة
.على الممارسات التجاریة وحمایة مصالح أطرافها سواء كانوا أعوانا اقتصادیین أم مستهلكین

الممارسات التجاریة المنضویة تحت مبدأ فإننا سنتناول قواعد 02-04وتماشیا مع مسلك القانون 
ثم القواعد المنضویة تحت مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة ) الفصل الأول(شفافیة الممارسات التجاریة 

).الفصل الثاني(

، وھذا "المرتبطة بھا ارتباطا منطقیافكرة عامة تجمع مجموعة من القواعد "یعرف الفقیھ عبد الرزاق السنھوري المبدأ القانوني العام بأنھ - 1
أنظر . ، حیث یظھران بمثابة فكرة عامة تندرج تحتھا جملة من القواعد02- 04المفھوم ینطبق على مبدأي الشفافیة والنزاھة كما أوردھما القانون 

:حول مفھوم المبدأ القانوني العام 
- AI  sanhoury (A . A.), Le standard  juridique , in Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneurs de F.
Geny, t.2, 1935, p.145.

:اقتصاد السوق أنظر في فاعلیةالنزاھة والشفافیة دورحول - 2
- Cédric Montfort, La loyauté des pratiques commerciales en droit communautaire de marché, Université Jean
Moulin- Lyon 3, 2004, p. 69 et s.



الفصل الأول

ةشفافیة الممارسات التجاریمبدأ 
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تفید من الناحیة الاصطلاحیة فأما .1هوراءرق وظهر ماىعنبم"شفّ "من الفعل لغة الشفافیة
الإرادةعنه أفصحتبحیث تعطي الانطباع بصدق ما ،الموضوعيو الشكلي یینبالمعنالعلن والوضوح،

بصیرة بكل جوانب على أن یتخذ قراره عاقدتللمكانذلك مفإذا ما ت.مع ما یبطنه الشخصهاظاهر واتفاق
.2تعاقد بشأنهاالعملیة الم

عن المعلومات الإفصاحكما تشمل وعدم الكذب،المصارحةوالشفافیة تحتوي الصدق و 
.3حسن النیة في العقودالتي یقتضیهاالأمور من بینهذهو المقابل أیضا،الطرف إرادةالضروریة لبناء 

سوق،ونظرا لكون الشفافیة من أهم العوامل التي ترصد لمواجهة السلبیات المحتملة لاقتصاد ال
سواء تلك المتعلقة بعلاقة ،الممارسات التجاریةالمطبقة علىقواعدیحكم الالمشرع صراحة مبدأ كرسها 

سد جوقد. ، أو تلك المتعلقة بعلاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهمالمستهلكینبالأعوان الاقتصادیین 
ا الباب الثاني من متضمنهرئیسیینمظهرین من خلال نطاق الممارسات التجاریةالمشرع الشفافیة في 

هما الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط ،"شفافیة الممارسات التجاریة"المتعلق بـ02- 04القانون رقم 
.البیع وكذا الفوترة

الممارسات التجاریة، كرس المشرع الشفافیة ضمن القواعد المنظمة مجالوبالإضافة إلى 
كما جعلها من بین أهم مبادئ الوقایة من الفساد .5لصفقات العمومیةمة لوالقواعد المنظ،4للمنافسة

، وتعزیز آلیات الرقابة والتقییم  7كل ذلك یعكس أهمیة الشفافیة كوسیلة لدعم المنافسة. 6ومكافحته
. 8والاستشراف

قد تناول شفافیة الممارسات التجاریة في مظهرین 02- 04ولئن كان الباب الثاني من القانون 
ناول في المبحث الأول م فصلنا هذا إلى ثلاث مباحث، نتیقستنا نفضل، فإنهما الإعلام والفوترةأساسیین 

ما تزام بالإعلام بالمحتوى العقدي فیلإلوفي المبحث الثاني االأسعار والتعریفات، بعلام الالتزام بالإ
.لتزام بالفوترةالثالث للانخصص المبحث 

.394، ص 1986، دار المشرق، بیروت، 20المنجد في اللغة والأعلام، ط - 1
.26، ص 1995محمد حسام محمود لطفي، المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة، - 2
.148، دار دجلة، الأردن، ص 2008، 1عزیز سلیمان، حسن النیة في إبرام العقود، ط شیرزاد : حول علاقة الشفافیة بمبدأ حسن النیة أنظر- 3

- Le Tourneau (Ph) et Poumarède (M), Bonne  foi, Dalloz, Rep. civ., Janvier 2009, n° 72.
.المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 2003یولیو 9المؤرخ في 03- 03من الأمر رقم 4من المادة 2أنظر الفقرة - 4
. المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتتم2010أكتوبر 7المؤرخ في 236- 10من المرسوم الرئاسي رقم 3أنظر المادة - 5
الوقایة من المتعلق ب2006فبرایر 20المؤرخ في 01- 06من القانون رقم 1بند20و 15و 3بند 13و 11و 9و 4و 1بند 3أنظر المواد - 6

.  الفساد ومكافحتھ
7 - Voir : Jérôme Philippe, La transparence, source d’accroissement et facteur de réduction de la concurrence,
RLC, n° 13, Octobre – Décembre 2007, p. 169.
8 - Voir : Martine Béhar-Touchais, Vice et vertus de la transparence, RLC, n° 13, Octobre – Décembre 2007,
p. 168.
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المبحث الأول

والتعریفاتالأسعــار ببالإعلامالعون الاقتصاديالتزام

، والتي یتم التعبیر ل علیها الفرد من السلع والخدماتالقیمة المحددة للمنافع التي یحصهو لسعر ا
.1في نظام السوق الحرة طبقا لقواعد العرض والطلبویتحدد السعرعنها بعدد معین من وحدات النقود،

العناصر الجوهریة التي تقوم لمال یمثل قیمة السلعة أو الخدمة، لذا یعد من إذن فالسعر هو مبلغ من ا
.علیها المعاملات التجاریة

ویعتبر السعر أحد العناصر الأساسیة المحددة للصراع التنافسي في السوق، بحیث یمكن القول 
لمنافسة من خلال الأسعار تعتبر أحد عناصر اللعبة التنافسیة، من حیث كونها تلزم الأعوان أن ا

أقل تكلفة ممكنة، اعتماد الاقتصادیین بالاستغلال والاستعمال الاقتصادي الأمثل للموارد المسخرة، أي ب
.2وهو ما ینتج عنه كأصل عام تخفیض نسبي في مستوى الأسعار

، فإن هذه في تحدید السعر الممارسحریةاللعون الاقتصادي الأسعار یخول اإذا كان نظام حریة و 
تضمن شفافیة السوق وتحمي المصالح المشروعة لمختلف الحریة یجب أن تضبط بقیود والتزامات 

وهو ما سعى إلیه المشرع من خلال فرض . وأعوان اقتصادیینمن مستهلكینالمعنیین بالسعر الممارس
العون الاقتصادي بموجب الفصل الأول من الباب تعریفات على عاتقالسعار و الأعلام بإقانونيالتزام

.   جاعلا إیاه مقتضى من مقتضیات شفافیة الممارسات التجاریة02- 04الثاني من القانون 

تحدید إنما یتم، بالأسعارالإعلام المسبق بقانونالقواعد العامة أن البائع غیر ملزما لالأصل وفقو 
لاسیما على المستهلكین، لبیة نتائج سالأمر الذي قد یفضي إلى .3التفاوضفي الغالب عن طریق السعر 

وهو وضع غالبا ما یستغله البائع ، بالنظر لجهلهم بواقع السوق تقدیر السعر المناسبالذین یتعذر علیهم 
جعله یرتقيفي الممارسات التجاریة تكریس الشفافیة مسعى المشرع نحو إلا أن .لفرض أسعار مبالغ فیها

حمایة المستهلكین والأعوان مستهدفا من وراء ذلك الالتزام القانونيمستوىلالأسعارعلام إبالالتزام ب
.الاقتصادیین على السواء

.17، ص 2002عبد السلام أبو قحف، أساسیات التسویق، دار الجامعة الجدیدة للطبع، الإسكندریة، - 1
.105ص ، 2013الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، تیورسي محمد،- 2
یجب التمییز ھنا بین الإعلام المسبق بالسعر وبین تحدیده، فتحدید السعر ھو عمل یرتبط بالعرض والطلب والإیجاب والقبول، وقد یرتقي في- 3

أنھ في إلا بعض العقود كالبیع مثلا إلى درجة اعتباره شرطا من شروط الانعقاد لا یقوم العقد إلا بعد تحدیده أو على الأقل بعد وضع أسس لتحدیده، 
وإذا اختلف في ذلك حدده غالب العقود كالمقاولة والإیجار لا یصل إلى ھذه الدرجة، إذ یمكن ترك مسألة الاتفاق على تحدیده إلى غایة تنفیذ العقد، 

. القاضي
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في التشریع الجزائريالأسعاربالتطرق لنظام للالتزام بإعلام الأسعار سوف نصدّر دراستنا و 
، ثم )المطلب الثاني(والتعریفاتبالأسعارالإعلام تنفیذكیفیةلنقف بعدها على ، )المطلب الأول(
).المطلب الثالث(محل الإعلاملسعر القانونیة لضوابط ال

المطلب الأول

يالجزائر القانون نظام الأسعار في 

الاقتصادي في ظل النظام ف، صادي المتبعور النظام الاقتتطور نظام الأسعار في الجزائر بتط
وهي ،مع جمهور المستهلكینتتعاملأصبحت ت الدولة على جل وسائل الإنتاج بحیثالموجه سیطر 

إلا أنه. النظام كانت تخضع لنظام التسعیرفأغلبیة السلع في ظل هذا ،بذلك المحدد الوحید لأسعار السلع
مبدأ حریة الأسعار تبنى المشرع وما تلاه من قوانین1989بدستور المعبر عنهومنذ التحول الاقتصادي 

كأصل عام، غیر أنه منح للدولة إمكانیة تقنین أسعار بعض السلع والخدمات أو الحد من ارتفاع سعرها 
، ثم إلى نظام )الأولالفرع (نظام حریة الأسعار وهو الأصلىلذا سوف نتعرض إل. في حالات خاصة

.)الفرع الثاني(تقنین الأسعار وهو الاستثناء

الفرع الأول

نظام حریة الأسعار

یعتبر تحریر الأسعار من المبادئ التي یقوم علیها اقتصاد السوق الذي اتجهت نحوه الجزائر منذ
حریة "بنصها 1996من دستور 37مطلع التسعینات من القرن الماضي، والذي تكرس بموجب المادة 

".التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون

وإذا كان المشرع قد أقر مبدأ حریة الأسعار فقد أوجد ضوابط یجب أن تمارس في إطارها حریة 
.الأسعار، مستهدفا من خلالها حمایة نظام السوق وضمان فاعلیته

بدایةمبدأ حریة الأسعار بصفة صریحةيالجزائر نى المشرعتب:سعار مفهوم مبدأ حریة الأ- أولا
المتعلق بالأسعار، 12-89رقمالذي ألغى أحكام القانون، المتعلق بالمنافسة06-95رقمالأمربموجب

المادة في الفقرة الأولى مننصالذي ،المتعلق بالمنافسة03-03رقمثم تكرس هذا المبدأ بموجب الأمر
."الحرة والنزیهةلمنافسةأسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد اتحدد"أنعلى 4
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التي أن العون الاقتصادي له الحریة في تحدید أسعار السلع والخدماتحریة الأسعاربویقصد
: أهمهاناصر، وعادة ما یتحدد السعر المعلن للجمهور على ضوء جملة من العیعرضها للبیع

.قیمة الشيء التي تحدد طبقا لقانون العرض والطلب- 

،لرئیسي للنشاط الاقتصاديادي، وهو المحرك اهامش الربح الذي یعود على العون الاقتص- 
.مركزه الاقتصاديمهارة البائع و ظروف السوق و نطاقه على عوامل كثیرة منهاویتوقف 

.التعبئة والتخزین والنقل والدعایةالمصاریف المختلفة مثل الرسوم ونفقات- 

مشتملات الثمن من الناحیة الاقتصادیة، أما الثمن من الناحیة القانونیة وتمثل هذه العناصر
ولذلك.لشيء المبیعفیشمل كل العناصر التي تعود بالفائدة على البائع والتي تقابل في ذمته المالیة قیمة ا

مقاصةأن یكون الثمن على شكل ، فلا مانع منمبلغا من النقود یعطى للبائعالغالبالثمن في إذا كان 
. 1في شكل دفع دین للغیر على البائعبین دیون البائع للمشتري وحقوق المشتري على البائع، أو أن یكون 

أحد العناصر الأساسیة المحددة - بالإضافة إلى عنصر جودة المنتوج- هذا ویعتبر السعر 
م عناصر اللعبة للصراع التنافسي في السوق، بحیث یمكن القول أن المنافسة بالأسعار تعتبر أحد أه

التنافسیة، من حیث كونها تلزم الأعوان الاقتصادیین بالاستغلال والاستعمال الاقتصادي الأمثل للموارد 
.2، وهو ما ینتج عنه كأصل عام انخفاض نسبي في مستوى الأسعار)أي بأقل تكلفة ممكنة(المسخرة 

حریة الأسعار، فإن مبدأكان اقتصاد السوق یقوم على إذا :ضوابط مبدأ حریة الأسعار –ثانیا 
وهو ما أكدته بهدف حمایة نظام السوق،فرض المشرع ضوابط لممارسة هذه الحریة، ذلك لا یمنع من 

التي بعد أن أقرت مبدأ حریة الأسعار أوردت جملة من الضوابط یجب 03-03من الأمر 4المادة 
مراعاة قواعد المنافسة الحرة والنزیهة وكذا قواعد ، تتمثل فيمراعاتها في إطار مبدأ حریة الأسعار

.والإنصاف، وعلى العموم احترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول بهماالشفافیة

یعد من بین أسس نظام المنافسة الحرة التي حریة الأسعار فمبدأ: قواعد المنافسة الحرة-1
حرة تقتضي أن یحتفظ كل عون اقتصادي بحریته في تحدید أسعاره والمنافسة ال.یقوم علیها اقتصاد السوق

، 3على نحو یختلف مع منافسیه، وهذه الحریة تتلاشى كلما قیدت إرادة العون الاقتصادي في تحدید السعر
.149، ص2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة )عقد البیع( نبیل إبراھیم سعد، العقود المسماة - 1
.105تیورسي محمد، م س، ص : أنظر - 2

3 - J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 5e éd., 2006, p. 358.
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لمكافحةكأن یكون في وضعیة تبعیة لمؤسسة أخرى تملي علیه شروطها، وهو ما یتطلب قواعد 
.لیأخذ نظام اقتصاد السوق مجراه الطبیعيمن حیث الأسعارسةالممارسات المقیدة للمناف

المتعلق بالمنافسة، الذي حظر جملة من 03- 03وهو ما ترجمه المشرع من خلال الأمر 
:الممارسات المقیدة للمنافسة المتعلقة بالأسعار، نذكر منها 

الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة الهادفة أو التي حظر- 
یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء 

رتفاع جوهري منه، من هذه الممارسات عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لا
.1الأسعار أو لانخفاضها

كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد حظر - 
.2لانخفاضهاشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالت

فتها زبونا أو كل تعسف للمؤسسات في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصحظر- 
.3ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة، من ذلك الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى

عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة حظر - 
إلى بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي 

.4إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

وعلیه فإن المشرع قد اهتم بمحاربة الممارسات التي من شأنها إحداث ظروف أو أوضاع قد تؤدي 
ومن ثم التحكم في الأسعار على نحو یخالف السیر الطبیعي لقانون العرض ،إلى تقیید وعرقلة المنافسة

حریة الأسعار حتى في ظل اقتصاد السوق هي حریة مراقبة، وهذا هو حال الدولة والطلب، بمعنى أن 
.5اللیبرالیة الحدیثة

.المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر 6المادة - 1
الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من "وضعیة الھیمنة"یقصد بـو.من نفس الأمر7المادة - 2

).بند ج3المادة . (شأنھا عرقلة قیام سوق فعلیة فیھ وتعطیھا إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیھا أو زبائنھا أو ممونیھا
التي لا تكون فیھا لمؤسسة ما بدیل مقارن إذا أرادت رفض العلاقة التجاریة"  ة التبعیة الاقتصادیةبوضعی"ویقصد . رالأمنفسمن11المادة - 3

).بند د3المادة . (التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھ مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا
.نفس الأمرمن12المادة - 4

5 - J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op.cit, p. 365.
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یجب أن یمارس مبدأ حریة ،قواعد المنافسة الحرةبالإضافة إلى:قواعد المنافسة النزیهة-2
جملة من 02- 04حظر القانون ، وفي هذا الإطارهةالمنافسة النزیفي إطار احترام قواعدسعارالأ

:التجاریة غیر النزیهة تتعلق بالأسعار نذكر منهاالممارسات

أو أن یحصل منه على ،منع أي عون اقتصادي من ممارسة نفوذ على عون اقتصادي آخر- 
ط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء تمییزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع و أسعار أو آجال دفع أو شر 

. 1تقتضیه المعاملات التجاریة النزیهة والشریفةما

.2منع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي، وهو ما یعرف بالبیع بالخسارة- 

العون قواعد الممارسات التجاریة النزیهة تعد قیدا على مبدأ حریة الأسعار یجب على وعلیه فإن
.تهاالاقتصادي مراعا

یجب أن 03- 03من الأمر 4للفقرة الثانیة من المادة اطبق:الشفافیة الإنصاف و قواعد-3
على أساس قواعدفي ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول بهما، وكذاتمارس حریة الأسعار

:، لاسیما تلك المتعلقة بما یليالشفافیةالإنصاف و 

.3أدیة الخدمات واستیراد السلع لبیعها على حالهانشاطات الإنتاج والتوزیع وتلتركیبة الأسعار - 

.إنتاج السلع وتوزیعها أو تأدیة الخدماتهوامش الربح فیما یخص - 

بالأسعار یجب نتصلایینالتزام02-04أورد القانون حیث. شفافیة الممارسات التجاریة- 
.5، والالتزام بالفوترة4ر والتعریفاتهما الالتزام بالإعلام بالأسعا، و في إطار مبدأ حریة الأسعارمراعاتها

أعلاه أن قواعد الممارسات التجاریة ذات الصلة بالأسعار 4وعلیه یتضح من خلال المادة 
سواء تلك المتعلقة بالشفافیة أو النزاهة تعد قیدا على مبدأ حریة الأسعار، وهذا ما یعكس العلاقة بین 

.مارسات التجاریةقانون المنافسة و القواعد المطبقة على الم

.02- 04من القانون 18المادة - 1
.02-04من القانون 19أنظر المادة - 2
إلتزاما بإیداع تركیبة أسعار السلع والخدمات، لاسیما تلك التي كانت محل تدابیر تحدید أو 02-04مكرر من القانون 22حیث فرضت المادة - 3

الخدمات وتسقیف ھوامش الربح أو الأسعار لدى السلطات المعنیة قبل البیع أو تأدیة الخدمة، كما یطبق ھذا الالتزام أیضا على تركیبة أسعار السلع
.عندما تكون  ھذه السلع والخدمات محل تدابیر تصدیق على الھوامش والأسعار

.02-04أنظر الفصل الأول من الباب الثاني من القانون - 4
.02-04أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون - 5
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الفرع الثاني
)التسعیر(الأسعارحدیدنظام ت

إذا كان مبدأ حریة الأسعار هو الأصل، فإن هذا المبدأ لا یؤخذ على إطلاقه إذ بإمكان الدولة 
5المادة الفقرة الأولى منتنص، حیثأو ما یعرف بالتسعیرالتدخل عن طریق التنظیم لتحدید الأسعار

هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من أن تحددیمكن "أنه على03- 03من الأمر 
."السلع والخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها عن طریق التنظیم

أعلاه آلیات تدخل الدولة لتحدید الأسعار، وكذا حالاته، فیما تولى القانون 5وقد حددت المادة 
:التسعیر، وهو ما سنتناوله في العناصر التالیةلمعاقبة على مخالفة أحكام ا02- 04

إن تدخل الدولة في تحدید الأسعار یمكن أن یتم أعلاه ف5طبقا للمادة :آلیات التسعیر- أولا
:بإحدى الآلیات الأربع التالیة

.مباشرةةوذلك بأن یتم تحدید سعر السلعة أو الخدم:تحدید السعر-1

وهامش . وذلك بأن یتم تحدد هامش للربح یضاف إلى سعر التكلفة:تحدید هامش الربح-2
.الربح قد یحدد مباشرة أو بنسبة معینة

یحدد سقفا معینا للسعر أو هامش الربح لا ن وذلك بأ:تسقیف السعر أو هامش الربح -3
.النزول علیهیجوز تجاوزه، في حین یجوز 

.  سعر الممارس للتصدیق لدى هیئات معنیةوذلك بإخضاع ال:التصدیق-4

أن یتم 06-10أعلاه بعد أن كانت تشترط قبل تعدیلها بموجب القانون 5أن المادة ویلاحظ 
بشأن توسعا عكسالتسعیر بموجب مراسیم، باتت تجیز التسعیر عن طریق التنظیم بوجه عام، وهو ما ی

بما في ذلك بصوره المختلفة، التنظیمعن طریقالجهات الإداریة المعنیة بالتسعیر، حیث یجوز التسعیر 
.  1الصادرة عن الولاتالقرارات

المتضمن تصنیف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار 1995ریل آف28المؤرخ في 95/119تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذي رقم - 1
كان ینص على أن تحدید الأسعار یمكن أن یتم بموجب قرارات وزاریة أو بقرار من الوالي بالنسبة للنقل الحضري )1995، س 25ج ر ع (المقننة

المتضمن كیفیات تحدید أسعار بعض السلع والخدمات 1996ینایر15المؤرخ في 96/31بالحافلات، لكن وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 
أو حدود /على أن یتم تحدید أسعار و2، فقد أصبح تحدید الأسعار یتم بموجب بمرسوم، حیث نص في المادة )1996، س 04ج ر ع (الاستراتیجیة 

.المتعلق بالمنافسة الملغى 95/06الأمر من 5الربح القصوى لبعض السلع والخدمات الإستراتیجیة بمرسوم استنادا إلى المادة 
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وذلك الحالات التي یمكن للدولة أن تتدخل لتحدید الأسعار،المشرعحدد :حالات التسعیر- ثانیا
: في الحالات التالیة

أعلاه على أن تتخذ تدابیر 5من المادة تنص الفقرة الثانیة :عادیة بصفةر تحدید الأسعا-1
تتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها أو التصدیق علیها على أساس اقتراحا

:القطاعات المعنیة، وذلك للأسباب الرئیسیة الآتیة 

الواسع في حال الاستهلاكریة أو ذات ستویات أسعار السلع والخدمات الضرو تثبیت استقرار م- 
.1راب محسوس للسوقاضط

.2مكافحة المضاربة بجمیع أنواعها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك- 

، تحدید الأسعار في الظروف العادیةویلاحظ أن المشرع قد وسع من نطاق تدخل الدولة في 
الدولة ذات طابع استراتیجي، وهي المقصودة على السلع والخدمات التي تعتبرها حیث كان یقصر ذلك

قد أطلق ید الدولة في كما یلاحظ أن المشرع. بالسلع والخدمات الضروریة أو ذات الاستهلاك الواسع
.  3تحدید الأسعار، حیث لم یعد یشترط استشارة مجلس المنافسةالتدخل ل

فإنه یمكن 03- 03من الأمر 5طبقا للفقرة الأخیرة من المادة : تحدید الأسعار بصفة مؤقتة-2
اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقیفها حسب الأشكال نفسها في 
حالة ارتفاعها المفرط وغیر المبرر، لاسیما بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة 

.یة معینة أو في حالات الاحتكار الطبیعیةفي التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغراف

: وفي ھذا الإطار صدرت عدة مراسیم تحدد أسعار بعض السلع والخدمات نذكر منھا- 1

.یتضمن تعریفة نقل الركاب برا1996جانفي 15المؤرخ في 96/39المرسوم التنفیذي رقم - 

.یتضمن تحدید أسعار الدقیق والخبز في مختلف مراحل التوزیع1996آفریل 13المؤرخ في 96/132المرسوم التنفیذي رقم - 

یتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضیب والتوزیع التي تطبق 1998فیفري 1المؤرخ في 98/44المرسوم التنفیذي رقم - 
.على الأدویة المستعملة في الطب البشري

یتضمن تحدید أسعار الحلیب المبستر والموضب في الأكیاس عند الإنتاج 2001فري فی12المؤرخ في 01/50المرسوم التنفیذي رقم - 
.وفي مختلف مراحل التوزیع

).طاكسي(یتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في سیارات الأجرة 2002دیسمبر 17المؤرخ في 02/448المرسوم التنفیذي رقم - 

یتضمن تحدید أسعار البیع عند دخول النفط الخام المصفاة وحدود الربح 2005ینایر 12في المؤرخ05/17المرسوم التنفیذي رقم - 
.عند التوزیع وأسعار بیع المنتوجات البترولیة الموجھة للاستھلاك في السوق الوطنیة

بالماء الصالح للشرب یحدد قواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید2005ینایر 09المؤرخ في 05/13المرسوم التنفیذي رقم - 
.والتطھیر وكذا التعریفات المتعلقة بھ

.یحدد كیفیات تسعیر الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعریفات المتعلقة بھ2005ینایر 09المؤرخ في 05/14المرسوم التنفیذي رقم - 
.2010غشت 15المؤرخ في 05- 10وھي حالة أضافھا المشرع بموجب القانون رقم - 2
.2010غشت 15المؤرخ في 05-10المتعلق بالمنافسة قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم 03- 03من الأمر 5أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 3
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أن تؤدي لارتفاع فاحش في الأسعار مما افهذه الحالة تبررها ظروف استثنائیة خاصة من شأنه
.واتخاذ إجراءات مؤقتة لموجهة هذه الأزمة الظرفیة،یتطلب تدخل الدولة

روف الاستثنائیة بمدة ویلاحظ أن المشرع قد تراجع عن تحدید مدة تدخل الدولة للتسعیر في الظ
وهو ما . كما اسقط شرط استشارة مجلس المنافسة.تا، واكتفى بأن یكون التدخل مؤق1أشهر) 06(ستة 

.  في الظروف الاستثنائیةأیضالتسعیرة في ایعكس إطلاقا لید الدول

العون و على،حریة الأسعارعن مبدأتدخل الدولة في تحدید الأسعار خروجا هذه هي أوجه
متابعة الجزائیة، إذ تعد مخالفتها بمثابة ممارسة أسعار غیر تحت طائلة الا التحدیداحترام هذلاقتصادي ا

.شرعیة

هو الذي تضمن نظام 03/03على الرغم من أن الأمر :جزاء مخالفة أحكام التسعیر –ثالثا 
في الفصل الرابع من 04/02الأسعار إلا أن الجرائم المتعلقة بمخالفة نظام الأسعار تضمنها القانون 

یجب "على أنه منه22نصت المادة الذي".ممارسة أسعار غیر شرعیة"الباب الثالث منه تحت عنوان 
على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا القانون تطبیق هوامش الربح والأسعار المحددة أو المسقفة أو 

. 2"المصدق علیها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

:والمناورات الرامیة إلىالممارسات02- 04من القانون 23ما منعت المادة ك

أسعار السلع هوامش الربح والقیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على- 
لأن التسعیر قد یتم على أساس سعر التكلفة مضافا إلیه هامشا ذلك. المحددة أو المسقفةوالخدمات 
.لذا یلجأ البعض إلى تضخیم سعر التكلفة لزیادة سعر البیع، 3محددا للربح

.الأسعارإخفاء الزیادات غیر الشرعیة في - 

عدم تجسید أثر الانخفاض المسجل لتكالیف الإنتاج والاستیراد والتوزیع على أسعار البیع - 
.والإبقاء على ارتفاع السلع والخدمات المعنیة

.2010غشت 15المؤرخ في 05- 10المتعلق بالمنافسة قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم 03- 03من الأمر 5أنظر الفقرة الأخیرة من المادة  - 1
المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر 5بما یتناسب والصیاغة الجدیدة للمادة 06-10بموجب القانون رقم 22وقد أعاد المشرع صیاغة المادة - 2

.  05- 10المعدلة بموجب القانون 
ق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج المتعل01/02/1998المؤرخ في 98/44من المرسوم التنفیذي 3و 2أنظر على سبیل المثال المادتین -3

).05/1998جریدة رسمیة عدد (والتوضیب والتوزیع التي تطبق على الأدویة المستعملة في الطب البشري 
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وهو التزام استحدثه المشرع . رة طبقا للتشریع المعمول بهماعدم إیداع تركیبة الأسعار المقر - 
.021- 04مكرر من القانون 22بموجب المادة 

.تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السوق- 

.إنجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع- 

بمثابة 23ومكرر 22و 22اد و مخالفة أحكام الم04/02من القانون 36ولقد اعتبرت المادة 
).ج.د000,000,10(إلى ) ج.د20,000(ممارسات لأسعار غیر شرعیة یعاقب علیها بغرامة من 

:بعض المزایا والعیوب نوجزها فیما یليرصد الفقه لنظام التسعیر:التسعیرقییم نظام ت-رابعا

:2التسعیرمن بین المزایا التي ترجى من سیاسة :المزایا-1

.من جشع الأعوان الاقتصادیین واستغلالهم لاحتیاجات المستهلكین جریا وراء الربححد ال- 

ر الثبات والاستقرار لأسعار السلع والخدمات، وهو ما یمكن المستهلك من تخطیط إنفاقه یوفت- 
.في حدود دخله

ومن ثم یمكن للمستهلك مواجهة العون ،سعر السلعة أو الخدمة معلوما لدى الكافةجعل - 
الاقتصادي والاحتجاج علیه بالسعر المعلوم، وإن كان التسعیر عن طریق تحدید الربح یتطلب الرجوع 

.للفواتیر

وكذا المستهلكین وجمعیات حمایة ،عملیة الرقابة من طرف الهیئات المختصةتسهیل- 
.المستهلك

ك عن طریق أن تقنین أسعار السلع والخدمات عن طریق الدولة یمكنها من ترشید الاستهلا- 
.الإستراتیجیةالتحكم في أسعار السلع والخدمات 

أن تقنین الأسعار وسیلة ناجعة لمواجهة وتسییر الأزمات الاقتصادیة والظروف الاستثنائیة بما - 
.یحقق المصلحة العامة

یجب أن تودع تركیبة أسعار السلع : " على ما یلي 06- 10المستحدثة بموجب القانون 02-04مكرر من القانون 22حیث نصت المادة - 1
سیما تلك التي كانت محل تدابیر تحدید أو تسقیف ھوامش الربح أو الأسعار طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما،لدى السلطات المعنیة والخدمات لا

ضا الالتزام بإیداع تركیبة أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشروط عندما تكون ھذه السلع والخدمات محل ]یطبق ا. فبل البیع أو تأدیة الخدمة
...". بیر تصدیق على الھوامش والأسعارتدا
.115، ص2005أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، - 2
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:1ما یليالتسعیر مما یعاب على سیاسة : العیوب-2

.یؤدي إلى اختلال في توازن العرض والطلبما قد، یخالف نظریة العرض والطلبالتسعیر-

یؤدي في بعض الأوقات التي یقل فیها العرض إلى ظهور السوق السوداء واختفاء التسعیر- 
.مما یصعب على المستهلك الحصول علیها ولو بأعلى من ثمنها،بعض السلع من السوق

قتصادیین یتلاعبون في إن التسعیر عن طریق تحدید الأرباح القصوى قد یجعل الأعوان الا- 
.الإنتاج والاستیراد خصوصا مع صعوبة الرقابة على هذه المعطیاتتكالیف

لنظام الأسعار في الجزائر أن اعتماد الجزائر لنظام اقتصاد ادراستنخلالمنوعلیه نخلص 
إما بطریقة وذلك السوق القائم أساسا على مبدأ حریة الأسعار لم یحل دون تدخل الدولة في هذا المجال، 

وإما من خلال القواعد الرامیة إلى ضمان حریة المنافسة ونزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة،غیر مباشرة 
یتماشى مع حداثة توجه وهو مسلك.في الحالات التي أجازها القانونالتسعیربطریقة مباشرة عن طریق 

لیس في ذلك انتقاصا من هذا و أمرا لازما، فتقیید مبدأ حریة الأسعار یعد .الجزائر نحو اقتصاد السوق
بل أن الحفاظ على نشاط السوق وحمایة السیر العادي للمنافسة الحرة یتطلب ضبط والتحكم في ،المبدأ

.كل ما من شأنه التأثیر سلبا على الاقتصاد الوطني

المطلب الثاني

لإعلام بالأسعار والتعریفاتبالإلتزام تنفیذ

، الإلتزام بإعلام الأسعار والتعریفاتن كیفیة تنفیذ تبیا02- 04من القانون 7و6و5المواد تولت
بها الإعلام أن المشرع اتجه إلى تحدید مظاهر مادیة یجب أن یتصف الموادهذهحیث یستشف من

خلالها التي یجب أن ینفذ من وسائلال، كما حدد خصائص هذا الالتزامتعكسوالتيبالأسعار عند تنفیذه
فإن دراستنا لتنفیذ الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعریفات ستكون من خلال لذلك. الإلتزام بالإعلام بالأسعار

.  دراسة هذه الخصائص والوسائل

.115أحمد محمد محمود علي خلف، م س، ص- 1
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الفرع الأول
الإعلام بالأسعار والتعریفاتالإلتزام بخصائص

العلم بأسعار السلع والخدمات ى الزبونأن یحصل لدبالأسعار هوالإلتزام بالإعلام هدفإن 
یقوم بإشهار أسعاره بشكلأنهذا الأخیرلذا یتعین على، ضة دون أن یضطر إلى سؤال البائعالمعرو 
یمكن أن نستخرج خاصیتین ومن ثم.التعرف علیه ویمكن إدراكه بسهولةلا لبس فیه یسهل واضح

.بالأسعار، هما العمومیة والوضوحجب أن تتجسدا في الإعلام ، یمهمتین

الإعلام بالأسعار والتعریفات حقا من حقوق المشتري سواء كان مستهلكا یعتبر:العمومیة - ولاأ
أو عونا اقتصادیا، إلا أنه فرق بینهما من جهة أن هذا الحق یثبت لعموم المستهلكین دون أن یطلبوه من 

.2ان الاقتصادیین بشرط المطالبة بهسبة للأعو ، في حین ربط التمتع بهذا الحق بالن1البائع

وعلى هذا فإن الإعلام بالأسعار الموجه للمستهلك یجب أن یتصف بالعمومیة، أي أن یكون
، بحیث أن كل مستهلك یمكنه الوصول إلى أسعار السلع وبطریقة آلیة ودون موجها لجمهور المستهلكین

ذلك أن الأسعار إذا لم تكن .3عر السلعة أو الخدمةأن یكون مضطرا في كل مرة أن یسأل البائع عن س
معروضة بشكل عمومي فإن المشتري أو طالب الخدمة لا یمكن معرفة ما إذا كان سیقع ضحیة للتمییز

، فالبائع عادة ما یستغل عدم عمومیة الأسعار لیطبق البائع أو عارض الخدمةالذي یمكن أن یقوم به
.4الأجانب والزبائن العرضیینواجهة أسعار تمییزیة خاصة في م

إذ ،من مظاهر الشفافیة في الممارسات التجاریةامظهر م بالأسعارالعمومیة في الإعلاتعتبر
تمكن من جعل جمیع المستهلكین في وضعیة متساویة إزاء الأسعار المقترحة من طرف البائع أو مقدم 

العون الاقتصادي احتراممن التأكد من كما أن هذه الخاصیة هي التي تسمح لأجهزة الرقابة. الخدمة
. لنظام الأسعار

.02- 04من القانون 5أنظر المادة - 1
.02- 04من القانون 7أنظر المادة - 2

3- J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op.cit., p.62.
.21، ص 2001الإشھار والمنافسة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق بجامعة الجزائر، جدایني زكیة،- 4



مبدأ شفافیة الممارسات التجاریةالفصل الأول        

22

ولعل ذلك ما جعل ، أي العلنیة والعمومالإشهاریتطلب عنصربالأسعار متنفیذ الالتزام بالإعلاف
قبل أن یتحول ، "إشهار الأسعار"یستخدم مصطلح ) الملغى(المتعلق بالمنافسة 06- 95مرالأفيالمشرع

.021- 04في القانون "علام بالأسعارالإ"عنه ویستعمل مصطلح 

العون بالأسعار مقصورة فقط على العلاقة بین حظ أن خاصیة العمومیة في الإعلامویلا
، ذلك أن الإلتزام بالإعلام بالأسعار في العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم الإقتصادي والمستهلك

غالبا ما المستهلك كونالاختلاف یبرره ، وهذا زبونطلبه اللا یقع على البائع أو مقدم الخدمة إلا إذا 
تعزیز شفافیة، الأمر الذي یبرر حمایته من خلالیجهل واقع السوق ما یجعله عرضة لأسعار مبالغ فیها

یفترض به ا محترفاشخصبخلاف العون الاقتصادي الذي یعتبر ، وذلك الموجهة للمستهلكینالأسعار
، لذا لا یحتاج إلى حمایة ومن ثم یصعب خداعهوتقدیر مدى معقولیة السعر الممارسواقع السوق العلم ب
.خاصة

یجب أن یتم عرض الأسعار والتعریفات من طرف العون الاقتصادي بطریقة :الوضوح - ثانیا
یجب أن تبین "على أنه 02-04من القانون 5حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة واضحة لا لبس فیها،

".سعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءةالأ
، والمبلغ الواجب ریقة الكتابة، والعملة المتداولةوط،اللغة المستعملةمسألةثیرعنصر الوضوح یو 

.الشفهيمسألة الإعلامكذا و ،دفعه

تحقیق الغرض من دورا مهما في اللغةتلعب:بالأسعار علاماللغة المستعملة في الإ-1
.لا یفهمها جمهور المستهلكینحیث لا معنى للإعلام إذا تم بلغة، بالأسعارعلامالإ

ین الجزائریینالمستهلكعموممن هنا فرض المشرع أن یتم الإعلام بالأسعار باللغة التي یدركها
المحدد للكیفیات الخاصة 65- 09من المرسوم التنفیذي7، حیث  تنص المادة ألا وهي اللغة العربیة

. باللغة العربیة...تحرر المعلومات المتعلقة بالأسعار والتعریفات"المتعلقة بالإعلام حول الأسعار على أن 
". ویمكن استعمال لغات أجنبیة على سبیل الإضافة

المستهلك المتعلق بحمایة 03- 09من القانون 18و هذا النص ینسجم مع ما ذهبت إلیه المادة 
یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال : " التي نصت على ما یلي2وقمع الغش

المحدد للكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض 2009فبرایر 7المؤرخ في 65- 09رقمیلاحظ أن المرسوم التنفیذي- 1
).3والمادة 1بند 2أنظر المادة " (الإشھار حول الأسعار"قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنیة، قد عاد واستخدم مصطلح 

.12، ص 2009، س 15المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ، ج ر ع 25/02/2009المؤرخ في 03- 09القانون 2-
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وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة 
فهم من المستهلكین وبطریقة وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة ال. أساسا 

المحدد 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 7ما أكدته كذلك المادة ووه". مرئیة ومقروءة ومتعذر محوها
.1للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

المؤرخ في 05- 91من القانون 22المادة كما ینسجم هذا الحكم مع المبدأ العام المسطر في 
تنص على وجوبیة استعمال اللغة العربیة في كتابة ، التيالمتعلق بتعمیم اللغة العربیة16/01/1991

.  ال لغات أجنبیة استعمالا تكمیلیاالبیانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات مع إمكانیة استعم

الواقع أن اشتراط استعمال لغة الدولة التي یعرض بها المنتوج موضوع الإعلام بات توجها عاما و 
على وجوب أن یتم الإعلام باللغة الذي نصالفرنسيلدى العدید من التشریعات، من ذلك المشرع 

1994أوت 4من قانون 2وكذا المادة من قانون الاستهلاك،R.112-8وذلك بموجب،الفرنسیة

أو تعیینبشأن البیانات المتعلقة بالتي فرضت استعمال اللغة الفرنسیة" Toubon"المعروف بقانون 
سواء كان الإشهاربالإضافة إلى،دلیل استعمال أو شروط ضمان سلعة أو خدمةتقدیم أوعرض أو 
.2سمعیا بصریاشفویا أو مكتوبا أو

أن تبین الأسعار والتعریفات 02- 04من القانون 5أوجبت الفقرة الثانیة من المادة :الكتابة-2
. بصفة مرئیة و مقروءة

، لكن وضع معیارا یتمثل الإعلامالتي یكتب بها المشرع أحجاما معینة للحروف والأرقامحددلم یو 
أي ما یستطیع عموم ،ل العاديالرج، وهو معیار موضوعي قوامه مقدرةقابلیة الإعلام للرؤیة والقراءةفي 

وتقدیر مدى وضوح ومقروئیته الإعلام من مسائل الواقع التي یختص بتقدیرها . الناس رؤیته وقراءته
. قاضي الموضوع

. وهي الورقة النقدیة أو المعدنیة المتداولة والمقبولة في البلد لتبادل السلع والخدمات:العملـة-3
فرض التعامل ، لذلك تحرص كل البلدان على اللغة مظهرا من مظاهر السیادةشأن وتعتبر العملة شأنها 

. بعملتها الوطنیة

.08، ص 2013، س 58المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك ، ج ر ع 09/11/2013المؤرخ في 378- 13المرسوم رقم - 1
2- J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op.cit., p. 65.
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المادة الأولى من قانون القرض والنقد على أن العملة المتداولة هي وبالنسبة للجزائر فقد نصت 
الجزائر هي منه على أن الأوراق المصرفیة والقطع النقدیة الصادرة من بنك4المادة ت الدینار، كما نص

المحكمة العلیا قضاة الموضوع بضرورة لهذه الأحكام ألزمتاتطبیقو .1الوحیدة المعمول بها دون غیرها
. 2داءات مالیةصدار الأحكام القضائیة المتضمنة أاعتماد العملة الوطنیة عند إ

دج مع جواز الحبس 500إلى 100بالغرامة من من قانون العقوبات451كما عاقبت المادة 
كل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع یكون الغرض منها أن تكمل أو تحل أیام 5لمدة لا تتجاوز 

كل من رفض قبول العملة والنقود بنفس العقوبة، كما عاقبت )6فقرة (محل العملة ذات السعر القانوني
من 452فیما نصت المادة . )7الفقرة (قانوناالوطنیة غیر المزورة أو غیر المزیفة بالقیمة المقررة لها

نفس القانون على مصادرة وسائل الدفع التي كان الغرض منها تكملة أو القیام مقام العملة ذات السعر 
.القانوني

بأنالعون الاقتصادي ملزملم یصرح بذلك، فإن02- 04على الرغم من أن القانون ف،وعلیه
من 452و 451ئلة العقوبات المقررة في المادتین تحت طا،ة الوطنیةبالعملمحل الإعلامالسعریحدد

.قانون العقوبات

للكیفیات المحدد 65-09من المرسوم التنفیذي 5تنص المادة :المبلغ الواجب دفعه-4
یجب على العون الاقتصادي في إطار عملیة إعلام "على أنه الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار

على الخصوص ،المستهلك حول الأسعار والتعریفات المطبقة أن یطلع هذا الأخیر قبل إنجاز المعاملة
،على طبیعة السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة للأسعار والتعریفات الواجب دفعها وكیفیة الدفع

."كل الاقتطاعات أو التخفیضات أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقةالاقتضاء،وكذا عند 

،الواجب دفعهالإجماليالمبلغالسعر محل الإعلام یجب أن یتضمن انطلاقا من هذه المادة فإنه
فیفترض أنه متضمن لجمیع سعر معین فإذا قام البائع مثلا بإعلان.وهو المبلغ الكلي مع جمیع الرسوم

.سومولا یمكنه أن یفرض على المستهلك دفع مبالغ أخرى بدعوى أنها ر ،الرسوم

.03، ص 2003، س 52المتعلق بالقرض والنقد ، ج ر ع 26/08/2003المؤرخ في 11- 03الأمر رقم - 1
، ص 2011، مجلة المحكمة العلیا ،العدد الأول، 714048، ملف رقم 03/02/2011قرار الغرفة التجاریة والبحریة بالمحكمة العلیا، مؤرخ في - 2

232.
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الفرع الثاني
والتعریفاتبالأسعاروسائل الإعلام 

علاقة والتعریفات بین الإعلام المتعلق بوسائل الإعلام بالأسعاربشأن 02-04قانون میز ال
.من جهة أخرىالأعوان الاقتصادیین فیما بینهم والمتعلق بعلاقة ،المستهلك من جهةالاقتصادي بالعون 

:المستهلك والتعریفات في العلاقة بین العون الاقتصادي و الأسعار بالإعلاموسائل-أولا
وسائل الإعلام بالأسعار والتعریفات المعتمدة في علاقة العون 04/02قانون من ال5المادة تناولت

یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع "أنهحیث نصت على الاقتصادي بالمستهلك،
یجب أن تبین . والخدمات عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

المشرع حدد بعض الوسائل على سبیل الذكر فیما ترك المجال وعلیه فإن. "الأسعار بصفة مرئیة ومقروءة
.للعون الاقتصادي لاختیار وسیلة أخرى مناسبة

سعار السلع لإعلام بألفي الغالبالعلاماتتستعمل : أو الوسمعلقاتالمأو العلامات- 1
المنتوج أو في جواره ، و توضع العلامات على راتهالتي لا تحتمل الملصقات كالمجو و ،صغیرة الحجم

و یكون ،لا من حیث الطبیعة و لا من حیث النوعیة،للشك في انتسابه لمنتوج  آخرلابحیث لا تدع مجا
.ذلك بتسمیة المنتوج بدقة

و هو جدول .الخدماتوالتعریفات في مجال سعار لإعلام بالألفي الغالبتستعملأما المعلقات ف
یعلق في مكان اقتراح الخدمة یضم أسعارها و طبیعتها بحیث تكون مقروءة و مرئیة بشكل جید تضم 

بعملیات إضافیة أو خاصة و كذا مصحوبةالتكالیف الإضافیة إذا كانت الخدمة و بالإضافة لذلك الرسوم 
.1إلخ. ..تكالیف النقل

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو "بأنة 03- 09من القانون 3أما الوسم فقد عرفته المادة 
العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة تظهر على غلاف أو وثیقة أو 
لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو 

وكما یظهر من تعریف الوسم فإنه یشمل كل الوسائل السالف ". طریقة وضعهاسندها بغض النظر عن
.ذكرها

1- Francis Lefebvre, Mémento pratique : Droit des affaires (concurrence consommation), 2001, p.576.
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مكن بأي حال من الأحوال حصر وسائل لما كان من غیر الم: وسائل أخرى للإعلام- 2
أعلاه للبائع استخدام وسائل 5فقد أجازت المادة ، ي العلامات أو الوسم أو المعلقاتالإعلام بالأسعار ف

. أخرى مناسبة لإعلام المستهلكین بحسب طبیعة السلعة أو الخدمة والمعطیات التكنولوجیة المستحدثة
ى تحقیق الغرض بشكل ملائم ، وإنما العبرة بقدرة هذه الوسیلة علعبرة إذن لیس بالوسیلة المستخدمةفال

.قنیات التكنولوجیة الحدیثةالتتفتح المجال أما اعتماد " ملائمةأخرىأیة وسیلة"عبارة ف.ومقبول
والتعریفات كیفیات خاصة تتعلق بالإعلام حول الأسعار65- 09وقد أورد المرسوم التنفیذي 

تي تعتمد على استعمال وسائل معینة، لاسیما الدعائم التقنیة والتكنولوجیة السلع والخدمات الالمتعلقة ب
علام المتعلقة بالإشهار تتم عملیة الإ"منه على أن 3وفي هذا الإطار نصت المادة .والاتصالللإشهار 

والتعریفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعینة عبر الأسعارعلان عن لإوا
ل والدلائترونیة والوسائل السمعیة البصریة والهاتفیة واللوحات الإلك) تیلیماتیك(دعائم الإعلام الآلي 

".والنشرات البیانیة أو أي وسیلة أخرى ملائمة
بخلاف الالتزام :العلاقة بین الأعوان الاقتصادیینوالتعریفات في الأسعار بالإعلاموسائل- ثانیا

في علاقة في مواجهة المستهلك فإن المشرع جعل هذا الالتزاميبالإعلام الواقع على العون الاقتصاد
من القانون 7من المادة ولىالفقرة الأ، وهذا ما بینته مقرونا بطلب الزبونالأعوان الاقتصادیین فیما بینهم

یلتزم البائع في العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار "بنصها على أن 02- 04
عوان الموجه للأوسائل الإعلام بالأسعار من نفس المادة فیما بینت الفقرة الثانیة ". والتعریفات عند طلبها

:في ما یليتتمثل و ،الاقتصادیین

7طبقا للفقرة الثانیة من المادة :دلیل الأسعارالبیانیة أوالنشراتول الأسعار أو اجد- 1

الأسعار أو اسطة جداول الإعلام في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین یكون بو المذكورة أعلاه فإن 
.بیانیة أو دلیل الأسعارالنشرات ال

به العون الاقتصادي تتضمن جدولاعدها یائقوثفجداول الأسعار والنشرات البیانیة هي عبارة عن 
، یجب أن تكون مكتوبة بوضوح، سهلة القراءة، و والأسعار التي تقابلهاالمعروضةقائمة السلع والخدمات 

.و سعرهاشك حول طبیعة الخدمة للبشكل لا یدع مجال 
والخیارات المتاحة للزبون بشأن السلع أو الأسعارتركیبةوثیقة تتضمن وهأما دلیل الأسعار ف

صنف منها یتضمن سعر كل والذيمن نفس النوعبأسعار السیاراتالدلیل الخاص ك، الخدمات المتشابهة
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من خصائص، أو الدلیل الذي تعده وكالات السیاحة والذي یتضمن أسعار مختلف هبحسب ما تحتوی
.1الخدمات المتاحة للزبون

طبیعة باختلافبعض الخدمات ذات الطبیعة المتعددة تختلف كالإشارة إلى أن هناوتجدر
لا یمكن والتي صیانة الالتركیب أو اتالطلب الذي یتقدم به الزبون أو وضعیته الخاصة، مثال ذلك خدم

یحدد السعر في مثل هذه الحالات بناء لذا .وضع سعر موحد لكل الزبائن و لكن تختلف من طلب لآخر
إضافة باقي التكالیف كتكالیف مع،عر الخدمة بالمتر المربعمثل ساعات العمل أو س،لى أساس معینع

من ثمن الشيء المباع أو الخدمة هناك بعض الخدمات یتم تقدیمها مقابل نسبة معینة كما أن 2.النقل
عن طریق تحدید طبیعة الخدمة و كیفیة الأسعارهذا النوع من إشهاریتموفي هذه الحالة،المقدمة

3.حساب النسبة المطلوبة

لما كان من المتعذر حصر الإعلام : وسائل الملائمة والمقبولة في العرف المهني ال-2
المذكورة أعلاه أن یتم الإعلام في 7الفقرة الأخیرة من المادة بالأسعار في وسائل محددة، فقد أجازت 

".أي وسیلة أخرى مقبولة بصفة عامة في المهنة"العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بواسطة 
ة بموجب هذه المادة جاءت على سبیل المثال لا المحددالإشهارهذه العبارة تدل على أن وسائل ف
و أن المشرع أراد فتح المجال أمام الأعوان الاقتصادیین في اختیار الوسیلة الملائمة بكل حریة ،الحصر

، بما في ذلك وسائل الإعلام بالأسعار الخاصة بالعلاقة شریطة أن تكون معمول بها في الوسط المهني
.لمستهلكینبین الأعوان الاقتصادیین وا

بالأسعار سواء في علاقة لإعلام لناسبةمالوسیلة الختیارمفتوحا لامجالالالمشرع تركویثیرهذا 
م الشفهي؟مدى قبول الإعلاالأعوان الاقتصادیین فیما بینهم أو علاقتهم بالمستهلكین التساؤل حول

مرئیة "التي تشترط أن تبُین الأسعار بصفة 02- 04من القانون 5من المادة 2إنطلاقا من نص الفقرة 
ومع ذلك قد یبدو الإعلام الشفوي وسیلة مقبولة . یظهر أن الإعلام الشفوي لا یعتد به المشرع" ومقروءة

ستخدمون مكبرات الصوت في بعض الحالات كما هو الحال بالنسبة للتجار الجائلین الذین غالبا ما ی
.للإعلام بالأسعار

1- LAMY économiques (concurrence-consommation-distribution), 1999, p. 447.
2- Ibid.

ن والموثقین إذ یتم تحدید أتعابھم بنسب تتفاوت بحسب قیمة موضوع وھو الحال بالنسبة لمحافظي البیع بالمزاد العلني وكذا المحضرین القضائیی-3
.البیع
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المطلب الثالث 

ضوابط السعر المعلن

02- 04بالإضافة إلى تحدیده لشكلیات تنفیذ الالتزام بإعلام الأسعار والتعریفات، فرض القانون 
المقابل للسعر المعلن، ضوابط یجب مراعاتها في السعر المعلن، تتمثل في وجوب تحدید مقدار السلعة 

.للمبلغ الإجمالي المدفوع مقابل السلعة أو الخدمةالسعر المعلن موافقةوجوب وكذا

الفرع الأول
تحدید مقدار السلعة المقابل للسعر المعلن

إن تحدید العون الاقتصادي لسعر البیع وإعلانه للجمهور یقتضي بالضرورة تحدید مقدار السلعة 
السعر للمستهلكین إذا لم یحدد لهم مقدار المبیع جدوى من إشهارمعلن عنه، وإلا فلا الذي یقابل السعر ال

.المقابل لهذا السعر حتى یتسنى لهم الإعلام الذي یتوخاه المشرع

یجب أن توزن أو تعد أو تكال : "في فقرتها الثالثة بأنه02-04من القانون 5لذا نصت المادة 
وعند ما تكون هذه السلع . أو بالكیل أمام المشتريالسلع المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن 

مغلفة أو معدودة أو موزونة أو مكیلة یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو 
".عدد الأشیاء المقابلة للسعر المعلن

یتضح من هذه الفقرة أنها تخص السلع التي تباع بالمقادیر سواء عن طریق العد كقوالب 
الإسمنت أو الآجر مثلا، أو عن طریق الوزن كالخضر والفواكه والحبوب، أو عن طریق الكیل بالنسبة 

فإذا تعلق البیع بهذا الصنف من السلع نكون .للسوائل أو عن طریق المقاس كالقماش والخیوط والأنابیب
أو كیل أو مقاس، ویترتب وهو البیع الذي یستلزم لتعیین المبیع فیه عد أو وزن،"البیع بالتقدیر"بصدد 

.1على هذا التقدیر انتقال الملكیة لأن به یتم تعیین المبیع

أمام المشتري، أو ) الفرز(یتم التقدیر علاه أنأ5المادة بموجب وفي هذه الحالة أوجب المشرع 
علیه فإن من ینوب عنه طبقا للقواعد العامة، وذلك حرصا على الشفافیة في المعاملات وتسهیلا للرقابة، و 

.2التقدیر یجب أن یتم عند البیع أو عند تسلیم المبیع للمشتري

. 125إبراھیم نبیل سعد، م س، ص- 1
. 81عقد البیع، الفنیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، ص تناغو،سمیر عبد السید- 2
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لكن تسهیلا للعمل یقوم بعض التجار بالتقدیر مسبقا خارج أوقات البیع ثم یتم عرض السلعة 
محددة المقدار على الجمهور لبیعها، وهناك سلع تسوق محددة المقدار منذ إنتاجها كالمشروبات والمیاه 

، ففي هذه الحالة یجب على التاجر أو المنتج أو المصنع وضع علامة على المعلّبةلمواد المعدنیة وا
.الغلاف أو العبوة تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد الأشیاء المقابلة للسعر المعلن

مقدار المبیع المقابل للسعر حدید، فإنه یترتب على تمن القانون المدني365وطبقا للمادة 
أنه إذا وجد نقص في مقدار المبیع كان البائع مسؤولا عن هذا النقص في حدود ما یقضي به ،المعلن

أتم البیع فحینئذ یجوز االعرف، أما إذا كان النقص جسیما في مقدار المبیع بحیث لو علمه المستهلك لم
.لهذا الأخیر أن یطلب فسخ العقد

دیده في الغلاف وكان السعر مقدرا بحسب أما إذا تبین أن مقدار السلعة یزید على ما تم تح
الوحدة مع كون السلعة غیر قابلة للتقسیم أصلا أو في تقسیمها ضرر للبائع، ففي هذه الحالة یجب على 
المستهلك إكمال الثمن ما لم تكن هذه الزیادة جسیمة بحیث لو علم بها عند الشراء لما أتم العقد حیث 

إذا كانت السلعة قابلة للتقسیم، فیأخذ المستهلك القدر المبین على أما. یجوز له عندئذ طلب فسخ العقد
الكیس ویترك الباقي للبائع ولا یجوز للمستهلك إلزام البائع بتسلیم كل الكمیة الموجودة في الكیس مقابل 

فإن إلزام لذلك. 1زیادة السعر، كما لا یجوز أیضا للعون الاقتصادي إلزام المستهلك بذلك مع الزیادة
.2البائع بتحدید مقدار المبیع المقابل للسعر المعلن یضمن حمایة مشتركة لطرفي العقدالمشرع 

إن عدم تحدید مقدار ى السلعة لكن دون تحدید مقدارها؟لكن ماذا لو تم وضع علامة السعر عل
ذ بصدد حینئالسلعة لا یؤثر في انعقاد العقد إذا كان المبیع محددا بذاتیته دون تحدید مقداره، إذ نكون

وهو بیع ینصب على أشیاء مثلیة قابلة للتقدیر لكنه لا یتم بتقدیر هذه الأشیاء وإنما یتم ،"البیع بالجزاف"
جزافا بحسب ما هو موجود منها في مكان أو حیز مكاني معین بالذات مقابل ثمن واحد بقطع النظر عن 

في شكل أكوام لخضر والفواكه من بیع للسلعبعض تجار االعدد أو الكیل أو الوزن، مثال ذلك ما یفعله 
ففي هذه الحالة بالرغم من أن الشيء محل البیع مما یوزن تها لا بمقادیرها مقابل سعر محدد،محددة بذا

.217إبراھیم نبیل سعد، م س ، ص- 1
المدنیة للمستھلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق محمد عماد الدین عیاض، الحمایة - 2

.59، ص 2006بجامعة ورقلة، 
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بل هو معین بالذات ،زیحتاج في تعیینه إلى تقدیر أو فر أو یعد أو یكال أو یقاس إلا أنه مع ذلك لا
.1ني الذي یوجد فیهانطلاقا من تعیین الحیز المكا

من القانون 5الفقرة الثالثة من المادةفإن ،في ظل القواعد العامةكان البیع بالجزاف جائزا إذاو 
حینما فرضت على العون الاقتصادي تقدیر السلعة المعروضة للبیع وتبیین المقدار المقابل 04/02

الممارسات التجاریة بین الأعوان للسعر المعلن، تكون بذلك قد استبعدت صیغة البیع بالجزاف من نطاق 
، وفي 04/02القانون من خلالالمشرع كرسهاوهذه إحدى نتائج الشفافیة التي . الاقتصادیین والمستهلكین

.2العاديالبیع بالجزاف قد تضلل المستهلك صیغةذلك حمایة للمستهلك نظرا لكون 

یخص السلع المثلیة التي تباع عن أعلاه5من المادة 3أن حكم الفقرة هذا وتجدر الإشارة إلى
والآلات مثلا فإن وضع علامة السعر طریق التقدیر، أما غیرها من السلع التي تباع بذاتیتها كالأجهزة

ركزت على السلع دون الخدمات المذكورةالفقرةكما أن.محددة بعینهاعلیها دلیل على ثمنها باعتبارها 
على الرغم من أن الخدمات هي الأخرى یخضع مقدمها للالتزام بإعلام أسعارها وتعریفاتها، وذلك لأن 

ن بعض الخدمات تقتضي أعلى .س شیئادمة باعتبارها أداء ولیمضمون هذه الفقرة یتنافى مع طبیعة الخ
.ةالمعلنتعریفة النقلالمقابلة لمثال ذلك تحدید المسافةتحدید المقدار المقابل للسعر المعلن، 

ومع ذلك فإن إلزام مقدم الخدمة بإعلام الأسعار أو التعریفات في بعض الخدمات قد یثیر 
للخدمات التي یختلف الأداء والجهد المبذول فیها بحسب الظروف، خصوصا بالنسبة ،إشكالات عملیة

حیث لا یمكن تحدید مقابل الخدمة إلا بعد تقدیمها وتقدیر الجهد المبذول فیها، ومن ثم لا یمكن تحدید 
أعلاه5وإعلانه للمستهلكین منذ البدایة، ولعل ذلك ما استدركه المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة هسعر 

تي أحالت على التنظیم تحدید الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض ال
.3قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات

. 81تناغو، م س ، صسمیر عبد السید- 1
أنظر شروط البیع .الغرر المحظورتجدر الإشارة إلى أن فقھاء الشریعة الإسلامیة شددوا في شروط البیع بالجزاف نظرا لاقترابھ من دائرة- 2

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 3.شمس الدین محمد عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج: بالجزاف في المذھب المالكي
.20ص 

.60محمد عماد الدین عیاض، م س، ص - 3
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انيالفرع الث
مقابل السلعة أو الخدمةموافقة الأسعار والتعریفات المعلنة للمبلغ الإجمالي المدفوع

یجب أن توافق الأسعار والتعریفات المعلنة المبلغ "أنهعلى 04/02من القانون 6المادة نصت
".الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة

عند زبونحیث یقع أحیانا أن یتم إعلان أسعار أو تعریفات بعض السلع والخدمات ثم یفاجأ ال
قابل أشیاء أو أداءات ترتبط بتسلیم السلعة أو مباشرته للعقد بإضافة مبالغ نظیر بعض الملحقات أو م

في إحراج، مثال زبونتنفیذ الخدمة محل العقد، وعادة ما تظهر هذه الإضافات عند تنفیذ العقد مما یوقع ال
ذلك حساب قیمة الأكیاس التي یوضع فیها المبیع، أو أن یطلب من المسافر دفع مقابل لحمل أمتعته 

قیمة الأدویة المستعملة في العملیة الجراحیة طبیبلمعلن عنها، أو أن یطلب الالعادیة فوق تذكرة السفر ا
نفسه في إحراج حیث یصعب زبونففي هذه الأمثلة وغیرها یجد الالثمن المعلن لتأدیة هذه العملیة،فوق 

.علیه التراجع عن العقد إما لاعتبارات أدبیة أو واقعیة

مناسبة لكنه یدفع زبونعار والتعریفات المعلنة تبدو للولا شك أن هذا الأسلوب مخادع لأن الأس
في نهایة المطاف أكثر مما أعلن لاقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة المعلن عنها، فضلا عن كونه 
أسلوبا للتحایل على أحكام التسعیر، حیث یظهر السعر المعلن للجمهور وهیئات الرقابة موافقا لما یحدده 

.1لعون الاقتصادي یحصل في الحقیقة على ما یفوق السعر المعلن عنهالتشریع إلا أن ا

أعلاه، أن تكون الأسعار والتعریفات المعلن عنها 6تفادیا لذلك أوجب المشرع من خلال المادة 
، أي أن السعر المعلن زبونتشمل قیمة كل ما یتطلبه اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة من طرف ال

، وكذلك قیمة الخدمة وما یرتبط بها، وما عة وملحقاتها وما یلزم لاقتنائهاتشمل قیمة السلأو التعریفة 
.یتطلبه أداؤها من أدوات ومواد لازمة للحصول علیها

المحدد للكیفیات 56- 09من المرسوم التنفیذي رقم 5كما كرس المشرع هذا الحكم بموجب المادة 
التي أوجبت على العون الاقتصادي في إطار عملیة إعلام الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار 

طبیعة السلع على المستهلك حول الأسعار والتعریفات المطبقة أن یطلع هذا الأخیر قبل إنجاز المعاملة 

.61محمد عماد الدین عیاض، م س، ص - 1
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وكذا عند الاقتضاء ،والخدمات ومجموع العناصر المكونة للأسعار والتعریفات الواجب دفعها وكیفیة الدفع
.و التخفیضات أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقةكل الاقتطاعات أ

من نفس المرسوم على العون الاقتصادي في إطار تقدیم الخدمات تسلیم 6كما فرضت المادة 
كشف للمستهلك قبل إنجاز الخدمات یوضح فیه بشكل مفصل على الخصوص طبیعة الخدمات 

.والعناصر المكونة للأسعار والتعریفات

من اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة زبونن الیمكتالعون الاقتصادي علىعلیه یجب و 
.حمایة لرضا المستهلك، دون أن یطالبه بأي إضافة في السعر، وفي ذلك ةالسعر أو التعریفة المعلنوفق

من القانون 6لكن بالرجوع إلى القواعد العامة نجدها تتضمن فحوى الحمایة التي توفرها المادة 
، ذلك أن إعلان العون الاقتصادي للأسعار والتعریفات على السلع والخدمات المعروضة زبونلل04/02

هو بمثابة إیجاب متى صادفه قبول مطابق من طرف المستهلك انعقد العقد، وحینئذ یجب على العون 
سن نیة، ولا یقتصر تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحمن القانون المدني107الاقتصادي طبقا للمادة 

العقد على إلزام العون الاقتصادي بما ورد فیه فحسب بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون 
.1والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام

لذا فإن تمكین المستهلك من اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه مضمون 
انطلاقا من اعتبار عرض السلعة أو الخدمة مع إعلان سعرها یعد إیجابا ینعقد به ،ةبموجب القواعد العام

العقد متى صادفه قبول مطابق من طرف الجمهور، وحینئذ یجب على العون الاقتصادي تنفیذ العقد على 
توافق النحو الذي سبق بیانه، دون أن یلزم المستهلك بأي زیادة بداعي أن السعر أو التعریفة المعلنة لا

.المبلغ الحقیقي اللازم لاقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة

والعون الاقتصادي حول مدى اعتبار شيء أو أداء معین یدخل زبوننزاع بین الالوقد یثور 
باعتباره مشمولا بالسعر زبونفیتمسك به ال،ضمن مستلزمات اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة

حینئذ یجب الرجوع للعرف . ي إضافة قیمته باعتباره لیس كذلكرط العون الاقتصادالمعلن، في حین یشت
سلطة التقدیر في الموضوعلقاضيو ،سب السلعة أو الخدمة محل العقدالجاري والمعتاد في التعامل ح

.ذلك
من القانون المدني بتسلیم السلعة للزبون، وذلك بأن یضعھا تحت 367و364الاقتصادي حال كونھ بائعا ملزما طبقا للمادتین كما أن العون-1

لحقات تصرفھ على نحو یمكنھ من حیازتھا والانتفاع بھا دون عائق حسبما یتفق وطبیعة الشيء المبیع، والتسلیم یشمل أصل المبیع وملحقاتھ، والم
.كل ما یعتبر من المستلزمات الضروریة لاستعمال الشيء المبیع بحیث لا یكتمل انتفاع المشتري بالمبیع من دونھاتشمل بدورھا
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المبحث الثاني

بالمحتوى العقديبالإعــلام العون الاقتصادي لتزام ا

من تطور وما واكبهصار یطبع مختلف المنتجات والخدمات الذيالتقدم الصناعي والتقني إن
رتب جملة من التعقیدات القانونیة باعدت الهوة بین العون الاقتصادي صاحب الخبرة لفن التعاقد

المستهلك إعلاملعون الاقتصادي بالمشرع األزمه الفجوة ذولتدارك ه،والاحتراف وبین المستهلك البسیط
.قراره بالتعاقداتخاذمره عند من أةبینىبالمعلومات التي تبصره وتجعله عل

من 8في المادة ضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةزام أساسهتا الالذویجد ه
بأیةالمستهلك بإخباریلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع ":على ما یليالتي تنص04/02القانون 

أوا المنتوج ذ، بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هطریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج
."أو الخدمةالممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع الخدمة وشروط البیع 

المنظم بموجب الفصل تهلك أعلاه ما هو إلا تكریس للالتزام بإعلام المس8والواقع أن نص المادة 
المرسوم وكذاالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09نالخامس من الباب الثاني من القانو 

غیر أن المزیة التي تنسب . 1المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك387-13رقم التنفیذي 
أنها وسعت من مضمون الالتزام بالإعلام لیشمل المعلومات المتعلقة بشروط البیع أعلاه8لنص المادة 

بالإعلام في الالتزام، فیما اقتصر مضمون الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع
.2على المعلومات المتعلقة بالمنتوج الموضوع للاستهلاك03-09القانون

تتعلق بالإعلام أحكاما كذلكعند إعلام المستهلك، إنما أورد02-04قانون كما لم یقف ال
على 4المادة ن نص فيعلاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم، حیث وبعد أتخصبالمحتوى العقدي 

على وجوب أن 9نص في المادة بشروط البیع،) مستهلكا كان أو عونا اقتصادیا(وجوب إعلام الزبون
حسوم تتضمن شروط البیع إجباریا في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین كیفیة الدفع وعند الاقتضاء ال

على أن حاجة المستهلك للإعلام بالمحتوى العقدي تظل أكبر من حاجة . والتخفیضات والمسترجعات
. بالإعلامالمستهلك كدائن بالالتزامعلى التركیز ینصبجعلالعون الاقتصادي الأمر الذي 

وقد . 2013، س58المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك، ج ر ع  09/10/2013المؤرخ في 387- 13المرسوم التنفیذي رقم - 1
. 03- 09من القانون 17صدر تطبیقا لأحكام المادة 

أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة یجب على كل متدخل: " على ما یلي 03-09من القانون 17حیث تنص الفقرة الأولى من المادة -2
".بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة
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الممارسات علىظل القواعد المطبقةوسوف نتناول أحكام الالتزام بالإعلام بالمحتوى العقدي في 
.)المطلب الثاني(ثم تنفیذه )المطلب الأول(ته مـاهیمن خلال التعرض ل

المطلب الأول
العقدي بالمحتوى مـاهیة الالتزام بالإعلام 

،قریبوقت ذمنإلا حظها من الرعایة والاهتمام بالمحتوى العقديبالإعلامسة الالتزام ادر لم تنل
خطار لمستهلك بصورة جادة وموضوعیة في مواجهة الألمن الحمایة لك لتعاظم الحاجة لتحقیق قدرذو 

، والتطورات العلمیة والتكنولوجیةالتي قد تنشأ في ظل المتغیرات الاقتصادیة والتحولات الاجتماعیة
قبل مامرحلةفي الحقیقيعلى التعاقد والتي تجد مجالها إقبالهالمستهلك لدى بإرادةتعلق وخاصة ما

فرها ا، واللازم تو یةالتعاقدبمضمون العملیة رةلك في ضوء غیاب المعلومات الهامة والمؤثذو ،التعاقد
.الإرادةه ذحة الرضا اللازم لتكوین هلص

بإیضاحالفقه الحدیث اعتنى، بالمحتوى العقديبالإعلامالبالغة للالتزام الأهمیةوفي ضوء 
بالإعلام بالمحتوى العقدي الالتزامما نستعرضه من خلال التطرق لتعریف ذلك، ومحدداتهدلولهم

.04/02أحكام القانون من خلالوخصائصه 

الأولرع ـالف
العقديبالمحتوىبالإعلاملالتزام تعریف ا

التزام أحد المتعاقدین مضمونه ، لتزام سابق على التعاقدابأنهالالتزام بالإعلامبعض الفقهعرف
تجعله ملمور تنمو رضا سلیم كامل لإیجادعند تكوین العقد البیانات اللازمة الأخربأن یقدم للمتعاقد 
طبیعة العقد أو صفة أحد إلىت معینة قد ترجع راواعتباب ظروف بلك بسذ، و ا العقدذبكافة تفصیلات ه

، أو بیانات معینةبحدهما أن یلم أىاعتبار أخر یجعل من المستحیل علأيطرفیه أو طبیعة محله أو 
بالإدلاءه الاعتبارات بالالتزام ذیلتزم بناء على جمیع هالذي، الأخرلطرف لیحتم علیه منح ثقة مشروعة 

.1بالبیانات

، 1982، نزیھ محمد الصادق المھدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات وتطبیقاتھ على بعض أنواع العقود، دار النھضة العربیة، القاھرة-1
.15ص 
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الضوء على واقعة ما إلقاءاطالب التعاقد بصورة من شأنهإعلامتنبیه أو بأنه آخرونكما عرفه 
القرار یتخذ، بحیث یكون الطالب على بینة من أمرهحتىبرامهإالمزمع عقدالما من عناصرعنصرأو

.1العقدإبرامیراه مناسبا في ضوء حاجته وهدفه من الذي

متعددة الألفاظالعقدي أنها استخدمت بالإعلاموالملاحظ على جل التعریفات الواردة في الالتزام 
، الإفضاءمصطلحات نجد للإعلامفبالإضافة،من معلوماتللأخر لدلالة على ما یقدمه أحد المتعاقدین ا

تقدیم، بالبیاناتالإدلاءلك مثل ذ، في حین نجد أن بعضهم اختار عبارات دالة على صح، النریالتبص
الذین استخدموا لمصطلحات التي استعملها الشراح الفرنسیونللك الحال بالنسبة كذو .المعلومات

البیانات أو المعلومات التي ىبمعن""Informationو"Renseignement"متعددة كـ صطلحاتم
2.النصیحةىبمعن"Conseil"، واتعرف بشخص أو شيء م

الالتزام ذاسواء من حیث أثرها على تشدید هالألفاظه ذتمییز بعض الشراح بین هوعلى الرغم من 
إلا أن،من أوجه الاختلافذلكوغیر) موضوعي أو شخصي(ومعیاره ) سلبيایجابي أو(ته وطبیع

، لا فقطأو نظرييمترادفات لبعضها والخلاف بینها لغو إلاهي ماالألفاظه ذیرى أن هالأخرالبعض 
ه ذأن ههجانب من الفقرأىومن هنا .نظرا لما بینها من تداخل و ترابط،یز بینهایرجة التمیرق لد

یستهدف تحقیق غایة ،التزام واحدإلىضي فتوإنمالا تقتضي وجود التزامات متعددة والألفاظالعبارات 
، وتجعل التعاقد قائما را على نحو أفضلیتنسد الشخص عن بصیرة تجعل رضاه حرا معاقواحدة وهي أن یت

3.الأطرافعلى مزید من الثقة المشروعة بین 

من بالإعلامالعقدي بالمحتوى عالجوا الالتزامها نجد أن فقهاءةالإسلامیشریعةالإلىوبالرجوع 
كتمان عیب السلعة عن : بأنه ستعریف التدلیإلىهب أكثر الفقهاء ذحیث ،خلال حدیثهم عن التدلیس

.4المشتري

فضلا ،ا الالتزامذتعریف الفقهاء لهىعللالهبضألقىا التعدد الاصطلاحي قد ذلك فان هذومع 
فظیة لا الالتزام متمسكا بالتفرقة الذهبأصلتأثرفهناك من .امن خلالهإلیهعن تباین الجوانب التي ینظر 

ومن ثم یعرف ،قضائيأصلو ذو أصل قانوني والثاني ذالأولعلى أساس أن ،والإخبارالإعلامبین 

.41، ص 1990سھیر منتصر، الالتزام بالتبصیر، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
2- Jack Bussy, Droit des affaires,  Presses de Science PO et Dalloz, 1998, p. 387.

.43، ص 1999حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للمبیع، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، - 3
.283، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ب س ن،  ص 1تعذب في شرح غریب المذھب ، جسمحمد أحمد بن بطال الركبي، النظم الم- 4
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والأفضلتخصصا الأكثري بمقتضاه یلتزم الطرف ذي أوجده القضاء والذالواجب الضمني البأنهالإعلام
واجب فرضه بأنهالإخبارفي حین یعرف . 1المتعلقة بموضوع العقدبالبیاناتالأخرالطرف بإبلاغمعرفة 

ات بتقدیم معلومات عن موضوع العقد أو العملیة أو المؤسسالمهنیینالقانون لاسیما على بعض البائعین 
.2إعلانیةأو إخباریةالعقدیة التي سیواجهونها بوسائل مناسبة وبیانات 

التأصیلا ذحیث أن همن،نقدلناه بعض الشراح في فرنسا كان محلا لبتالذيیز یا التمذهأنإلا
المقصود من كل منهما إذ ،حد كبیرإلىومضمونهما متماثل الأصللهما نفس نالتزامیلیس دقیقا بل 

تعریفات أخرى على ركزت في حین ،وعي یتمثل في معلومات مجردةضبعنصر مو الأخرالطرف إبلاغ
لك خصوصا في المنتجات الخطرة التي تتطلب تنبیه ذىیتجلو ،صفات وخصائص الشيء محل التعاقد

.من كافة مخاطرهایرذكیفیة استعمالها والتحلك ببیان ذو ،م عنهاجالمخاطر التي قد تنإلىالمتعاقد 

یمكننا تعریف 04/02من القانون 8المادة إلىومن خلال جمیع التعریفات السابقة وبالرجوع 
التزام قانوني یسبق اختتام عملیة البیع یقوم بموجبه العون :بأنهبالمحتوى العقديبالإعلامالالتزام

حسب طبیعة المنتوج أو الخدمة محل البیع بالمعلومات ) ئناالد(المستهلكبإخبار) المدین(الاقتصادي 
ا الحدود المتوقعة ذالخدمة وشروط البیع الممارس وكا المنتوج أوذالنزیهة والصادقة المتعلقة  بممیزات ه

. عملیة البیعللمسؤولیة التعاقدیة ل

الفرع الثاني
العقديبالمحتوىخصائص الالتزام بالإعلام

العقدي یجد مجاله الطبیعي بالمحتوىبالإعلامكر نجد أن الالتزام الذمن خلال التعریفات السالفة 
التزام قانوني یجد وهو،هي مرحلة میلاد الرضا وتصحیحهالتي المرحلة السابقة على نشوء العقد في 

التي الإسلامیةشریعة المبادئكما یستمد وجوده من .3ة قبل أو أثناء التعاقدحسن النیمبدأمجاله في 
.شمن واجب النصیحة وعدم الغهفي المعاملات بما تشملوالأمانةتحث على التزام جانب الصدق 

، وكذا من خلال كل من المدین والدائن بهخصائص التي تمیز الالتزام بالإعلام العقدي وتظهر ال
.طبیعته وطریقة تنفیذهبالإضافة لضمونه وقته ومحله وم

.51، ص2000بي الحقوقیة، بیروت، نعیم مغبغب، قانون الأعمال، مكتبة الحل- 1
.22، ص 1983، دار الفكر العربي، القاھرة، 1محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الصناعیة الخطرة، ط - 2
.189، ص2008، 2عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط - 3
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عن المدین بالالتزام بالإعلامالحدیث أثار:العقديبالمحتوىالمدین بالالتزام بالإعلام-أولا 
:                         العقدي تساؤلات ثلاثبالمحتوى

یدور حول تحدید ومعرفة الطرف الذي یلزم به من بین طرفي العقد المزمع إبرامه، هل هو الأول
طرف معین بالذات من بینهما یحتل دائما وفي جمیع الأحوال مركز المدین بهذا الالتزام في مواجهة 

ف الطرف الأخر، أم أن مركز المدین بالالتزام بالإعلام العقدي مركز موضوعي غیر مقصور على طر 
محدد بذاته بصفة مطلقة، یحتله ویلتزم به الطرف الأكثر خبرة ودرایة بمحل العقد، والذي یحوز بحكم 

.خبرته كافة المعلومات الجوهریة المتصلة بالعقد المراد إبرامه أیا كان مركزه في العقد

أن یشغل طرفا العقد المراد إبرامه مركز المدین بالالتزام أما التساؤل الثاني فیتعلق بمدى إمكانیة
بالإعلام العقدي في وقت واحد، فیلتزم به كل طرف تجاه الآخر بشأن ما یحوزه من معلومات جوهریة 

تتصل بالعقد المزمع إبرامه ؟ 

لعقد المراد إبرامه تصور التزام الغیر الذي لیس طرفا في اإمكانیة الثالث بمدى بینما یتعلق التساؤل 
؟1بالالتزام بالإعلام العقدي في مواجهة أحد طرفي العقد أو كلیهما

بالنسبة للتساؤل الأول، یذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أنه لا یلزم أن یقع الالتزام بالإعلام 
لبائع دائما العقدي على عاتق طرف معین بالذات من طرفي العقد، فلا یشترط في عقد البیع أن یلتزم به ا

في مواجهة المشتري، فقد یحدث العكس حیث یلتزم به المشتري في مواجهة البائع بوصفه الأكثر درایة 
وخبرة، فالالتزام بالإعلام العقدي یفرض على عائق الطرف الخبیر المهني أو المحترف باعتباره الحائز 

ان مركزه أو صفته في العقد، أي سواء أكان للمعلومات الجوهریة المتصلة بالعقد المراد إبرامه، وذلك أیا ك
.2هو المتصرف أو المتصرف إلیه

واستنادا إلى هذا الرأي فلیس ثمة ما یمنع فرض هذا الالتزام على عاتق طرفي العقد المزمع 
إبرامه، فیحتل الواحد منهما مركزي الدائن والمدین بهذا الالتزام في مواجهة الطرف الآخر، مادام كل 

معلومات جوهریة متصلة بالأداء الذي سیقدمه یجهلها الطرف الأخر، فیطالب كل طرف طرف یحوز 
وهذا الفرض یمكن . ببذل هذه المعلومات إلى الآخر، بحیث یصیر كل واحد منهما دائنا ومدینا بالإعلام

.354، ص 2003لتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النھضة العربیة، القاھرة، خالد جمال أحمد، الا- 1
2 - V. MALINVAUD, De l'erreur sur la substance, Dalloz, 1972, p. 215.
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تصوره في عقد المقایضة، حینما یصعب على كل طرف من طرفي العقد الاستعلام بوسائله الخاصة عن 
.1لمعلومات الجوهریة المرتبطة بمحل العقدا

أما التساؤل الأخیر فقد تناولته نصوص الشریعة الإسلامیة، حیث جاء في الحدیث الشریف أن 
، "لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورك لهما في بیعهما وإن كذبا وكتما محقت بركت بیعهماالبیّعان بالخیار ما"

الالتزام على طرفي العقد فقط، بل أوجبته أیضا على عاتق كل شخص من ا ذتقصر الشریعة نطاق هولم
الغیر حاز معلومة تهم طرفي العقد أو أحدهما، وعلم بحاجتهما أو حاجة أحدهما إلیها، وذلك عملا بقوله 

اذ، فه"علم ذلك إلا بینهلا یحل لأحد أن یبیع شیئا إلا بیّن ما فیه ولا یحل لأحد ی"صلى االله علیه وسلم 
الحدیث صریح في دلالته على أن الالتزام بالإعلام لا یقع في مجال البیع على عاتق من یبیع فقط، بل 

.                                 ویلتزم به أیضا كل أحد یعلم بهذا البیع

التزام من المعلوم أن الالتزام بالإعلام العقدي :بالمحتوى العقديالدائن بالالتزام بالإعلام- ثانیا
قصد به الحد من اختلال التوازن بین الراغبین في إبرام العقود في مستوى الدرایة والمعرفة بجوانب العقد 
ومشتملاته، فالدائن بهذا الالتزام هو عادة شخص بسیط ساذج لا تتوفر لدیه مقومات الخبرة والدرایة 

من عقود، كما أنه یفتقر علیهة بما یقدم اللازمین للعلم والإحاطة بالمعلومات الهامة والضروریة المرتبط
إلى الوسائل اللازمة للاستعلام عن مثل هذه المعلومات، أو تتوافر لدیه أسباب ومبررات شخصیة أو 

. موضوعیة تسوغ له عدم الاضطلاع بواجب التحري والاستعلام

ـــى المـــادة  ـــالإعلاملتزامنجـــدها عبـــرت علـــى المـــدین بـــالإ02-04مـــن القـــانون 8وبـــالرجوع إل ــــ ب ب
، والمقصــود بالبــائع هنــا العــون الاقتصــادي حــال كونــه بائعــا لســلع أو خــدمات، وذلــك انطلاقــا مــن "البــائع"

باعتباره یخص علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم وعلاقـة 02-04النطاق العام لتطبیق القانون رقم  
كـون العـون الاقتصـادي هـو شـخص مهنـي یفتـرض كما أن هـذا التفسـیر یتماشـى مـع. 2هؤلاء والمستهلكین

قها مـن حیـث مكوناتهـا وخصائصـها وكیفیـة اسـتعمالها والأخطـار التـي علمه بالسـلع أو الخـدمات التـي یسـوّ 
تحیط بها خصوصا إذا كان العون الاقتصادي هو المنتج ذاته، كما أن العون الاقتصـادي هـو الـذي یحـدد 

هلك علــى التوقیــع علــى العقــد بشــكل آلــي، كــل ذلــك یبــرر أثقــال بنــود العقــد وشــروطه وینحصــر دور المســت
.كاهله بهذا الالتزام

.357س، ص خالد جمال أحمد، م- 1
.02-04أنظر المادة الأولى من القانون رقم - 2
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یذهب جانب من شراح القانون المدني إلى القول : العقديبالمحتوى وقت الالتزام بالإعلام -ثالثا
برامه، ومن بان الالتزام بالإعلام هو التزام مستقل عن العقد، و یتعین الوفاء به في المرحلة السابقة على إ

:2ویستند هؤلاء لتدعیم وجهة نظرهم للأسانید التالیة. 1ثم فهو التزام قبل تعاقدي

المنتجات في یجب على المنتج أو الصانع وهو أول المدینین بهذا الإلتزام الوفاء به قبل طرح -1
. السوق، حتى یبصر المستعملین والمستهلكین المحتملین في عمومهم

العلم بمخاطر الشيء المبیع وكیفیة استخدامه من العناصر المكملة لرضا المشتري ووسیلة - 2
.                                                                                               التعاقدیة لهذا الالتزامما قبللإیجاد رضا حر وسلیم لدیه، وهو ما یدل على الصفة

أحیانا یكون القانون هو الذي یفرض هذا الالتزام على المدین به، كما هو الشأن في الالتزام  -3
بالإعلام الذي یقع على عاتق منتج أو بائع الأداوت والمستحضرات الصیدلانیة، حیث یجب على 

الآثار تعمال و تلك المتعلقة بكیفیة الاسالصیدلي المنتج وضع بیانات معینة على المنتجات الصیدلانیة ك
.                                                         الجانبیة ومدة الصلاحیة والاحتیاطات اللازمة لتخزینها

لا یقتصر الالتزام بالإعلام العقدي على الإفضاء بالبیانات المتعلقة بالشيء المبیع وكیفیة -4
ر تدخل المدین لتوجیه المشتري نحو اختیار الشيء استخدامه وخصائصه ومكوناته، بل قد یتطلب الأم

.الأكثر ملائمة لحاجاته وإشباعا لرغباته

، وإن كانت هذه "ة البیع قبل اختتام عملی" فقد استخدمت عبارة 02- 04من القانون 8أما المادة 
ت المترتبة عن قبل تطابق الإیجاب والقبول، أو قبل تنفیذ الالتزامابهاتبدو غامضة، فهل یقصدالعبارة

عقد البیع ؟ ومع ذلك إذا ما اعتبرنا أن الالتزام بالإعلام یهدف أساسا إلى حمایة إرادة المستهلك وتبصیره 
لذا كان .والقبول اللذان ینبرم بهما العقدفإن وقت هذا الالتزام یجب أن یكون سابقا لتطابق الإیجاب 

، وهي "قبل التعاقد" أو " قبل إبرام العقد " كـعبارة أكثر دقةأعلاه8استخدمت المادة یستحسن لو 
.                                                                                     العبارات التي یستعملها الفقه غالبا عند تعریف هذا الالتزام

المعلومات محل الالتزام بالإعلام إلى الفقه م یقس:العقديبالمحتوىمحل الالتزام بالإعلام-رابعا
:                                                    3معلومات تتعلق بالحالتین القانونیة والمادیة للشيء وأخرى تتعلق بظروف استخدامه

1 - Y. BOYER, l'obligation de renseignement dans la formation du contrat , thèse, Univ. Aix en Provence, 1978,
p. 282.

.137حمدي أحمد سعد، م س، ص - 2
.229عمر محمد عبد الباقي، م س، ص - 3
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ة بإحاطة الدائن بكافبالإعلامإن قیام المدین بالالتزام : الإعلام عن الحالة القانونیة للشيء- 1
المعلومات التي تتعلق بالوضع القانوني للشيء محل العقد یتطلب منه إعلامه بكل ما على هذا الشيء 
من أعباء وتكالیف، أي مدى تحمله بأیة حقوق عینیة أو شخصیة تحول دون الانتفاع بالشيء محل 

انونیة للشيء یقصد الإعلام عن الحالة القلى أنإ1وقد ذهب جانب من الفقه. التعاقد على النحو المأمول
به العلم الفعلي الكافي بحدود المبیع ومعرفة الحقوق التي نقلها البائع والقیود التي ترد على مضمون 

.                                                      التصرف القانوني

مهما فيعاملا تمثل الحالة المادیة للشيء : الالتزام بالإعلام عن الحالة المادیة للشيء- 2
على التعاقد، حیث غالبا ما یقدم المستهلك على التعاقد استجابة لما تطابق مع رغبته من أوصاف الحث

فإنه یجب على یة البالغة للحالة المادیة للشيءلأهموبالنظر لمادیة تخص الشيء محل العقد، لذلك 
الإدلاء بكافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالخصائص والأوصاف المادیة المدین بالإلتزام بالإعلام 

الدائن بهذا الالتزام من الوقوف على مزایا العقد وخصائصه الذاتیة على نحو یمكنللشيء محل التعاقد 
لى تأثیر عمن هذه البیانات، لما لللحاجات التي یستهدف إشباعها من وراء التعاقدومدى جدواه وملاءمته 

.                                                                                        2من عدمهقراره بالإقبال على التعاقد

بكیفیة استخدام البیانات المتعلقةتكتسي:الالتزام بالإعلام حول كیفیة استخدام الشيء- 3
في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي الذي صاحب إنتاج السلع وتقدیم الخدمات، ،الشيء أهمیة خاصة

حیث أصبح یتعذر على المستهلك العادي الإحاطة بكل ما هو جدید في المجالات التقنیة الحدیثة، 
من الشيء محل التعاقد، وبالتالي أصبح یجهل الطرق الصحیحة للاستخدام الذي یحقق له الفائدة المرجوة 

الالتزام اصة عندما یكون هذا الشيء مبتكرا أو حدیث الاستعمال، حیث یتحقق حینئذ مناط  قیامبخو 
، لاسیما عندما یكون جهله هذا ببیانات مؤثرة في إرادتها التعاقدیةهو جهل الدائن ي و بالإعلام العقد

قد یترتب على استعمال الشيء محل التعاقد خطورة ما، لذا یجب على كما. 3مشروعا لاستحالة علمه بها
المدین بالالتزام بالإعلام إحاطة المستهلك بمصادر هذه الخطورة وأبعادها وطرق تلافیها عملا على 

وهو - یضاف إلى ذلك . 4في مجال المنتجات الحدیثةلاسیماحمایته من الأضرار التي قد تنشأ عنها، 
رضا المقبل على أن الإحاطة بطریقة استخدام الشيء قد تمثل بعدا مؤثرا في- همیةالأمر الأكثر أ

.304خالد جمال أحمد، م س، ص - 1
.128إزاء المضمون العقدي، دار النھضة، القاھرة، ص أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك- 2
.151نزیھ محمد صادق الھدي، م س، ص - 3
.142أحمد محمد محمد الرفاعي، م س، ص - 4
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ن العلم بالصفة الخطرة للشيء إن وجدت یعد من البیانات الجوهریة الواجب الإعلام بها التعاقد، نظرا لأ
. قبل التعاقد

العقدي وفق محتوىبالنجد أن محل الالتزام بالإعلام02- 04من القانون 8وبالرجوع إلى المادة 
روط البیع ، وكذا شالمنتوج أو الخدمة محل البیع، هي ممیزات جوانبثلاثهذه المادة ینصب على

نتناول هذه العناصر وسوف . لحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیعا، بالإضافة إلىالممارس
.لاحقابالتفصیل 

یتمثل مضمون هدا الالتزام في المعلومات :العقديبالمحتوى مضمون الالتزام بالإعلام -خامسا
فإن مضمون الالتزام 02-04من القانون 8النزیهة والصادقة التي یقدمها البائع للمستهلك، وطبقا للمادة 

بالإعلام العقدي یختلف باختلاف طبیعة المنتوج، فمثلا إذا كان المنتوج خطرا فعلى البائع أن یدلي 
متعلقة بالاستعمال الصحیح لهذا المنتوج، كما یجب علیه تحدید مكامن الخطر فیه للمستهلك بالبیانات ال

.وتحذیر المستهلك منها

في حین أن طبیعة ،ركزت على طبیعة المنتوج وتجاهلت طبیعة الخدمة8والملاحظ أن المادة 
ى التزامه تبعا لخطورة الخدمة لها أثر في تحدید مضمون الالتزام بالإعلام العقدي، فالطبیب مثلا یتغیر مد

هذه المعلومات بالصدق والنزاهة وهو تكما یلاحظ أن المادة ضبط. العملیة الجراحیة التي یقدم علیها
وعلیه فان تنفیذ الدائن لالتزامه مرهون بتقدیم .والثقة المتبادلة بین المتعاقدینأمر یقتضیه مبدأ حسن النیة 

.بمقتضیات الإلتزام بالإعلاممخلا معلومات تتصف بالصدق والنزاهة وإلا عد 

بشأنهنتیجة اختلافبالإعلام،حول مضمون الالتزاممع الإشارة إلى أن الفقه مختلف
و موضوعي سلبي المدین هو دورفبعضهم یرى أن دور ،بیانالمصطلحات الدالة علیه كما سبق ال

وینیر رضاه، في جوانب العقدیعرفه بغالبا على نحو یقتصر على الإدلاء بالمعلومات التي تهم الدائن 
إیجابي له دوریجب أن یكونبحیثعدى ذلك،یتبالإعلامحین یرى آخرون أن دور الدائن بالالتزام

.                                         1في كل مرةظروف هذا الأخیردائن بما یتناسب و حذیر للوذلك بأن یقدم النصح والت،شخصيو 

اختلف الفقهاء حول طبیعة الالتزام بالإعلام :بالمحتوى العقديبالإعلامطبیعة الالتزام - سادسا
: العقدي بین قائل بأنه التزام ببذل عنایة وقائل بأنه التزام بتحقیق نتیجة

. 39حمدي أحمد سعد، م س، : أنظر - 1
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إلى أن الالتزام بالإعلام الفقهیذهب الرأي السائد لدى : القائلون بأنه التزام ببذل عنایة- 1
، ویستشهد أصحاب هذا الرأي لتدعیم 1لعقدي المتعلق بالشيء المبیع هو التزام ببذل عنایةابالمحتوى 

:                      وجهة نظرهم بما یلي

إن الالتزام بالإعلام ببیانات ومخاطر الشيء المبیع یتوافر فیه الشروط التي وضعها الشراح - 
تیجة المطلوبة من الالتزام احتمالیة ولیست مؤكدة الوقوع، لاعتبار الالتزام ببذل عنایة، و هي أن تكون الن
.                        2منعهاوأن یكون للدائن دور في تحقیق هذه النتیجة أو 

نتیجة احتمالیة فإنه یتعین افتراض أن نیة الطرفین هيفعندما تكون النتیجة المبتغاة من الالتزام
قد اتجهت إلى عدم ضمان المدین لهذه النتیجة، إلا أن اعتبارات العدالة تأبى أن یتحمل المدین بنتیجة لا 

ومن ثم یرى أنصار هذا .3یمكنه السیطرة علیها أو التأكد من تحقیقها بسبب ما یكتنفها من احتمالات
بالإعلام العقدي یستجمع الشروط المطلوبة للالتزام ببذل عنایة، لأن المنتج أو البائع الرأي أن الالتزام

ب الدائن ییهدفان من وراء المعلومات أو البیانات المكتوبة أو التي یتم الإدلاء بها مشافهة إلى تجن
.الاستعمال السيء للشيء المبیع وضمان إشباع حاجته منه دون ضمان الوصول لهذه النتیجة

إلى أن الالتزام بالإعلام إلتزام الفقهذهب جانب من :القائلون بأنه التزام  بتحقیق نتیجة - 2
:                                            4بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة، واستندوا في ذلك إلى الحجج التالیة 

نه أن یؤدي إلى المغایرة في تطبیق القول بأن الالتزام بالإفضاء التزام ببذل عنایة من شأ- 
الأحكام الخاصة بالمسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن المنتجات الصناعیة وتلك الناشئة عن حراسة 

المسؤولیة الأخیرة تنشأ بمجرد إثبات أن الضرر قد نتج عن التدخل هذهحیث أن. الأشیاء غیر الحیة
أما . بإثبات السبب الأجنبيلا یمكن دفع هذه للمسؤولیة إلاالایجابي للشيء، وإذا ما أقیم الدلیل على ذلك 

الإخلال بالالتزام بالإعلام مثلا بسببفي حالة المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن المنتجات الصناعیة 
فإن المشتري لا یستطیع الحصول على التعویض إلا بإثبات خطأ البائع، لیصبح بذلك في وضع أسوأ مما 

.5لو أتیحت له الفرصة للرجوع مباشرة على المنتج وفقا لنظریة تجزئة الحراسة

.15محمد شكري سرور، م س، ص - 1
2  - G. VINEY, La responsabilité, LGDJ, 1988, n° 522 et s.
3  - G. VINEY, op. cit., n° 541 .

.وما بعدھا73، ص 2010مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستھلاك، دار الجامعة الجدیدة، - 4
.108، ص 2و 1، ع 1982علي سید حسن، فكرة الضرر المباشر بین النظریة والتطبیق، مجلة القانون والاقتصاد، - 5
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ي وحمایته في مواجهة البائع تأسیسا على أن الالتزام بالإعلام یهدف إلى ضمان سلامة المشتر - 
بحیث لا ،المهني ذو القوة الاقتصادیة والفنیة فإن مسؤولیة البائع تترتب بمجرد ثبوت عدم تحقق النتیجة

ون تحقق دجنبي الذي حال على وجود السبب الألیستطیع البائع التخلص من مسؤولیة إلا إذا أقام الدلی
.1النتیجة

القول بأن الالتزام بالإعلام العقدي هو التزام بتحقیق نتیجة یؤدي إلى تحقیق مزایا عدیدة، منها                                   - 
كانت هذه توحید القواعد التي تحكم المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن المنتجات الصناعیة سواء 

.                                                                                      قصور في الإعلام بمخاطرهاالأضرار ناتجة عن وجود عیب فیها أو 

جانب المشتري بل یراعياعتبار الالتزام بالإعلام التزام بتحقیق نتیجة أكثر تحقیقا للعدالة، لأنه - 
.فته هي الراجحة، نظرا لما یتمتع به البائع المهني من إمكانیات مادیةیجعل ك

هو التزام ببذل عنایة أو تحقیق بالمحتوى العقدي ومع ذلك لا یمكن الجزم بأن الالتزام بالإعلام
ا أنه إذذلك. قوىالأتبدوببذل عنایةباعتباره التزاما الفریق القائل ساقهانتیجة، وإن كانت الحجج التي 

أنه لا یتبینأخدنا في الاعتبار مدى ما یلتزم به المدین في الالتزام بالإعلام لتحدید طبیعة هذا الالتزام، 
خطأ ال، كوجوب إثبات الالتزاماتبالنظر لخصائص هذا النوع من التزام ببذل عنایة، ارهاعتبیمكن الجزم ب

، أي التزام بمعناه الدقیقالتزام بتحقیق نتیجة وكذلك لا یمكن القطع بأنه . في جانب المدین لقیام مسؤولیته
إنما یمكن القول بأنه ،2المدین بتحقیق نتیجة معینة وقیام مسؤولیة المدین بدون خطأ في كافة الحالات

التزام أقوى من الالتزام ببذل عنایة، حیث هناك أمور یجب على المدین القیام بها، وأقل من الالتزام 
من هنا رأى . بتحقیق نتیجة، حیث هناك أمورا لا تدخل تحت سیطرة المدین بل یترك الأمر فیها للدائن

.3لأقلالتزام بتحقیق نتیجة مخفف على االفقه أنه جانب من 

طریقة محددة 02- 04من القانون 8لم تحدد المادة : بالمحتوى العقديطریقة الإعلام-سابعا
، ویفهم من ذلك أن المدین یمكنه "بأیة طریقة كانت"ینفذ من خلالها الالتزام بالإعلام، حیث اكتفت بعبارة 

لكن . ي طریق أخرى تفي بالغرضالقیام بالإدلاء بالمعلومات شفویا أو كتابیا عن طریق النشریات أو بأ
حیث لا تغني ب،متى ما حدد المشرع وسیلة معینة یتم بها الإعلام في بعض الحالات فیجب التقید بها

.عنها وسیلة أخرى

.374إسماعیل، م س ، صت ثرو: أنظر - 1
.177حمدي أحمد سعد، م س، ص - 2

3 - G. VINEY, op. cit., n° 534.
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المؤرخ 03- 09من القانون 3وعادة ما یتم الإعلام عن طریق الوسم، والوسم كما عرفته المادة 
كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات " المستهلك وقمع الغش یشمل المتعلق بحمایة 25/02/2009في 

أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو 
وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة المنتوج مهما كان 

".أو سندها، بغض النظر عن طریقة وضعها شكلها 

ووسیلة الإعلام ترتبط ارتباطا وثیقا بأهمیة المعلومات محل الإعلام وكذا طبیعة المنتوج أو 
الخدمة ذاتها، فإذا كان المنتوج خطیرا فإن المعلومات المتعلقة بمخاطره والوقایة منها أو البیانات المتعلقة 

ك یجب أن تكون واضحة ومتمیزة ولصیقة بالمنتوج، ولا یكفي مجرد بفترة صلاحیة المنتوج للاستهلا
الإعلام الشفوي بها أو طبعها على وثائق منفصلة عن المنتوج، وذلك نظرا لأهمیة هذه المعلومات 

.وضرورة التذكیر المستمر بها

ذلك فإن ن للمستهلكین، ومع علَ هذا وعلى الرغم من أن الرسالة الإشهاریة قد تتضمن بیانات تُ 
هو بمثابة إعلان موجه للجمهور بوجه 021- 04من القانون 3الإشهار ومن خلال تعریفه بموجب المادة 

من ذات القانون یخص المستهلك الذي یتقدم 8عام، في حین أن الالتزام بالإعلام وفق ما تضمنته المادة 
و ذلك یقتضي التركیز على كما أن الإشهار یهدف أساسا إلى الترویج للسلع والخدمات، . للتعاقد

الخصائص والممیزات الایجابیة للسلع والخدمات محل الإشهار والمبالغة في تبیان محاسنها مقابل غض 
الطرف عن سلبیاتها، في حین أن الالتزام بالإعلام یهدف إلى تزوید المستهلك بالمعلومات الصادقة 

ه دون مبالغة أو تحریض أو إغراء، وهو ما یقتضي والنزیهة التي تبصره بحقیقة العقد المراد إبرامه ومحل
.الإفضاء بالخصائص الإیجابیة و كذا الجوانب السلبیة إن وجدت

المطلب الثاني
العقـــديبالمحتوى لامــتنفیذ الالتزام بالإع

من موجبات تقریر الالتزام بالإعلام، قیام أحد الطرفین المقبلین على التعاقد بتقدیم معلومات 
ت حول مضمون وتفصیلات العقد المزمع إبرامه إلى الطرف الآخر، لیكون على بینة من أمره وهو وبیانا

و نوعیة المعلومات اللازم إمداد الدائن وهو ما یعكس أهمیة تحدید نطاق . بصدد تقریر أمر قیامه بالتعاقد

كل إعلان یھدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مھما كان " ھو 02- 04من القانون 3الإشھار بحسب المادة -1
". المكان أو وسائل الاتصال المستعملة 
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أن أهمیة وتأثیر المعلومات و بها، وكذلك المعیار الذي بموجبه یكون هذا الالتزام قد تم الوفاء به، خاصة 
.1التي یتم إغفالها على الرضا تختلف من متعاقد لآخر

أم أنها غیر محددة ، هل لهذه المعلومات وصف خاص أو طبیعة معینةوهنا یثور التساؤل
الوصف؟

نجدها قد حددت المعلومات محل الالتزام بالإعلام 02- 04من القانون 8بالرجوع إلى المادة 
وكذا شروط العقد الممارس والحدود )الفرع الأول(لعقدي، وهي الممیزات المتعلقة بالمنتوجبالمحتوى ا
التزام العون الاقتصادي بالإعلام یتحدد في ن تنفیذ ، ومن ثم فإ)الفرع الثاني(للمسؤولیة التعاقدیة المتوقعة 

.ضوء هذه المعلومات

الفرع الأول

علام بممیزات المنتوج أو الخدمةالإ

فإنه یجب على البائع أن یخبر المستهلك قبل اختتام عملیة 02- 04من القانون 8طبقا للمادة 
. البیع بأي طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات المنتوج

ومع ذلك . مةإلا أن هذه المادة لم تحدد معلومات بعینها إنما أناطتها بطبیعة المنتوج أو الخد
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش للوقوف على المعلومات موضوع 03-09یمكننا الرجوع للقانون 

یجب على كل "من هذا الأخیر على أنه 17حیث نصت المادة . الإعلام المتعلقة بممیزات المنتوج
تهلاك بواسطة الوسم ووضع متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاس

".العلامات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة

الكیفیات المتعلقة الذي حدد الشروط و 378- 13المرسوم التنفیذي رقم وتطبیقا لهذه المادة صدر
حیث أورد المعلومات الأساسیة المتعلقة بممیزات المنتوج التي یجب إعلام المستهلك . 2بإعلام المستهلك
.)ثالثا(وكذا الخدمات)ثانیا(وغیر الغذائیة)أولا(هذا الصدد بین المواد الغذائیةبها، ممیزا في 

كل مادة معالجة أو معالجة " یقصد بالمادة الغذائیة :لمواد الغذائیة المعلومات المتعلقة با- أولا
، وكل المواد بما في ذلك المشروبات وعلك المضغجزئیا أو خام، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان 

.112أحمد محمد محمد الرفاعي، م س ، ص- 1
)2013س 58: ج ر ع (یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستھلك 2013نوفمبر 09بتاریخ 378-13المرسوم التنفیذي رقم - 2
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المستعملة في تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو 
.  1"مواد التجمیل أو مواد التبغ

مضمون وكیفیة إعلام تحدید 387-13تولى الفصل الثالث من المرسوم التنفیذي رقمولقد 
. 2كانت معبأة مسبقا أم لا والموجهة للمستهلك أو للجماعات، سواء المستهلك في مجال المواد الغذائیة

:، المتمثلة في ما یلي3البیانات الإلزامیة للوسم12حیث أوردت المادة 

؛4تسمیة البیع للمادة الغذائیة- 
؛5قائمة المكونات- 
؛6الكمیة الصافیة المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي- 
؛7و التاریخ الأقصى للاستهلاكالتاریخ الأدنى للصلاحیة أ- 
أو الاستعمال؛/ الشروط الخاصة بالحفظ و- 
الإسم أو التسمیة التجاریة والعلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو - 
المستورد؛
أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة؛/بلد المنشأ و- 
حالة ما إذا كان إغفاله لا یسمح باستعمال مناسب طریقة الاستعمال واحتیاطات الاستعمال في - 

؛8للمادة الغذائیة
؛9أو تاریخ الصنع أو التوضیب/بیان حصة الصنع و- 
؛10تاریخ التجمید أو التجمید المكثف بالنسبة للمواد الغذائیة المعنیة- 

.03- 09من القانون 2بند 3المادة - 1
مثل مطعم أو مطعم ) بما في ذلك عربة أو واجھة ثابتة أو متحركة(كل مرفق : 378- 13من المرسوم التنفیذي 3یقصد بالجماعات حسب المادة -2

.المھنيجماعي أو مدرسة أو مستشفى أو خدمات المطاعم تكون فیھ المواد الغذائیة معدة للمستھلك النھائي ومھیئة للاستھلاك وذلك في إطار النشاط
اد الغذائیة المعبأة مسبقا، أما بالنسبة للمواد الغذائیة غیر المعباة مسبقا فقد نصت المادة مع الإشارة إلى أن الإعلام عن طریق الوسم یخص المو- 3

یجب أن تكون المواد الغذائیة غیر المعبأة مسبقا والمعروضة للبیع على المستھلك معرفة على الأقل بواسطة "على أنھ 378- 13من المرسوم 10
". أخرى بحیث لا یدع موقعھا أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنیةتسمیة البیع مدونة على لافتة أو أي وسیلة 

.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 19و 18أنظر شروط وكیفیة بیان تسمیة بیع المادة الغذائیة المادتین - 4
.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 28إلى 23أنظر كیفیة وشروط بیان مكونات المنتوج المواد من - 5
.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 22و 21و 20أنظر كیفیة وشروط بیان الكمیة الصافیة المواد - 6
.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 33و 32و 31أنظر كیفیة بیان التاریخ الأدنى للصلاحیة والتاریخ الأقصى للاستھلاك المواد - 7
.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 35أنظر بیان طریقة الاستعمال المادة - 8
.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 30و 29أنظر كیفیة تعریف الحصة وتاریخ الصنع المادتین - 9

.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 35أنظر كیفیة بیان تاریخ التجمید والتجمید المكثف المادة - 10
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التي تسبب ومشتقاتها 378- 13من المرسوم التنفیذي 27المكونات والمواد المبینة في المادة - 
حساسیات أو حساسیات مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحظیر المادة الغذائیة ومازالت موجودة في 

المنتوج النهائي ولو بشكل مغایر؛

؛1الوسم الغذائي- 

%1.2بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من " نسبة حجم الكحول المكتسب"بیان - 
من الكحول حسب الحجم؛

؛2للمواد الغذائیة المعنیة" حلال"ح مصطل- 

378- 13إشارة إلى رمز إشعاع الأغذیة المحدد في الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي - 
عندما تكون المادة الغذائیة معالجة بالاشعة الأیونیة، ویجب أن یبین " مؤین أو مشع"مصحوبا ببیان 

.مباشرة بالقرب من إسم الغذاء

قد تتطلب بعض المنتوجات الغذائیة بیانات 12البیانات الواردة في المادة بالإضافة إلى
. 4وفي المقابل قد یُكتفى استثناء ببعض البیانات لاعتبارات معینة،3إضافیة

وبذلك یتبین أن المشرع أولى اهتماما خاصا بإعلام المستهلك حول المنتوجات الغذائیة 
.لاتصالها المباشر والحساس بصحة وسلامة المستهلكمقارنة بغیرها من المنتوجات، نظرا

تولى الفصل الرابع من المرسوم التنفیذي : المعلومات المتعلقة بالمنتوجات غیر الغذائیة- ثانیا
، الموجهة 5الغذائیةیفیة إعلام المستهلك في مجال المنتوجات غیرمضمون وكتحدید 387- 13رقم

حیث . 6نزلي، سواء كانت أداة أو وسیلة أو جهاز أو آلة أو مادةأو الم/للمستهلك لاستعماله الخاص و
:أن یشمل الإعلام المتعلق بالمنتوجات غیر الغذائیة البیانات الإجباریة التالیة38أوجبت المادة 

وقد نصت ". وصف لخصائص التغذیة لمادة غذائیة قصد إعلام المستھلك"فإن الوسم الغذائي ھو 378- 13من المرسوم التنفیذي 3طبقا للمادة -1
".یجب أن یقدم الوسم الغذائي المعلومات المتعلقة بمضمون العناصر المغذیة للمادة الغذائیة" من نفس المرسوم على أنھ 1ف14المادة 

یتضمن المصادقة على النظام التقني الذي یحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائیة 2014مارس 17وقد صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2
). 15/2014: ج ر" (حلال"
.    بشأن البیانات المتعلقة بالمواد الغذائیة المحلاة378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 13من ذلك ما نصت علیھ المادة - 3
.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر على سبیل المثال المادة - 4
من المرسوم المذكور على 50وإعتبارا لما تتطلبھ بعض المنتوجات من إعلام خاص نصت المادة 378- 13إضافة لما تضمنھ المرسوم التنفیذي - 5

أو /المكلف بحمایة المستھلك وقمع الغش ومكانیة تحدید كیفیات خاصة للإعلام المتعلق بالمواد غیر الغذائیة، عند الحاجة، بقرارات من الوزیر 
.بالاشتراك مع الوزیر أو الوزراء المعنیین

. 378- 13من المرسوم 37أنظر المادة - 6
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؛1تسمیة البیع للمنتوج- 

؛2الكمیة الصافیة للمنتوج المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي- 
عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد الاسم أو - 

؛3عندما یكون المنتوج مستوردا
أو بلد المصدر عندما یكون المنتوج مستوردا؛/بلد المنشأ و- 
طریقة استعمال المنتوج؛- 
أو تاریخ الإنتاج؛/تعریف الحصة أو السلسلة و- 
عمال؛التاریخ الأقصى للاست- 
؛الاحتیاطات المتخذة في مجال الأمن- 

مكونات المنتوج وشروط التخزین؛- 
علامة المطابقة المتعلقة بالأمن؛- 
.بیان الإشارات والرموز التوضیحیة للأخطار المذكورة في الملحق الرابع من هذا المرسوم- 

الخاضعة بموجب على وجوب أن یحتوي وسم المنتوجات غیر الغذائیة 39كما نصت المادة 
.التنظیم للرخصة المسبقة على مراجع الرخصة

من 41نصت المادة أعلاه، 37بالإضافة للبیانات المتعلقة بالأمن الواردة في المادة هذا و 
أن یحتوي الإعلام حول الاحتیاطات المتخذة لاستعمال وجوب على 378- 13المرسوم التنفیذي 

التحذیرات المتعلقة بالأخطار المرتبطة باستعمالها، حسب طبیعتها المنتوجات غیر الغذائیة على 
وفرضت على المتدخلین إعلام المستهلك بكل المعلومات 48، ثم تلتها المادة والاستعمال الموجهة إلیه

الاهتمام الخاص كل ذلك یعكس.المتعلقة بالأخطار على الصحة والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج
. الذي یولیه المشرع للمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والتحذیر من أخطاره

إسم یصف المنتوج وعند الضرورة استعمالھ، ویكون واضحا بما یكفي لتمكین المستھلكین من التعرف على طبیعتھ : یقصد بتسمیة المنتوج-1
ویجب أن تختلف تسمیة البیع ). 378-13من المرسوم التنفیذي 3المادة (زه عن المنتوجات الأخرى التي یمكن أن تشكل إلتباسا معھ الحقیقیة وتمیی

من نفس 40المادة (لمنتوج عن العلامة التجاریة أو علامة الصنع أو التسمیة الخیالیة، ویجب أن تسمح للمستھلك بمعرفة طبیعة المنتوج بدقة 
).المرسوم

بمقاییس الحجم بالنسبة للمنتوجات السائلة، ومقاییس الوزن بالنسبة للمنتوجات : ویعبر عن الكمیة الصافیة للمنتوج طبقا للنظام المتري الدولي- 2
).378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 43المادة (الصلبة أو العجینیة، وعدد الوحدات بالنسبة للمنتوجات المبیعة للقطعة، وكل قیاس آخر خاص 

.378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 22و 21و 20أنظر بشأن كیفیة وشروط بیان الكمیة الصافیة المواد - 3
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حتى یؤديلقد ذهب الفقه والقضاء المقارن إلى تحدید خصائص یجب أن یستجمعها التحذیر و 
ا وافیا ومفهوما وظاهر ، وهي أن یكون تحذیرا تجنبهاسبلو المنتوج مخاطر في تبصیر المستهلك بدوره

.تنسجم مع مجمل ما أورده المشرع في هذا الصددخصائصال، وهذه1ولصیقا بالمنتجات

-13تولى الفصل الخامس من المرسوم التنفیذي رقم:المعلومات المتعلقة بالخدمات-ثالثا
. 2یفیة إعلام المستهلك في مجال الخدمات المقدمة للمستهلك بمقابل أو مجانامضمون وكتحدید 387
:یجب على مقدم الخدمة تزوید المستهلك بالبیانات التالیة حیث 

یجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك بواسطة الاشهار أو الإعلان أو أي طریقة أخرى -1
مناسبة بالخدمات المقدمة والتعریفات بالحدود المحتملة للمسؤولیة التعاقدیة و الشروط الخاصة بتقدیم 

.3الخدمة

الخدمة قبل إبرام العقد، أو قبل تنفیذ الخدمة عند عدم وجود عقد مكتوب، یجب على مقدم -2
.4إعلام المستهلك بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة

یجب على مقدم الخدمة أن یضع تحت تصرف المستهلك بصفة واضحة ودون لبس الإسم -3
.5شروط العامة المطبقة على العقدأو عنوان الشركة والعنوان والمعلومات الخاصة بمقدم الخدمة، وكذا ال

یجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك بكل الوسائل الملائمة، حسب طبیعة الخدمة، -د
:6بالمعلومات التالیة

إسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته - 
.  ومقرها، وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخرا

.رقم القید في السجل التجاري أو في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف- 
.السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننةرقم وتاریخ الرخصة وإسم وعنوان- 
.تكالیف النقل والتسلیم والتركیب- 
.كیفیات التنفیذ والدفع- 

1- Voir: J.-F. Overstake, La résponsabilité du fabricant des prodouits dangereux, RTD civ., 1972, p. 492 et s.
. 378- 13من المرسوم التنفیذي 51أنظر المادة - 2
. 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 52أنظر المادة - 3
. 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 53أنظر المادة - 4
. 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 54أنظر المادة - 5
. 378- 13من المرسوم التنفیذي رقم 55أنظر المادة - 6
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.مدة صلاحیة العرض وسعره- 
.المدة الدنیا للعقد المقترح عندما یتضمن تزویدا مستمرا أو دوریا للخدمة- 
.البنود المتعلقة بالضمان- 
.شروط فسخ العقد- 

من المرسوم 57ونظرا لخصوصیة بعض الخدمات وحاجتها إلى معلومات إضافیة، نصت المادة 
على إمكانیة تحدید الكیفیات الخاصة بالإعلام المتعلق بالخدمات عند الحاجة بقرار 378- 13التنفیذي 

.عنیونأو بقرار مشترك مع الوزیر أو الوزراء الم/من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك وقمع الغش و

المستهلك علامإالبائع المنتوج أو الخدمة التي یجب على ومات والبیانات المتعلقة بالمعلهذه هي 
المذكور 378- 13ونصه التنظیمي رقم 03- 09أحكام الإلتزام بالإعلام في القانون رقم منبها انطلاقا

بإخبار المستهلك بالمعلومات البائع02-04من القانون 8وهنا نتساءل حول جدوى إلزام المادة .أعلاه
لاسیما وأن صفة على المتدخل نفس الإلتزام،03- 09المتعلقة بممیزات المنتوج في وقت فرض القانون 

المدین بالإلتزام بالإعلام "البائع"تشمل 03- 09بالإعلام في ظل القانون مالمدین بالالتزا" المتدخل"
؟ 02- 04من القانون 8بموجب المادة 

العام بمثابة تكریس للإلتزام بالإعلامأعلاه 8دیرنا أن الإلتزام بالإعلام الوارد في المادة في تق
بائع المنتوج دون باقي المفروض على كل متدخل في عرض المنتوج للاستهلاك، وهو تكریس یتحمله 

بموجب ستهلكمع الممباشرةللاستهلاك، یبرره كون البائع هو المتدخل الذي یرتبطهالمتدخلین في عرض
المستهلك لمعلومات المتعلقة بممیزات المنتوج إلى ضمان وصول امهمة، ومن ثم یقع علیهعقد البیع

لوحده قد لا یكفي رغم كونها مرافقة للمنتوج من خلال الوسم، على اعتبار أن الوسم قدم على التعاقدالمُ 
ومن ثم یقع على ،ك ما یتضمنه من بیاناتلتحقق الإعلام لاعتبارات عدیدة كعدم قدرة المستهلك على إدرا

طریقة كانت ولو شفاهة ویتولى البائع ذلك بأي إلى المستهلك، ) ممیزات المنتوج(البائع شرح أهم البیانات 
الدواء كیفیة استعماله وأوقات تناوله والآثار مشتريفمثلا یجب على الصیدلي أن یشرح ل.وهو الغالب

. مدونة في وعاء الدواء أو الوثیقة المرافقة لهمعلومات الجانبیة المتصلة به رغم كونها 

كامل الموضوعلقاضي، فإن 02- 04من القانون 8وعلى العموم وفي ظل عمومیة نص المادة 
بالرجوع إلى طبیعة المنتوج أو ، وذلك مه بالإعلاممدى وفاء البائع بالتزافيالسلطة التقدیریة للفصل 

.بها الإعلاممالخدمة ومدى كفایة المعلومات وصدقها ونزاهتها، وفاعلیة الطریقة التي ت
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الفرع الثاني

وحدود المسؤولیة التعاقدیةإعلام المستهلك بشروط البیع الممارس

یخبر المستهلك قبل اختتام عملیة فإنه یجب على البائع أن02- 04من القانون 8طبقا للمادة 
وكذا الحدود ) أولا(البیع بأي طریقة كانت بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بشروط البیع الممارس 

). ثانیا(المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة 

یغلب على عقود الإستهلاك طابع الإذعان في :إعلام المستهلك بشروط البیع الممارس- أولا
د دون الاطلاع على یكون المستهلك طرفا في العقالعلاقة بین العون الاقتصادي والمستهلك ، حیث 

دون أن على العقد تهلك المسوفي حالات عدیدة یوقعیعهدها العون الاقتصادي مسبقا،شروطه والتي
رض حصوله على هذه المستندات ومحاولة قراءة العقد فان وبف، دات التعاقدیة یحصل على كافة المستن
رغبته في إبداءعندإرادتهه واكتمال ملیحول دون عقراءتهایصعب بأنماطكثرة بنود العقد وكتابتها 

فانه لاتمكن المستهلك من قراءة كافة مستندات العقد والاطلاع علي كافة بنودهإذابل وحتى،التعاقد
.1لب بتعدیلهاایطأنأویناقشها أنوربما لن یتمكن من أثارهاأویتبین خطورتها أنیستطیع 

لدى الفقه لذلك فإن حق المستهلك في الإعلام بشروط البیع أصبح من المسائل المتفق علیها 
.، كما أن هذا الحق أصبح مقررا من طرف المشرع والقضاء

اهتم الفقه والقضاء ولقد: الإعلام بشروط العقدإقرار الفقه والقضاء لحق المستهلك في -1
المقارنین بضرورة تبصیر الطرف الأقل خبرة وقدرة بوجه عام بشروط العقد ممیزین في ذلك بین الشروط 

.الواردة في الوثائق العقدیة الموقعة والشروط غیر الواردة بها

ل الحدیثة في التعاقد والاتصال الوسائانه ورغم تطور:الشروط الواردة في الوثائق العقدیة- أ
فان الكتابة تعد في الحقیقة الرائد الأول وقمة الهرم الذي ،بین المهني وغیر المهني والتاجر والمستهلك

ى المستهلك لن یتأتبید أن إعلام،حیث تعد الوسیلة الأكمل والأفضل للإثباتجمیعا،یضم طرق الإثبات
وغیر هذا فمن الصعب ،ولي واضح في مجلس العقد الحقیقيوتفسیر ق،في حقیقته إلا بورق مكتوب

.155، ص 1996حسن عبد الباسط جمیعي ، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد ، دار النھضة العربیة ، القاھرة - 1
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كثر بالكتابة أومن ثم یعد الإعلام،الحكم على تنفیذ المدین بالإعلام لالتزامه في مواجهة المستهلك
.1لأنها تحتوي على تحدید واضح ومكتمل الفائدة بالنسبة للمستهلك كما یكتب صفة الدوام،الوسائل فعالیة

فهي من تحوي الشروط الموقعة مباشرة من طرف المتعاقدین وتعتبر هذه الأخیرة ملزمة ولأنها كذلك 
للطرفین إذ أن الشخص العادي مكلف بالقراءة المتأنیة لشروط العقد الذي یوقع علیه ویصبح من الصعب 

.م بالشروط التي وقع علیها بالفعلفي مثل هذه الحالة أن یثبت أنه لم یوافق أو لم یعل

ك فان القضاء الفرنسي صار یفرض رقابته على توافر الرضا لیس فقط على إبرام العقد ومع ذل
وإنما أیضا على مضمونه والتفاصیل المرتبطة بالعملیة التعاقدیة في العقود غیر المتكافئة الأطراف 

ئق العقدیة وط الواردة بالوثایث اعتمد ثلاثة معاییر لنفاذ الشر ح،لتحقیق حمایة كافیة للطرف الأقل خبرة
: 2في مواجهة الطرف الأقل خبرة وهي

.وضوح الشروط بشكل یصبح من الممكن معه قراءته-
.اردا في مكان یسمح بالاطلاع علیه بسهولةو أن یكون الشرط -
.أن یكون الشرط غیر مغالى فیه أي أن یكون معقولا-

فان القضاء الفرنسي قد تصدى للطریقة ،الشرط بشكل یمكن معه قراءته بیسرفبالنسبة لكتابة
یقتضي بعدم نفاذ الشروط وأصبح ،المعقدة والصعبة التي صارت تمیز العقود التي یحررها المحترفون

استنادا إلى أن هذا الأخیر لم یكن من الممكن أن یقبل بما ،قراءتها على الطرف الأقل خبرةالتي یصعب
. لم یكن بمقدوره العلم به

مال الشرط المعدل للاختصاص إع": من أنBOURGESلا ما قضت به محكمة من ذلك مث
ولما كان الشرط قد كتب بشكل هامشي وبخط لا یكاد ، یفترض قبول المدعي علیه بهالإقلیميالقضائي 

به في مواجهة إن مثل هذه الشرط یجب أن لا یعتدفعلم المدعي علیه وموافقته علیه،یقرأ یتعارض مع
3.علیه وبالتالي لا یمكن إلزامه بهالمدعي 

مكان یسمح فإن القضاء الفرنسي ألزم أن تكون في ،ونظرا لأهمیة بعض المعلومات والبیانات 
بعد التوقیع في مواجهة محكمة باریس قضت بعدم نفاذ الشرط الواردحیث أنبالإطلاع علیها بسهولة،

.146- 145ص ص. 2012مطبعة سجلماسة الزیتون، مكناس ، 2ط، الالتزام بالإعلام خلال مرحلة تكوین عقد البیع، محمد العروصي - 1
.161ص ، الباسط جمیعي ، م س حسن عبد - 2
.162ص ، حسن عبد الباسط جمیعي ، م س : أشار وعلق علیھ ، 1963فیفري 14في BOURGESحكم محكمة - 3
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ولكن في جزء من ،ة الموقع علیهات الصفحن هذا الشرط قد ورد في ذاالطرف الأقل خبرة حیث أ
وبالتالي ،الصفحة تال على توقیعات الأطراف وبدون أي إشارة مسبقة إلى وروده في هذا الموقع بالذات

فإن المحكمة هنا اعتبرت توقیع الطرف الأقل خبرة قبولا منه على التعاقد بوجه عام دون أن تفترض 
وعلى القاضي حینئذ أن یتأكد من حقیقة توافر الرضا بصدد ،العقدموافقته على جمیع الشروط الواردة في 

.كل شرط من شروط العقد على حدة 

أما فیما یتعلق بمعقولیة الشرط فإن أحكاما عدیدة للقضاء الفرنسي جعلت من عدم معقولیة الشرط 
الطرف الآخر في وعلى عدم توافق إرادته مع إرادة ،قبول الطرف الأقل خبرة وقدرة بهعلى عدمینة قر 

فالشخص الذي ینضم إلى عقد بالتوقیع علیه لا یمكن أن ینسب إلیه قبولا ،الامتثال لمثل هذا الشرط
وما توقیعه على مثل هذا العقد إلا بسبب عدم علمه الكافي ،للشروط غیر المعقولة أو غیر المنطقیة

قبول بوجود قبول حقیقي بمثل هذه ولأنه لا یمكن في مثل هذه الحالات ال،بشروطه أو سوء فهمه لها
نوطة ة مینوعلى أن هذه القر ،الشروط فإن المحاكم تقضي بعدم نفاذها ما لم یثبت إدراك المتعاقد لها

لذلك فإن القضاء یفترض بشكل أكثر توسعا عدم علم المستهلك بهذه بصفة المتعاقد ومضمون الشرط،
.1لطرف الآخر من ذات المهنة أو الحرفةة عندما یكون ا، وبینما یقید هذه القرینالشروط

وهي الشروط التي لا یحتویها المحرر الذي : الشروط غیر الواردة بالوثائق الموقع علیها- ب
مثالها الشروط ،یوقع علیه المتعاقدان ولكن المحترف یعتزم الاحتجاج بها  في مواجهة من یتعاقد معه

المدونة مع الملصقات التي یضعها البائع في محله التجاري أو التحفظات التي ترد في المخالصات أو 
فهذه الشروط عادة ما تكون محل نزاع بین ،فواتیر الشراء التي لا یستعملها العمیل إلا بعد انعقاد العقد

.ك باستعبادهاسالمحترف الذي یتمسك بتطبیقها والمتعاقد الآخر الذي یتم

،ي یضعها المحترف وحده دون أن یلزمه بها تشریع أو لائحةتلفبالنسبة للملصقات الاختیاریة ا
بما تتضمنه من شروط وبیانات في مواجهة جمهور العملاء اء الفرنسي یتجه إلى عدم الاعتدادفإن القض

أن " BORDEAUX"كم لمحكمة وقد جاء في ح،مبررا ذلك بغیاب رضا هؤلاء،والمتعاقدین الأقل خبرة
مجرد تعلیق قائمة تحتوي على شروط من بینها شروط الإعفاء من المسؤولیة لا یعني افتراض علم 

.2المترددین على المحل التجاري بهذه الشروط أو قبولهم لها

.166-164ص ص ، م س  ، حسن عبد الباسط جمیعي - 1
.171، صحسن عبد الباسط جمیعي: أشار وعلق علیھ.20/01/1970في BORDEAUXحكم محكمة  - 2
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زام یقع على تإذ لا یوجد أي إل،عدم العلم بما ورد في الملصقاتینةوعلیه فإن القضاء یفترض قر 
لذلك یجب إعادة كتابة الشروط والبیانات الواردة في الملصقات على الوثائق ،الجمهور بقراءة الملصقات

متعاقدین لتتحقق لها صفة وأن تصبح هذه الشروط محلا لتبادل الرضا بین ال،التعاقدیة محل التوقیع
.الإلزام

: ا استوفت ثلاث شروطومع ذلك فإن الملصقات تكون ذات أثر قانوني وحجة على المتعاقد إذ

.أن یكون المتعاقد على علم بها–
.أن یقبلها المتعاقد- 
.أن یتم القبول قبل إبرام العقد- 

أن المشتري لا یعلم بالشروط الواردة في على اعتبار أما بالنسبة لفواتیر الشراء فقد جرت العادة 
لذا فهي لا تعد نافذة في مواجهة المشتري لأنها لم ترد في الوثیقة الأصلیة ،فواتیر الشراء قبل إبرام العقد

.للعقد وبالتالي لم یتم التراضي علیها

ومع ذلك فإن بعض الفقه یرى أن تلقي المشتري للفاتورة وعلمه بشروطها دون أن یعترض علیها 
ولما كانت العقود ، الموقع علیهاهو بمثابة قبول ضمني لما ورد بها من تعدیل أو إضافة لبنود الوثیقة

.تقبل التعدیل فإن الفاتورة تعتبر إحدى الوسائل التي یمكن أن یعدل بها العقد

وعلى الرغم من مسایرة القضاء الفرنسي لهذا الرأي الأخیر في بدایة الأمر إلا أن الانتقادات 
ة قیام البائع بإثبات علم المشتري الفقهیة التي وجهت إلیه جعلته یتخلى عن هذا الموقف واتجه إلى ضرور 

فاتورة وقبوله بها حتى یمكن القول بأن هذه الشروط ذات أثر حقیقي في تعدیل البالشروط الواردة في 
وفي هذا الصدد قضت محكمة ، الالتزامات التي سبق الاتفاق علیها في وثیقة العقد الموقعة بین الطرفین 

"RION "یعلم بالشرط المعدل للاختصاص القضائي إلا عندما تسلم بأنه حیثما یثبت أن المشتري لم
فإنه لا یمكن افتراض أن اعتراضه ،فاتورة الشراء التي ورد الشرط على ظهرها وبعد إبرام العقد وتوقیعه

الصریح الذي انصب فقط على تأخر البائع في تسلیم البضاعة یعني في ذات الوقت قبولا ضمنیا 
بل على العكس یجب أن نفترض أن المشتري قد اعترض على الفاتورة بكل ،ورةبالشروط الواردة في الفات

.1ما ورد بها في ذات الوقت الذي اعترض فیه على تأخر البائع في تسلیم البضاعة 

.179ص ، و أشار إلیھ نفس المرجع 16/12/1964في RIONحكم محكمة - 1
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وهذا الأساس الذي تبناه القضاء الفرنسي یصلح أن یكون أساسا للالتزام بالإعلام الذي تضمنته 
ألزم البائع بالإعلام بالمعلومات النزیهة والصادقة حول ، ذلك أن المشرع02- 04من القانون 08المادة 

، فكأنهفي وثیقة العقد أو خارجهامدونةهذه المعلومات دون أن یحدد إن كانت من شروط البیع الممارس 
عن طریق إجلائها لذا أوجب على البائع الإعلام بهالشروطها، یفترض جهل المستهلك بها وعدم إدراكه

لم یتعرض لأثر الإخلال بهذه 04/02ن كان المشرع من خلال القانون إ و ،وتوضیحها بكل صدق ونزاهة
، دون أن یبین مدى صحیة هذهبتجریم هذا الإخلال والمعاقبة علیهمنه 32الشروط واكتفى في المادة 

.رجهاخاالشروط في مواجهة المستهلك مادامت مدونة في وثیقة العقد أو

عن سلامة المنتوج من أي مسئولوعلیه ینبغي على العون الاقتصادي أن یخبر المستهلك بأنه 
وتتجلى ،عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص أو أي خطر ینطوي علیه خلال فترة الضمان

ة فقط ماتزام في كون نطاق التعویض في المسؤولیة العقدیة یقتصر على الأضرار المتوقعلأهمیة هذا الا
ي ر من القانون المدني الجزائ2الفقرة 182ا حیث تنص المادة میخطأ جسلم یرتكب المدین غشا أو

المدني الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا متزام مصدره العقد فالالتزالغیر أنه إذا كان الا: "على 
بخلاف المسؤولیة التقصیریة التي وذلك ، .."وقت التعاقدبتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة

.تشمل الضرر المتوقع وغیر المتوقع

وتبریر ذلك أن التزام المدین بالتعویض في المسؤولیة العقدیة ینشأ من العقد ذاته لذا ینبغي أن 
حیث أنه لا یعرض أمام المتعاقدین في هذا الوقت سوى الأضرار ،یتحدد وفقا لإرادة المتعاقدین وقت العقد

تزام بالتعویض  لالمتوقعة من جانبهما فان غیر ذلك من الأضرار یستبعدها العاقدان ضمنا من مجال الا
لا مجال للإعفاء من انه وحیث ،من هنا فان العقد ینطوي على إعفاء المدین من الأضرار غیر المتوقعة

.1سأل في حالة الأضرار غیر المتوقعةیحالة الغش أو الخطأ الجسیم فان المدین العقدي المسؤولیة في

علیه أن یتوجب حیث ،م فان نفس المعیار ینطبق على التزام العون الاقتصادي بالإعلامومن ث
لعقد في ضوء یعلم المستهلك بحدود المسؤولیة التعاقدیة التي یتوقعها العون الاقتصادي العادي وقت إبرام ا

.الظروف الخارجیة التي تحیط بالعون الاقتصادي المدین بالإعلام

45ص،2004،منشأة المعارف الاسكندریة، ثباتالاوأحكام الالتزام –عامة للالتزام النظریة ال، حمد شوقي محمد عبد الرحمانأ- 1
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وعلیه فإذا نزلت توقعات العون الاقتصادي المدین بالإعلام عن توقعات العون 
التعاقدیة في حدود ما یتوقعه تهالاقتصادي العادي في نفس الظروف فان ذلك لا یحول دون مسؤولی

.مسؤولا جزائیا في هذه الحالة لإخلاله بالتزامه بالإعلامهالعون الاقتصادي العادي فضلا عن اعتبار 

سبق وأن بینا مركز المستهلك في :عقدالإعلام بشروط اللحق المستهلك في المشرع إقرار–2
صیاغتها حتى لا أسلوبیتفنن محرروها في تعقید ماعادة عقود الاستهلاك والتي رأینا أنها عقود إذعان

هامشیة أماكنیتم كتابة شروط مهمة في أوتحرر بحروف صغیرة یصعب قراءتها أویكاد یفهمها غیرهم 
.عزوف المستهلك عن قراءة العقدإلىكل ذلك یؤدي ، من وثیقة العقد 

وهو ما استدعى تدخل المشرع بان ،شروط العقد عادة ما لا تقرأ وان قرأت لا تفهمأنوالمحصلة 
المستهلك بالمعلومات الصادقة والنزیهة المتعلقة بشروط البیع بإخبارألزم البائع قبل اختتام عملیة البیع 

یوضح للمستهلك الشروط المتضمنة في العقد وأثارها والمخاطر المحتملة و ذلك بان یشرح و ،الممارس
لمخالفتها ومن ثم یصبح المستهلك على بینة من أمره قبل التعاقد حول الشروط التي یتضمنها العقد دون 

.لمداها و أثرها إدراكهفضلا عن ، أن یفاجأ بما فیها 

53في نص المادة بالأسعاربالإعلاموط البیع المتعلق بشر الإعلامربط المشرع الجزائري لقد و

أو) المنتوج(عن الإعلام بالشيء المبیع مستقلاإعلاماوكان یحسن فصله واعتباره ، 95/06الأمرمن 
حتى أوالمستهلك بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد إعلامومعناه ، بالسعرالإعلامالخدمة وعن 

حینما فصل بین الالتزام 02- 04هذا ما حاول تداركه بالفعل في القانون ، و الناشئة عن نصوص القانون
بالإعلام بالأسعار وبین الالتزام بالإعلام بشروط البیع ، وحیمنا أفرد أیضا للإعلام بشروط البیع نصا 

بإعلامالمحترف 02- 04من القانون 8ألزمت المادة ، حین خاصا یبین من خلاله مضمون هذا الالتزام
فشروط البیع لها أثرها ،التعاقدإلىالدافع أوستهلك بشروط البیع فالسعر وحده لیس العنصر الحاسم الم

وشرط ، مه مثل شرط التسلیم بالبیعتحصیل الخدمة من عدأوفي تحدید قرار المستهلك بشراء المنتوج 
.ضمان حسن عمل المنتوج

كیفیات الدفع،: البیع وذكرت منهاببیان بعض شروط من نفس القانون9ت المادة لفوقد تك
إلىالسعر منها إلىهي أقرب الأخیرةغیر أن العناصر التخفیضات و الحسوم والمسترجعات إلىإضافة

.1شروط البیع

.87ص، 2008الجزائر ،الحدیث دار الكتاب ،حمایة المستھلك في القانون المقارن ، محمد بودالي- 1
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،المحترفالصادر عن الإشهارما في إالإعلانهذا النوع من والغالب أن یفرض المشرع إبراز
.1في الوثائق ما قبل التعاقدیة في العقد ذاتهماإ و 

الشروط ، ویعطي المشرع أحیانا أخرى قدرا من الحریة للمحترف في صیاغة هذه الشروط منها مثلا 
السقوط في عقد أوالبطلان إلىالمطبوعة والبارزة بشكل ظاهر والمتعلقة بحالة من الحالات التي تؤدي 

.اروالأسفوعقد السیاحة التأمین،

إضافة إلى شروط البیع :دیة لعملیة البیعالمسؤولیة التعاقالمستهلك بحدودإعلام- ثانیا
المستهلك علمبأن ی02-047من القانون 8بموجب المادة فقد ألزم المشرع العون الاقتصاديالممارس

من (L.113-3)وهو ما نصت علیه المادة ،بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة
.قانون الاستهلاك الفرنسي

هـــي جـــزاء الإخـــلال بـــالتزام عقـــدي یترتـــب عنهـــا تعـــویض المتعاقـــد ) العقدیـــة(والمســـؤولیة التعاقدیـــة 
الخطــأ العقــدي وهــو : الآخــر عمــا لحقــه مــن ضــرر نتیجــة هــذا الإخــلال، لــذا فهــي تقــوم علــى ثلاثــة أركــان

.عقدي، الضرر، علاقة السببیة بین الخطأ والضررالإخلال بالتزام 
عــلامعــن الإخــلال بــالتزام عقــدي فــإن الإتجر النــاالضــر هــوالمســؤولیة التعاقدیــة لمــا كــان أســاسو 

بالحــدود المتوقعــة للمســؤولیة التعاقدیــة یقتضــي مــن العــون الاقتصــادي أن یبــین للمســتهلك الحــدود المتوقعــة 
المســافر أنــه غیــر مســؤول عــن الأمتعــة الیدویــة بــإعلامالناقــل یلتــزممــثلا ف.للأضــرار التــي یلتــزم بتعویضــها

.التي تبقى في حیازة المسافر أثناء النقل
فـي كـون نطـاق التعـویض فـي بالإعلام بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة الالتزامأهمیةوتكمن 

، وذلـك 2ب المـدین غشـا أو خطـأ جسـیماما لم یرتكـ،المسؤولیة العقدیة یقتصر على الأضرار المتوقعة فقط
.بخلاف المسؤولیة التقصیریة التي تشمل الضرر المتوقع وغیر المتوقع

أن التـزام المـدین حصر نطاق التعویض في إطار المسؤولیة العقدیـة فـي الأضـرار المتوقعـة مـردهو 
لــذا ینبغــي أن یتحــدد وفقــا لإرادة المتعاقــدین وقــت ،بــالتعویض فــي المســؤولیة العقدیــة ینشــأ مــن العقــد ذاتــه

ن فــي هــذا الوقــت ســوى الأضــرار المتوقعــة مــن جانبهمــا فــإن غیــر االمتعاقــدیستحضــرالعقــد، وحیــث أنــه لا 
ذلك من الأضرار یستبعدها العاقدان ضمنا مـن مجـال الالتـزام بـالتعویض، مـن هنـا فـإن العقـد ینطـوي علـى 

.03، ص1995، س 13المتعلق بالتأمینات، ج ر ع 25/01/1995المؤرخ في 95/07من الأمر رقم 7المادة - 1
غشا أو خطأ غیر أنھ إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب : "من القانون المدني 182المادة الثانیة منتنص الفقرة-2

".جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد
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وحیث لا مجال للإعفاء من المسؤولیة في حالة الغش أو الخطأ . المتوقعةإعفاء المدین من الأضرار غیر
. 1الجسیم فإن المدین العقدي یسأل في هذه الحالة عن الأضرار غیر المتوقعة

وتحدید الضرر المتوقع ینبني على معیار موضوعي لا ذاتـي، إذ العبـرة بالضـرر الـذي كـان یمكـن 
لشخص المعتاد في مثل الظـروف الخارجیـة التـي وجـد فیهـا المـدین، توقعه عادة، أي الضرر الذي یتوقعه ا

الضرر الذي یتوقعه هـذا المـدین بالـذات، فـإذا أهمـل المـدین فـي تبـین الظـروف التـي كـان مـن شـأنها ولیس
.2الشخص المعتادبالنظر لسلوكقع الضرر فإن الضرر یعتبر متوقعاأن تجعله یتو 

إعــــلامحیــــث علیــــه أن علام،ام العــــون الاقتصــــادي بــــالإینطبــــق علــــى التــــز نــــراهو نفــــس المعیــــار
المســتهلك بحــدود المســؤولیة التعاقدیــة التــي یتوقعهــا العــون الاقتصــادي العــادي وقــت إبــرام العقــد فــي ضــوء 

إذا نزلـت توقعـات العـون الاقتصـادي فـ.علامالظروف الخارجیة التي تحـیط بـالعون الاقتصـادي المـدین بـالإ
عــــات العــــون الاقتصــــادي العــــادي فــــي نفــــس الظــــروف فــــإن ذلــــك لا یحــــول دون عــــن توقعلامالمــــدین بــــالإ

ي هذه الحالة ففضلا عن اعتباره مسؤولا مسؤولیته التعاقدیة في حدود ما یتوقعه العون الاقتصادي العادي
.أعلاه8علام وفق ما تقتضیه المادة لإخلاله بالتزامه بالإ

من قانون الاستهلاك الفرنسيL.113-3المادة انتقد جانب من الفقه الفرنسي نصهذا وقد
ود إعلام المستهلك بالحدالتي تفرض بدورها على البائع)02- 04من القانون 8الموافق لنص المادة (

عدم جدوى هذا الحكم على اعتبار أن تحدید ىالأول:ناحیتینمن ، وذلكالمتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة
أن ة؛ والثانیطبقا لنفس المادةإعلام المستهلك بهاالواجبصة للبیع المسؤولیة یدخل ضمن الشروط الخا

من ذات القانون التي تمنع البنود التي تقضي R. 132-1هذا الحكم یبدو متعارضا مع نص المادة 
تعسفیة، على اعتبار أن هذا الحكم یعترف ضمنیا بصحة البنود بنودابوصفهابإسقاط أو تحدید المسؤولیة

ویستشف من .3المحددة للمسؤولیة التعاقدیة، وهو ما قد یعیق دور المحاكم في مقاومة البنود التعسفیة
-حسب أنصار هذا الرأي-ذلك أن المقصود بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة محل الإلتزام بالإعلام 

من القانون8وهو ما لا ینسجم مع ظاهر نص المادة المحددة للمسؤولیة التعاقدیة، هي الشروط
04 -02.

.45.، ص2004الإسكندریة،أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف،-أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظریة العامة للالتزام -1
.772المرجع السابق، ص،)مصادر الالتزام(1.جعبد الرزاق السنھوري،-2

3 - J. Calais –Auloy et  F. Steinmetz, op. cit., p. 62.
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المبحث الثالث
بالفوتــــــــرةالإلتـــــــــزام

المستهلك من خلالها یأمریعدها العون الاقتصادي والتي الفاتورة هي وثیقة قانونیة ومحاسبیة 
بدفع مبلغ السلعة أو الخدمة المقدمة ، وتحتوي هذه الوثیقة على مجموعة من البیانات الجوهریة التي 

بعد التعاقد ، وبالتالي فإن ما تحتویه من الفاتورة تسلم و تظهر شفافیة المعاملة التجاریة بین الطرفین ،
.الاتفاق علیه عند التعاقد أو مكملا لهشروط والتزامات لا تعد اتفاقا جدیدا بل هي تجسید لما تم 

لتجسید شفافیة الممارسات التجاریة من مشرع الجزائريالااستعملهو الفاتورة هي من الوسائل التي
یجب أن یكون كل بیع أو تأدیة خدمات بین "التي تنص على أنه04/02من القانون 10خلال المادة 

أو بوثیقة تقوم مصحوبا بفاتورةأعلاه، 2الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة الأعوان الاقتصادیین
أي ویلزم المشتري بطلبأو مقدم الخدمة بتسلیم الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامهایلزم البائع . مقامها

و تأدیة الخدمات السلع أبیعكون یجب أن ی. تأدیة الخدمةان عند البیع أووتسلم، حسب الحالة،هامن
غیر أن الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها . للمستهلك محل وصل صندوق أو سند یبرر هذه المعاملة

.1"یجب أن تسلم إذا طلبها الزبون

المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل 05/486من المرسوم التنفیذي رقم2لمادة او
، الذي كان أكثر وضوحا، حیث نص في الفقرة الأخیرة 2یة وكیفیات ذلكووصل التسلیم والفاتورة الإجمال

". یجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسلیم الفاتورة إذا طلبها منه: "من مادته الثانیة على أنه

البیانات من ذلك ، ویستنتجوالبائع المقصود هنا هو العون الاقتصادي حال كونه بائعا لسلع أو خدمات
. الإلزامیة المتعلقة بالبائع التي یجب توفرها في الفاتورة حسب هذا المرسوم كما سوف نبینها

عن نطاق تطبیق القانون ولو طلبها منه المشتري كونه یخرجأما البائع العرضي فهو غیر ملزم بالفوترة 
.أساسا04/02

وأھم ما تضمنھ ھذا التعدیل ھو إضافة . 2010غشت 15المؤرخ في 10- 06تجدر الإشارة إلى أن ھذه المادة قد عدلت بموجب القانون رقم - 1
قتصادیین أعلاه على التنظیم تحدید نموذج ھذه الوثیقة وكذا فئات الأعوان الا10الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة، وقد أحالت الفقرة ألأخیرة من المادة 

. والذي لم یصدر إلى غایة كتابة ھذه الأسطر. الملزمین بالتعامل بھا
الفاتورة الإجمالیة المحدد لشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم و2005دیسمبر 10المؤرخ في 05/468المرسوم التنفیذي -2

منھ 20وقد ألغى ھذا المرسوم في المادة . 04/02من القانون 12للمادة ، الذي صدر تطبیقا18، ص 2005، س 80، ج ر ع وكیفیات ذلك
).1995، س58ع ج ر(حدد كیفیات تحریر الفاتورة الذي كان ی1995أكتوبر 07المؤرخ في 95/305المرسوم التنفیذي 
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على إجباریة فإنها تنص صراحة02- 04من القانون 10المادة الفقرة الأولى من بتحلیل و
.تصادیین فیما بینهمالأعوان الإقالفاتورة في علاقة 

یجب أن یكون " على أنه فإنها تنص 02ـ 04من القانون 10الفقرة الأخیرة من المادة أما بالرجوع إلى 
."طلبها الزبونالبیع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند یبرر هذه المعاملة ویجب أن تسلم الفاتورة إذا

یلزم العون الاقتصادي بأن یبرر المعاملة التي تربطه بالمستهلك خلال هذه الفقرة فالمشرع من
بوصل صندوق أو أي سند آخر، كما ألزم العون الاقتصادي بأن یسلم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها هذا 

.الأخیر

، العون الاقتصادي بالفوترة ونظرا لعدم وجود تنظیم خاص بوصل الصندوق فإننا سوف نركز على التزام 
.في حمایة المستهلك وحقوقه وضبط النشاط الاقتصادي بوجه عامنظرا للدور الذي تلعبه

ام أهمیة الالتز : المطلب الأول:وسوف نتناول التزام العون الاقتصادي بالفوترة في ثلاثة مطالب
تنفیذ الالتزام لىإلمطلب الثاني شروط وكیفیات تحریر الفاتورة ثم نتطرق في المطلب الثالث ابالفوترة ثم 

.بالفــوترة

المطلب الأول

ــرةــــــــــــالفوتأهمیـــــــــــــة 

ه البیانات ذتعمل هتتجلى أهمیة الالتزام بالفوترة من خلال البیانات التي تتضمنها الفاتورة أو بدائلها، حیث 
).ثانیا(الإثبات ، كما تلعب دورا مهما في مجال )أولا(على إضفاء الشفافیة في المعاملات 

الفرع الأول

إضفاء الشفافیة على المعاملات

مستهدفا من 04/02تعتبر الشفافیة في المعاملات التجاریة من الأسس التي یقوم علیها القانون 
.منافسة بین الأعوان الاقتصادیینخلالها حمایة المستهلك وال
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ولا شك أن إلزام المشرع للعون الاقتصادي بالفوترة في معاملاته مع نظرائه أو مع المستهلك إذا طلبها بما 
تحتویه الفاتورة من بیانات من شأنه أن یحقق الشفافیة المنشودة، بحیث تظهر وتتجسد المعاملة بكل 

.لطرفان ویخضع لرقابة الهیئات المعنیةتفاصیلها في هذا السند الذي یمسكه ا

:ویترتب على الشفافیة مزایا عدیدة نذكر منها

أن الفاتورة بما تحتویه من بیانات تعتبر صورة حقیقیة للعقد المبرم بین البائع والمستهلك، وهو - 
المستهلك ما یجعلها وسیلة للوقوف على مدى احترام العون الاقتصادي للالتزامات المفروضة علیه تجاه

.أو باقي الأعوان الاقتصادیین

فمثلا من خلال البیانات المتعلقة بالسعر في الفاتورة یمكن الوقوف على مدى احترام العون 
، كممارسته لأسعار غیر شرعیة بالتصریح المزیف بأسعار دي لجمیع الأحكام المتعلقة بالأسعارالاقتصا

إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعار، أو ممارسة أسعار مقیدة التكلفة، أو القیام بمناورات ترمي إلى 
.للمنافسة كالتخفیض التعسفي في الأسعار

كما أن البیانات الواردة في الفاتورة تمكن من مراقبة مدى احترام العون الاقتصادي لأحكام البیع 
.اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلكبالمكافأة والبیع التبعي وغیرها من الأحكام الهادفة لحمایة المستهلك، و 

ففضلا راقبة النشاط التجاري والاقتصادي،ن الفاتورة بما تحتویه من بیانات تمكن الدولة من مأ- 
الضرائب والجمارك رةاعن مراقبة احترام قواعد حمایة المستهلك والمنافسة فإن الفاتورة تخول لكل من إد

.وص الجبائیة والجمركیةتحدید مستحقاتها، ومراقبة مدى احترام النص

تعتبر من الوسائل الأساسیة التي یعتمد علیها في التحقیقات القضائیة أو التي تجریها كما أن الفاتورة
.   هیئات مختصة كمجلسي المحاسبة والمنافسة

تمكن الهیئات المعنیة من تتبع المنتوجات ومصدرها ومواطن الاسمين الفاتورة نظرا لطابعها أ- 
توزیعها واستهلاكها وهو ما یسهل إجراء التحقیقات المتعلقة بها أو مصادرتها ومعالجة آثارها إن اقتضى 

.الحال

ن نظام الفوترة یمكن الدولة من أخذ صورة واقعیة حول حجم المبادلات الاقتصادیة وطبیعتها أ- 
.واتخاذ السیاسات المناسبة على ضوء تقییم ودراسة ما توفر من معطیاتوتوجهاتها، 



مبدأ شفافیة الممارسات التجاریةالفصل الأول        

62

ن الفواتیر ووصولات التسلیم وسندات التبریر بوجه عام تعتبر من الوسائل المهمة التي تؤخذ بعین أ- 
الاعتبار عند الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة ومدى اعتبار الإفلاس بسیطا أو بالتقصیر أو 

لأن الفواتیر ووصولات التسلیم تعطي صورة حول الوضع المالي للتاجر وطریقة تسییره لأمواله بالتدلیس،
. 1ومدى احترامه لأصول وأعراف المهنة في مسك الحسابات

هذه بعض المزایا التي توفرها الفاتورة من خلال ما تضفیه من شفافیة على المعاملات انطلاقا 
شأنها تكریس قواعد حمایة المستهلك وضبط النشاط التجاري مما یجب أن تتضمنه من بیانات من 

.والاقتصادي بوجه عام

الفرع الثاني

الفاتورة وسیلة للإثبات

إن الأهمیة المباشرة التي یجنیها المستهلك من التزام العون الاقتصادي بالفوترة هو استخدام 
.سلیم كوسیلة للإثباتتالفاتورة أو وصل ال

سندات رسمیة، سندات عرفیة، : القانون التجاري فإنه یثبت كل عقد تجاري بـمن 30فطبقا للمادة 
.فاتورة مقبولة، الرسائل، دفاتر الطرفین، الإثبات بالبینة، أو أیة وسیلة أخرى

فالقاعدة إذا هي أن الإثبات في المواد التجاریة حیال التاجر یكون بجمیع وسائل الإثبات إعمالا 
ن ثم یجوز إثبات العقود التجاریة مهما كانت قیمتها بشهادة الشهود والقرائن وكافة لمبدأ حریة الإثبات، وم

وسائل الإثبات الأخرى، كما یقوم الإقرار والیمین مقام الدلیل الكتابي، ویجوز إثبات ما یخالف أو یجاوز 
یة المتضمنة فرائن، كما لا تخضع المحررات العر ما اشتمل علیه عقد تجاري مكتوب بشهادة الشهود و الق

.2لعقود تجاریة لقواعد ثبوت التاریخ بحیث یمكن إثبات تاریخها في مواجهة الغیر بكافة وسائل الإثبات

وعلیه یمكن للمستهلك أن یتمسك تجاه العون الاقتصادي التاجر بكافة طرق الإثبات، وفي المقابل لا 
لقواعد الإثبات في المواد المدنیة باعتبار یمكن للعون الاقتصادي أن یتمسك تجاه المستهلك إلا طبقا 

.3العمل مدنیا بالنسبة إلیه

.من القانون التجاري الجزائري374.371.370.338.337.226أنظر على سبیل المثال المواد - 1
.   153، ص 2002،، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریةھمام محمد محمود زھران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة- 2
.157صم س، ھمام محمد محمود زھران ،- 3
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تجاه المستهلك إلا بالكتابة طبقا للقواعد مائة ألف دینار جزائريفلا یجوز إثبات ما تفوق قیمته
.من القانون المدني333لعامة للإثبات المنصوص علیها بالمادة ا

جر بكافة طرق الإثبات، إلا ك تجاه العون الاقتصادي التاوعلى الرغم من إمكانیة تمسك المستهل
بمثابة لفاتورة متى طلبها المستهلك، ویمكن تصور ذلكألزم العون الاقتصادي بتسلیم ا04/02ن القانون أ

إلزام للعون الاقتصادي بأن یصطنع دلیلا ضد نفسه، وحینئذ تصیر الفاتورة هي وثیقة العقد ومرجعه 
.ا تتضمنه من بیاناتالأساسي من خلال م

وأهمیة الفاتورة في الإثبات تتجلى في كونها تضفي على عقد الاستهلاك الذي حررت بشأنه
خاصیة العقود ذات الكفایة الذاتیة في الإثبات وذلك من خلال البیانات الواردة في وثیقة العقد وهي فاتورة 
. الفاتورة

ف الذي یقع علیه عبء الإثبات أو الشخص الذي یتطوع ویقصد بالكفایة الذاتیة في اّلإثبات أن الطر 
للإثبات، یقوم بإثبات حقه من خلال البیانات الواردة في وثیقة العقد، فتكون هذه البیانات بمثابة دلیل 
كامل ینشئ الحق ویحمیه دون الحاجة للرجوع إلى طرق الإثبات الأخرى التي أقرها القانون، ومن أمثلة 

ت الكفایة الذاتیة في الإثبات عقد النقل من خلال وثیقة النقل والإیصال بالنسبة للنقل العقود التجاریة ذا
. 1السفر وإیصال الأمتعة بالنسبة للنقل البري للركابةالبري للبضائع، أو تذكر 

لكن العون الاقتصادي لیس بالضرورة تاجرا وإنما قد یكون منتجا لیس تاجرا كالفلاح مثلا، وقد 
وقد یكون مقدم خدمة غیر تاجر كالطبیب والخبیر، فهؤلاء لیسو تجارا وإنما یمارسون أعمالا یكون حرفیا،

مدنیة، ومع ذلك فهم ملزمون بتسلیم الفاتورة إذا طلبها المستهلك منهم باعتبارهم أعوانا اقتصادیون طبقا 
.للعون الاقتصادي04/02للتعریف الذي أورده القانون 

المتعلق 04/08مالا مدنیة طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون فمادام هؤلاء یمارسون أع
فإن علاقتهم بالمستهلك تحكمها قواعد الإثبات في المواد المدنیة ومن ثم لا یمكن 2بالأنشطة التجاریة

إلا بدلیل كتابي طبقا للمادة جاه العون الاقتصادي غیر التاجر ج ت.د100,000للمستهلك إثبات ما یفوق 
علیه الحالة تزید أهمیة الفاتورة بالنسبة للمستهلك حیث تعتبر دلیلا كتابیا یستندج، وفي هذه.م.ق333

.ج.د100,000مبلغفي مواجهة العون الاقتصادي غیر التاجر لإثبات حقوقه فیما یزید عن 

).غیر منشور(، 2004ورقلة، ة، محاضرات في طرق الإثبات، ملقاة على طلبة الماجستیر قسم الحقوق، جامعة ینعبد الرزاق زو- 1
.المتعلق بالأنشطة التجاریة04/08القانون من7المادة أنظر- 2
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وتأخذ الفاتورة أو وصل التسلیم حجیة المحررات العرفیة كونها تتضمن ختم وتوقیع العون 
لاقتصادي، ویترتب على ذلك اعتبارها حجة بما تتضمنه من بیانات على العون الاقتصادي الذي تحمل ا

.1توقیعه وختمه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه من ختم وتوقیع

فالمشرع أقام قرینة على أن الورقة العرفیة منسوبة إلى من تحمل توقیعه كون هذا التوقیع قرینة 
ه بصدق جمیع البیانات الواردة فیها، غیر أنه لما كانت حجیة الورقة العرفیة تجاه من على تسلیم صاحب

تنسب إلیه تقوم على توقیعها منه فإنها تفقد أساسها وتتقوض بالإنكار الصریح للتوقیع ممن نسب إلیه، 
. 2قیعحیث أن القرینة السالفة هي قرینة بسیطة یهدمها مجرد إنكار من یحتج تجاهه بالورقة للتو 

وعلیه إذا أنكر العون الاقتصادي الختم والتوقیع المنسوب إلیه أو دفع بالجهالة سقطت حجیة 
، مع الاستعانة 3الفاتورة مؤقتا، ویقع على المستهلك إثبات صحة التوقیع وفقا لإجراءات مضاهاة الخطوط

.بدفتر الفواتیر

الاقتصادي الذي تحمل توقیعه استعادت الفاتورة فإذا أثبت التحقیق ثبوت نسبة الفاتورة للعون 
أما إذا ،حجیتها قبله، ولم یعد له سبیل لدحضها إلا بالطعن فیها بالتزویر وفق الإجراءات المقررة قانونا

ویبقى للمستهلك الحق في استعمال ،4تبین العكس فإن قیمة الفاتورة كدلیل للإثبات تنعدم بالنسبة للكافة
ت تجاه العون الاقتصادي إذا كان تاجرا، والالتزام بقواعد الإثبات في المواد المدنیة إذا جمیع طرق الإثبا

.لم یكن تاجرا

ج تعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل .م.ق1مكرر323أما بالنسبة للفاتورة الإلكترونیة فإن المادة 
ن تكون معدة أالذي أصدرها و الإلكتروني كالإثبات على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص 

ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها، وكذلك یعتد بالتوقیع الإلكتروني إذا توفرت فیه ذات الشروط بأن 
327المادة (أمكن التأكد من هویة الشخص الذي أصدره وكان معدا ومحفوظا في ظروف تضمن سلامته 

).ج.م.من ق 2فقرة

تصادي مهما كانت صفته بتسلیم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها وعلیه فإن المشرع بإلزامه للعون الاق
جا عن القواعد العامة في هو في الحقیقة إنما یلزمه بأن یصطنع دلیلا ضد نفسه لصالح المستهلك خرو 

.من القانون المدني327أنظر المادة - 1
.149ھمام محمد محمود زھران، م س ، ص- 2
.والإداریةوما بعدھا من قانون الإجراءات المدنیة76أنظر المادة - 3
.261ان، م س ، صھمام محمد محمود زھر- 4
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وإن كان هذا الإلزام یبدو مناقضا لخصائص المعاملات التجاریة التي تتطلب السرعة والثقة الإثبات،
دعي اعتماد وسائل مرنة تعمل على دفع النشاط التجاري والبعد عن الشكلیات المتشعبة والائتمان مما یست

.التي تمیز باقي المعاملات

وتجدر الإشارة إلى أن الفوترة كما تحقق مصلحة المستهلك فإنها أیضا تحقق مصلحة العون 
ترة بذلك میزة تنافسیة لصالح الاقتصادي، حیث أن التزامه بالفوترة یعزز ثقة المستهلك نحوه، فتغدو الفو 

.العون الاقتصادي

كما أن الفواتیر تساعد العون الاقتصادي في مسك حساباته وتدقیقها وضبط وضعه المالي، وهو 
ما قد یبرر إفادته في حال توقفه عن الدفع بالصلح أو الإفلاس البسیط ویجنبه الإدانة بالتفلیس بالتقصیر 

.أو بالتدلیس

لفاتورة لها میزة أخرى وهي كونها محلا لعقد تحویل الفاتورة، وهو طبقا للمادة إضافة لذلك فإن ا
محل زبونها " الوسیط"عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى : "من القانون التجاري14مكرر 543

بعة المسمى المنتمي عندما تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بت
بمعنى أن العون الاقتصادي یمكنه بموجب هذا العقد أن یحول ما ". عدم التسدید وذلك مقابل أجر

إلى الشركة الوسیط التي ) عون اقتصادي أو مستهلك(تتضمنه الفاتورة من حقوق له مؤجلة تجاه الزبون 
كة الوسیط على العون تقوم بأداء قیمة الفاتورة فورا للعون الاقتصادي مقابل أجر، دون أن ترجع الشر 

الاقتصادي المنتمي في حالة إعسار المستهلك أو إفلاس العون الاقتصادي المدین، فالشركة الوسیط 
تضمن خطر عدم الوفاء عند الاستحقاق مع تحصیلها لهذه الفواتیر لدى المدین، لذا فإن عقد تحویل 

وعناء التحصیل، وهذا كله یتوقف على الفاتورة یوفر للعون الاقتصادي السیولة المالیة ویجنبه مشاكل
.1وجود الفاتورة باعتبارها محلا لهذا العقد

من القانون 30أما في علاقة الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم فإن التاجر یمكنه بناء على المادة  
اعد التجاري أن یتمسك بالفاتورة المقبولة كدلیل صادر عنه في مواجهة خصمه التاجر خروجا عن القو 

العامة في الإثبات، وللخصم أن یدحضها بالدلیل العكسي بجمیع طرق الإثبات طبقا لقواعد الإثبات في 
.2المواد التجاریة

13-12، ص ص 2012میلاط عبد الحفیظ ، النظام القانوني لتحویل الفاتورة ، رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسان - 1
ة، م س ، ینعبد الرزاق زو- 2
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المطلب الثاني

ـورةشروط وكیفیات تحـریر الفات

الفاتورة هي سند یتولى العون الاقتصادي تحریره في أصل یقدم إلى الزبون ونسخة أو أكثر یحتفظ 
السالف الذكر البیانات الواجب توفرها في الفاتورة وكذا شروط 05/468ولقد حدد المرسوم التنفیذي بها، 

.صلاحیتها، كما حدد ملامح الفاتورة الإلكترونیة

الفرع الأول

یانات الواجب توفرها في الفاتورةالب

ى بیانات فإن الفاتورة یجب أن تحتوي عل05/468من المرسوم 09إلى 03طبقا للمواد من 
.علق بالمستهلكمنها ما یتعلق بالعون الاقتصادي البائع ومنها ما یت

یمكن إجمال هذه البیانات والتي عددتها :)البائع(البیانات المتعلقة بالعون الاقتصادي - أولا
: في ما یلي 468-05من الرسوم 03المادة 

.ولقبه إن كان شخصا طبیعیاسم البائعإ- 

.عنوانه التجاري إن كان شخصا معنویاتسمیته أو - 

.العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند الاقتضاء- 

الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبیعة النشاط، حیث أن العون الاقتصادي قد یأخذ شكل - 
نتجا أو تاجرا أو حرفي ، كما قد یكون م...أو أسهم، شركة ذات مسؤولیة محددة أو مؤسسةتضامنشركة 

.للعون الاقتصادي04/02أو مقدم خدمات انطلاقا من تعریف القانون 

.رأسمال الشركة عند الاقتضاء- 

وهذا بالنسبة للأشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري طبقا للقانون : رقم التسجیل التجاري- 
منه 07ستثنین من هذا القانون بموجب المادة المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، أما الم04/08

ومن بینهم الحرفیون وأصحاب المهن المدنیة الحرة فهؤلاء غیر ملزمین بهذا البیان، رغم كونهم أعوان 
.یخضعون للالتزام بالفوترة 04/02اقتصادیین في مفهوم القانون

.رقم التعریف الإحصائي- 
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.طریقة الدفع وتاریخ تسدید الفاتورة- 

.تاریخ تحریر الفاتورة ورقم تسلسلها- 

.أو تأدیة الخدمات المنجزة/تسمیة السلع المبیعة وكمیتها و- 

.أو تأدیة الخدمات المنجزة/سعر الوحدة دون الرسوم المبیعة و- 

أو المساهمات ونسبها المستحقة، حسب طبیعة السلع المبیعة /أو الحقوق و/طبیعة الرسوم و- 
.المنجزة، دون ذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري معفى منهأو تأدیة الخدمات/و

وهو یشمل عند الاقتضاء : السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف- 
أو /جمیع التخفیضات أو الاقتطاعات والانتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغها عند البیع و

.1مات مهما یكن تاریخ دفعهاتأدیة الخد

مهما كان سببه لا سیما إذا كان بسبب ویقصد بالتخفیض كل تنزیل في السعر یمنحه البائع 
.ؤدي الخدماتري أو مخصوصیات مهنة المشتأو للنوعیة أو ل/ة أو المشتراة وهمیة كمیة السلع المطلوبأ

تعویض تأخیر في التسلیم أو عیب أما الاقتطاع فهو كل تنزیل في السعر یمنحه البائع من أجل
.في نوعیة السلعة أو عدم مطابقة تأدیة خدمات

، ویحسب على أساس يمشتر الأما الانتقاص فهو كل تنزیل تجاري یمنحه البائع لمكافأة وفاء - 
.2رقم الأعمال دون احتساب الرسوم، المنجز مع هذا الأخیر خلال مدة معینة

.3ع إلا إذا حررت الفاتورة عن طریق النقل الإلكترونيالختم الندي وتوقیع البائ- 

يمن المرسوم التنفیذ03نصت الفقرة الأخیرة من المادة : البیانات المتعلقة بالمشتري- ثانیا
".یجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكا: "على أنه05/468

:فإن البیانات الواجب توفرها في الفاتورة هياقتصادیاأما إذا كان المشتري عونا 
.سمه ولقبه إذا كان شخصا طبیعیاا-

.تسمیته أو عنوانه التجاري إذا كان شخصا معنویا-
.468ـ 05من المرسوم 05أنظر المادة - 1
.من نفس المرسوم06أنظر المادة - 2
.من نفس المرسوم04أنظر المادة - 3
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.الشكل القانوني وطبیعة النشاط-

.الإلكتروني عند الاقتضاءكذا عنوان البریدالعنوان ورقما الهاتف والفاكس و -

.رقم التسجیل التجاري-

.التعریف الإحصائيرقم-

فإن 4و3إضافة إلى البیانات المتعلقة بالبائع والمشتري الواردة في المادتین : بیانات أخرى-ثالثا
:اشترط بیانات أخرى وهي05/468المرسوم التنفیذي 

یجب أن تذكر وتحدید تكالیف النقل " 305-95من المرسوم 12تنص المادة:تكالیف النقل-
".ورة صراحة في الفات

12ن یذكر وتحدید صراحة في الفاتورة وفقا للمادة أیجب " 13تنص المادة :توابع السعر-

" أعلاه توابع السعر كفوائد بالقروض عند البیع بالآجال

وتذكر التكالیف التي تشكل عبء الاستغلال كأجور  13تنص المادة : تكالیف الاستغلال-
".وأقساط التأمین التي یدفعها البائع والمفوتورة على الزبون الوسطاء والعمولات والسمسرة 

ثم یكتب المبلغ الأجمالي لكل هذه المبالغ في أسفل الفاتورة بالأرقام والأحرف حسب نص المادة 
، وتسجل في فاتورة كل المبالغ المقبوضة والرزم المقابلة للاسترجاع 305-95من المرسوم 15

من هذا 12ب الغیر أي المصاریف الغیر متوفرة وهو نصت علیه المادة والتكالیف المدفوعة لحسا
. المرسوم

، فمن جهة  یعتبر تاریخ تحریر في الحیاة الاقتصادیةأهمیةتحدید التاریخ له :  كتابة التاریخ-
ن أ، كما یمكنالإثباتالذي له أهمیة بالغة في  المعاملات التجاریة من حیث و تاریخ انعقاد ، الفاتورة 

أهمیة تاریخ دفع الفاتورة له فإن كتابة من جهة أخرى و .یكون التاریخ الذي یبدأ منه حساب  أجال الدفع
لفائدة كل ن تكون المقاربة أن لم تكن متماثلةأجال الدفع الممنوحة والتي یجب بالغة في معرفة آ

متعاملین دون استثناء وتوافق ما هو مذكور في شروط البیع كدلیل على احترامها وعدم التمییز ، وهو 
.   لى عناصر تدعیم الشفافیةإعنصر یضاف 



مبدأ شفافیة الممارسات التجاریةالفصل الأول        

69

ن تحتوي أیجب " 468- 05من المرسوم 4نصت المادة :تاریخ تحریر الفاتورة تحدید -
تاریخ أن المشرع لم یشترط وضع والملاحظ " الفاتورة المحررة قانونا على تاریخ التحریر والرقم التسلسلي 

.داء الخدمة على الفاتورةآالبیع أو 

یجب أن تسجل : " من نفس المرسومالفقرة الاولي17تشترط المادة : تحدید تاریخ الدفع -
یعیة كیفیات الدفع وكذلك جمیع المراجع التي تسمح بتحدیدها لاسیما تحدید یضا على هامش الفاتورة الطبأ

"مصدرها ورقمها وتاریخها 

جال یترك تحدیدها لحریة الأطراف ، ویعتبر المشتري قد دفع قیمة الفاتورة متى وضع تحت تصرف آوهي 
المالي المحدد بها ، ولیس یوم دخول هذا المال في حسابه لان ذلك غالبا ما یأخد من یومین المبلغ البائع 
هذا المال في وتاریخ وضع ) مثلا البنك ( د ربعة أیام بین  تاریخ ووضع المشتري المال لدى المستفیأالى 

.1حساب البائع

" فاتورة ملغاة " حمر عبارة الأون إذا ألغیت الفاتورة یجب كتابة ذلك في وسط الفاتورة بوضوح وبالل
.المحدد لكیفیات  تحریر الفاتورة 468–05من المرسوم 19حسب نص المادة 

یستنتج مما سبق ذكره أن المعلومات والمعطیات المسجلة على الفاتورة لها أهمیة بالغة باعتبارها وسیلة 
مطابقتها لشروط البیع وعلى ضوء هذه لإثبات مضمون العقد ، ونفس الوقت تمكن الزبون من التأكد من 

تكون بذلك ، و و عمل مخالف لمبادئ المنافسة أزي ین كان ضحیة عمل تمیإالمعلومات یستطیع معرفة 
الوثیقة حجة له في مواجهة العون الاقتصادي ، وضمان في نفس الوقت لحسن سیر الممارسات التجاریة 

.في نطاق الشفافیة والوضوح

احة في الفاتورة الزیادات في السعر، لا سیما الفوائد المستحقة عند البیع ذكر صر یجب أن ی- 
بالآجال والتكالیف التي تشكل عبء استغلال للبائع كأجور الوسطاء والعمولات والسمسرة وأقساط التأمین 

.2عندما یدفعها البائع وتكون مفوترة على المشتري

1- Jean – Bernard BLAISE, Droit des affaires (commerçants ,concurrence ,distribution) , DELTA 1999,P492.
2- Francis Lefebvre, Mémento pratique : Droit des affaires (concurrence consommation), 2001, p. 368.



مبدأ شفافیة الممارسات التجاریةالفصل الأول        

70

الفرع الثاني
شروط صلاحیة الفاتورة

البیانات المذكورة لا یكفي لاعتبار الفاتورة صالحة من الناحیة القانونیة بل یجب توافر إن توفر
:وهي05/468من المرسوم 10بعض الشروط طبقا للمادة 

لأن هذه العیوب : یجب أن تكون الفاتورة واضحة ولا تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو- 
.تمس بأمانة وصدقیة البیانات الواردة فیها

مهما یكن شكله، أو في " دفتر الفواتیر"یجب أن تحرر الفاتورة استنادا إلى دفتر أرومات یدعى - 
.شكل غیر مادي باللجوء إلى وسیلة الإعلام الآلي

ودفتر الفواتیر هو دفتر أرومات یضم سلسلة متواصلة وتسلسلیة من الفواتیر التي یجب أن تحتوي 
أثناء إنجاز الصفقة، ) 468-05من المرسوم 4و3طبقا للمادتین (تري على البیانات المتعلقة بالبائع والمش

. ولا یمكن الشروع في استعمال دفتر فواتیر جدید إلا بعد أن یستكمل الدفتر الأول كلیة

وعلیه فإن الفاتورة العشوائیة التي یحررها العون الاقتصادي لا تصلح لاعتبارها فاتورة قانونیة ومع 
المحرر دوره في الإثبات بالنسبة للمستهلك باعتباره محررا عرفیا یخضع للقواعد العامة ذلك لا تنفي عن 

.في الإثبات
تسجل بوضوح بطول خط " فاتورة ملغاة"بالنسبة للفاتورة الملغاة فیجب أن تتضمن قانونا عبارة - 

.زاویة الفاتورة
عـــون المســـؤولیة الجزائیـــة للة تحـــت طائلـــهـــذه هـــي البیانـــات والشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي الفـــاتورة 

، إما باعتبار الفاتورة غیر مطابقة أو باعتبار العون الاقتصادي لم یقم بالفوترة مـن أساسـها فـي الاقتصادي
تعتبــر فــاتورة غیــر فإنــه 04/02مــن القــانون 34مــادة حیــث وطبقــا لل.حــال إهمــال بعــض البیانــات الهامــة
إلـى القانون، ویعاقب علیهـا بالغرامـة مـن عشـرة آلاف دینـارمن هذا12مطابقة كل مخالفة لأحكام المادة 

بشـرط ألا تمـس عـدم المطابقـة الاسـم أو العنـوان الاجتمـاعي للبـائع أو المشـتري، وكـذا ،خمسین ألف دینار
ســم الــدقیق وســعر الوحــدة مــن غیــر الرســوم للمنتجــات المبیعــة أو ه والكمیــة والإرقــم تعریفــه الجبــائي وعنوانــ

مـن 23دمة حیث یعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ویعاقب علیها طبقا لأحكام المـادة الخدمات المق
.نفس القانون

أعــلاه تختلــف عــن الفــاتورة 34مــع الإشــارة إلــى الفــاتورة غیــر المطابقــة المعاقــب علیهــا فــي المــادة 
والمعاقـب علیهمـا بالمـادة 02-04مـن القـانون 24الوهمیة والفاتورة المزیفة المنصوص علیهما فـي المـادة 
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لا معاملات فعلیـة غیـر أنهـابشأنتحرر حقیقیةالفاتورة غیر المطابقة هي فاتورةف.1من نفس القانون37
فــاتورة التــيفهــي الأمــا الفــاتورة الوهمیــة .والتنظــیمتراعــي بعــض الشــروط و الكیفیــات التــي حــددها القــانون

لــیس لهــا وجــود حقیقــي إنمــا یــتم إعــدادها لإیهــام أعــوان المراقبــة بســلامة المعــاملات تحــرر بشــأن معــاملات
التـي تحـرر بشـأن فـاتورة الفي حین أن الفاتورة المزیفـة هـي . التجاریة وشرعیتها والواقع أنها غیر ذلك تماما

، 2ن المتعاقـدینبـیالتـي تمـت ةالمعاملحقیقةلكي لا تعكسمضمونهاتم تزویر وتزییفیلكن معاملة فعلیة 
لذا اعتبر المشـرع هـاتین الأخیـرتین مـن قبیـل الممارسـات التجاریـة التدلیسـیة التـي تنـدرج ضـمن الممارسـات 

. التجاریة غیر النزیهة
ما یمكن قد أشار ضمن أحكامه إلى05/468رقمهذا وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذي

حقیقة واقعة أضحت الإلكترونیة التيیرا في ذلك متطلبات التجارة مسا، "الفاتورة الإلكترونیة"تسمیتها بـ
في نصحیث . الإلكترونيالوسیطهذاتقتضي تكییف الوسائل التقلیدیة بما یناسب طبیعة وخصائص

استثناء لأحكام هذا المرسوم یسمح بتحریر الفاتورة وإرسالها عن "على أنه11المادة الفقرة الأولى من
طریق النقل الإلكتروني الذي یتمثل في نظام إرسال الفواتیر المتضمن مجموع التجهیزات والأنظمة 

".كثر بتبادل الفواتیر عن بعدأالمعلوماتیة التي تسمح لشخص أو 

ات الواجب توافرها في الفاتورة العنوان المرسوم ضمن البیاننفس من 3اشترطت المادة وقد 
.الإلكتروني لكل من البائع والمشتري عند الاقتضاء أي في حال التعاقد الإلكتروني

الفاتورة المحررة عن طریق النقل من نفس المرسوم 4الفقرة الأولى من المادة كما استثنت 
طبقا للفقرة الأخیرة من و وفي هذا الصدد .3الإلكتروني من شرط احتوائها على الختم الندي وتوقیع البائع

فإنه یعتد بالتوقیع الإلكتروني متى أمكن التأكد من هویة الموقع القانون المدنيمن 1مكرر 327المادة 
. 4وكان التوقیع معدا أو محفوظا في مكان یضمن سلامته

ینتظر استكمال ة، التي بخصوص الفاتورة الإلكترونی05/468التنفیذي المرسومما أوردهأهم اهذ
بصدور قرار مشترك بین الوزراء المكلفین - من نفس المرسوم11لمادة للفقرة الثانیة من اطبقا–تنظیمها

.واصلات السلكیة واللاسلكیةمبالتجارة والمالیة وال
دفع أو استلام فوارق مخفیة للقیمة ؛ تحریر فواتیر : تمنع الممارسات التجاریة التي ترمي إلى : على ما یلي 02- 04من القانون 24تنص المادة -1

.وھمیة أو فواتیر مزیفة ؛ إتلاف الوثائق التجاریة و المحاسبیة وإخفائھا أو تزویرھا قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة 
. 111، ص2010محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات بغدادي، الجزائر، -2
.وقد نصت نفس الفقرة على عدم إمكانیة استعمال الفاتورة الإلكترونیة إذا كان الأمر یتعلق بتسویة النفقات العمومیة- 3
: من ق م ج التي تنص1مكرر 323المتعلقة بالتوقیع الإلكتروني إلى الشروط المذكورة في المادة 827من المادة حیث أحالت الفقرة الأخیرة - 4
فوظة یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات على الورق بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وأن تكون معدة ومح"

."في ظروف تضمن سلامتھا
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الفرع الثالث

الترخیص بوصل التسلیم بدل الفاتورة

یقبل استعمال وصل التسلیم بدل : "فإنه04/02القانون من 11طبقا للفقرة الأولى من المادة 
الفاتورة في العملیات التجاریة المتكررة والمنتظمة عند بیع منتوجات لنفس الزبون، ویجب أن تحرر فاتورة 

".إجمالیة شهریا تكون مراجعها وصولات التسلیم المعنیة

كذا المستهلك إذا تكرر منه اقتناء في هذه الفقرة یفید العون الاقتصادي و " الزبون"وإطلاق لفظ 
.سلع معینة وبصفة منتظمة من عند نفس العون الاقتصادي مع طلبه للفاتورة في كل مرة

فإنه 05/468المرسوم التنفیذي من 17، 16، 15، 14أعلاه وكذا المواد 11وطبقا للمادة 
:یشترط لاستعمال العون الاقتصادي وصل التسلیم بدل الفاتورة ما یلي

.یجب أن یتعلق الأمر بعملیات تجاریة متكررة ومنتظمة مع نفس الزبون- 

یجب أن یمنح العون الاقتصادي صراحة رخصة استعمال وصل التسلیم بموجب مقرر من - 
.الإدارة المكلفة بالتجارة

یجب أن یحتوي وصل التسلیم زیادة على رقم وتاریخ المقرر الذي یسمح باستعمال وصل - 
سم ولقب وبطاقة تعریف المسلم أو الناقل، بالإضافة إلى البیانات المتعلقة بالبائع ، اهمذكور أعلاالتسلیم ال

.والمشتري الواجب توافرها في الفاتورة السالف ذكرها

یجب أن یخضع وصل التسلیم لنفس شروط صلاحیة الفاتورة المنصوص علیها في المادة - 
وصل التسلیم خالیا من أي لطخة أو شطب أو حشو، وأن ، بمعنى أن یكون 05/486من المرسوم 10

یحرر وصل التسلیم استنادا إلى دفتر وصولات التسلیم، إضافة إلى ضرورة تضمین وصل التسلیم الملغى 
.تسجل بوضوح بطول خط زاویة الوصل" وصل تسلیم ملغى"عبارة 

ات التي أنجزها مع كل زبون یجب أن یحرر العون الاقتصادي فاتورة إجمالیة یقید علیها المبیع- 
ویجب أن تحرر هذه الفاتورة الإجمالیة بعد ،خلال فترة شهر واحد والتي كانت محل وصولات التسلیم

انقضاء مدة الشهر مباشرة وأن تتضمن البیانات الإجباریة المتعلقة بالبائع والمشتري السالفة الذكر، وكذلك 
.أرقام وتواریخ وصولات التسلیم المحررة
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یقبل استعمال وصل التسلیم بدل الفاتورة في : "فإنه04/02من القانون 11/1بقا للمادة طو 
العملیات التجاریة المتكررة والمنتظمة عند بیع منتوجات لنفس الزبون، ویجب أن تحرر فاتورة إجمالیة 

".شهریا تكون مراجعها وصولات التسلیم المعنیة

د العون الاقتصادي والمستهلك إذا تكرر منه اقتناء سلع في هذه الفقرة یقی" الزبون"وإطلاق لفظ 
معینة وبصفة منتظمة من عند نفس العون الاقتصادي البائع مع طلب للفاتورة في كل مرة، كالمریض 

.المزمن الذي یعتاد على شراء دواء معین من عند نفس الصیدلي بصفة منتظمة

فإنه یشترط لاستعمال وصل التسلیم بدل 05/468أعلاه وكذا المرسوم التنفیذي 11وطبقا للمادة 
ة من قبل العون الاقتصادي أن یكون البیع یتعلق بمعاملات تجاریة متكررة ومنتظمة ، وأن یكون الفاتور 

البیع یتعلق بنفس الزبون ، مع وجوب تحریر فاتورة إجمالیة شهریا بمجموع المعاملات التي تم تحریر 
هذه المعاملات مقبولة إلا إذا تحصل العون الاقتصادي على مدیریة بشأنها وصولات تسلیم ، ولا تكون

.التجارة تجیز له العامل بوصل الاستلام 



الفصل الثاني

نزاهة الممارسات التجاریةدأ مب
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أما في إطار الممارسات التعاقدیة . 1"البعد عن السوء"لغة La loyauté)(یقصد بالنزاهة 
غش أو تعسف أو خداع أومنوالاستقامةالشرف ینافي ماإتیانیمتنع المتعاقد عن فیقصد بها أن 

لاقات حسن النیة في العوتعد النزاهة من أهم وأوسع مظاهر مبدأ . 2لمتعاقد الآخرإضرار بمصالح ا
.3التعاقدیة

وتماشیا مع التوجه العام نحو تعزیز متطلبات النزاهة في العلاقات التعاقدیة لاسیما ذات الطرف 
من خلال جملة من القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، یحكمدأ مبالمشرع النزاهة جعلالضعیف، 

،على العون الاقتصادي ممارسة كل ما ینافي الأعراف التجاریة النزیهة والشریفةبموجبهاحظر القواعد،
".  نزاهة الممارسات التجاریة"تحت عنوان 02- 04نها الباب الثالث من القانون ضمَّ ت

القواعد المنظمة للمنافسة، حیث جعل شمل مجالات أخرى، منها مبدأ النزاهةلس المشرع یكر تو 
وهو ما یعكس . 4حریة الأسعارفي إطارضابط یجب مراعاتهالنزاهةالمنافسةالمتعلق ب03-03الأمر 

.5مكانة مبدأ النزاهة ضمن النصوص المنظمة للسوق بوجه عام
02- 04تحت الباب الثالث المتعلق بنزاهة الممارسات التجاریة من القانون لقد أدرج المشرعو 

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة؛ ممارسة أسعار غیر : خمس فصول تتعلق على التوالي بما یلي 
.الممارسات التجاریة غیر النزیهة؛ الممارسات التعاقدیة التعسفیة؛شرعیة؛ الممارسات التجاریة التدلیسیة

لاحظ أن بعض عناوین هذه الفصول تبدو غیر دقیقة، حیث تعتبر كل الممارسات التجاریة الواردة في یو 
غیر نزیهة و غیر شرعیة، ولا حاجة لتخصیص وصف عدم النزاهة أو 02- 04باب الثالث من القانون ال

حول مدى شرعیة عدم الشرعیة للممارسات التجاریة الواردة في فصل دون آخر، لما قد یثیره ذلك من لبس 
.أو نزاهة ما ورد من ممارسات في باقي الفصول

الممارسات التجاریة نقتصر في دراستنا للقواعد المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة على وسوف 
الممارسات ، وكذا )المبحث الثاني(الممارسات التجاریة غیر النزیهة ، و )وللأالمبحث ا(غیر الشرعیة 

أما القواعد المتعلقة بالأسعار غیر الشرعیة وكذا الممارسات التجاریة ). المبحث الثالث(التعاقدیة التعسفیة 
. التدلیسیة فقد سبق التعرض لجلها في الفصل السابق لاسیما ما تعلق منه بنظام الأسعار

.802ي اللغة والأعلام، المرجع السابق، ص المنجد ف- 1
2 - Voir: Yves Picod, Le Devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, LGDJ, 1989, p. 27 et s.
3 - Voir : Ph. Le Tourneau et M. Poumarède, op. cit., n° 68- 74; Y. Picod, op. cit., p. 11 et s.

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03- 03رقممن الأمر4من المادة 2الفقرة أنظر- 4
5  - Voir : C. Montfort, op. cit., p. 69 et s.
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المبحث الأول

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

مشحونا بالتنافس والتجاذب الحاد بین فضاءفي وقتنا الحاضرأصبحت الممارسات التجاریة
هم في جلب أكبر عدد ممكن من المستهلكین، لذا كان من الأجدر اجتهادجراء الأعوان الاقتصادیین

في السوق من أعوان بمصالح مختلف الفاعلینالتدخل لمكافحة وردع الممارسات التي من شأنها المساس 
المتعلق بالقواعد المطبقة على 02- 04القانون من خلالالمشرع وهو ما توخاه ، اقتصادیین ومستهلكین

تجاري مناخ ، بهدف توفیر غیر الشرعیةالتجاریة، الذي حظر جملة من الممارساتیةالممارسات التجار 
في هذا الإطار حظر و .المستهلكینكذاو عوان الاقتصادیینما یعود بالمنفعة على الأ، بنزیه وشریف

رفض البیع أو تقدیم الخدمة دون مبرر شرعيضمن الفصل الأول من الباب الثالث 02- 04القانون 
البیع التمییزيو ) المطلب الثالث(المشروطوالبیع) المطلب الثاني(كافأةمالبیع بالو ) المطلب الأول(
.)المطلب الخامس(البیع بالخسارةو ) المطلب الرابع(

المطلب الأول

الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة القانونیةممارسة

أي شخص ممارسة الأعمال التجاریة دون یمنع على "فإنه 02- 04من القانون 14طبقا للمادة 
."اكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها

ن هذه فإ، 1الحریات الاقتصادیة التي ضمنها الدستورأهمالتجارة منممارسةحریةفإذا كانت 
ومنها ضرورة اكتساب الصفة اللازمة ،في إطار الضوابط التي حددها القانونالحریة یجب أن تمارس 

.، التي یستلزم اكتسابها استیفاء جملة من شروط2، وهي صفة التاجرالأعمال التجاریةلممارسة

أعلاه، هو أن إباحة امتهان الأعمال التجاریة دون استیفاء 14وعلة المنع المتضمن في المادة 
ذلك أن ممارسة .3من شأنه الإخلال بالمساواة بین الأعوان الاقتصادیین،ما تقرره القوانین من شروط

ر النظامي، اجالأعمال التجاریة بصفة شرعیة یستتبع أعباء ضریبیة واجتماعیة وتبعات قانونیة یتحملها الت
یة على غیر النظامي، ما یوفر امتیازا لهذا الأخیر من شأنه تعزیز قدراته التنافساجرفیما یتحلل منها الت

".حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"من الدستور 37تنص المادة - 1
".بیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مھنة معتادة لھیعد تاجرا كل شخص ط"تنص المادة الأولى من القانون التجاري - 2
.92محمد الشریف كتو، م س، ص : أنظر - 3
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سعیا منه ،من هنا منع المشرع ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب صفة التاجر. حساب الأول
.لضمان المساواة بین الممارسین للتجارة أمام الأعباء التي یفرضها القانون

كما أن فرض الصفة القانونیة اللازمة لممارسة الأعمال التجاریة، یبرره الحاجة لتنظیم المهنة 
، ما یتیح مكنة رقابة وضبط السوق، وقابلیتها للإحصاء والدراسة والتقییم ، ومن ثم القدرة لة القطاع وهیك

. على التخطیط ورسم السیاسات الاقتصادیة

، كما بین )الفرع الأول(1التجاریةالأعمالتحدید شروط ممارسة 08-04ولقد تولى القانون رقم 
).الفرع الثاني(التجاریة دون استیفاء تلك الشروط عمالأثر ممارسة الأ

الفرع الأول
شروط ممارسة الأعمال التجاریة

، وهي تصنف 4و 3و 2في المواد 2ما أورده القانون التجاريبالأعمال التجاریةیقصدبدایة 
.إلى أعمال تجاریة بحسب الموضوع ، وأعمال تجاریة بحسب الشكل ، وأعمال تجاریة بالتبعیة

كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر "المادة الأولى من القانون التجاري التاجر بأنه وقد عرفت 
فإن صفة التاجر تلحق كل شخص یمارس عملا تجاریة من ثمو".عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له

.  على وجه الامتهان والاحتراف، أي بصفة مستمرة ومتكررة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة فإنه یتوجب على 08- 04من القانون 4وطبقا للمادة 
الذي یمنحه ،اريكل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید في السجل التج

ویسري هذا الالتزام على الأشخاص المعنویة التي یكون مقرها .الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري
.3بالخارج وتمارس نشاطها بالجزائر

یعي أو ویؤهل مأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتسجیل كل شخص طب
الخاضعة للتسجیل في الاقتصادیةبالرجوع إلى مدونة الأنشطة ذلكویتم .4اعتباري في السجل التجاري

.5، التي یحدد محتواها وتحیینها عن طریق التنظیمالسجل التجاري

).52/2004: ج ر (یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004أوت 14المؤرخ في 08- 04القانون رقم- 1
).101/1975: ج ر (المعدل والمتمم یتضمن القانون التجاري 26/09/1975المؤرخ في 59-75الأمر رقم -2
.08- 04من القانون رقم 6المادة - 3
.08- 04من القانون رقم 10المادة - 4
.المتضمن تعدیل وتحیین مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري2012ماي 28أنظر القرار المؤرخ في - 5
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شروط إضافیة ، خصها المشرع بتجاریة أنشطةشرط القید في السجل التجاري هناك لبالإضافة 
مهن  تخضع ممارستها إلى قواعد خاصة وهي أنشطة أو ،1المهن المقننةوأفي إطار نظام الأنشطة 

رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو الهیئات المؤهلة ممارستها الحصول علىلتطلبتتحكمها، و
.2لذلك

یمنع من ممارسة الأنشطة التجاریة الأشخاص الخاضعون لنظام خاص ینص على حالة هذا و 
الاعتبار لارتكابهم إحدى الجرائم المحددة على سبیل وكذا الأشخاص المحكوم علیهم ولم یرد لهم. 3تنافي

.السالف الذكر08- 04من القانون 8الحصر في المادة 

الفرع الثاني
أثر ممارسة الأعمال التجاریة دون استیفاء الشروط القانونیة

على الغرامة كجزاء 02- 04لم ینص القانون على خلاف مسلكه العام في تحدید الجزاءات 
، واكتفى بالجزاءات الأخرى المتمثلة )الحظر(منه رغم طابعها التكلیفي المحض 14نص المادة مخالفة ل

-04ولعل المشرع أراد تجنب إزدواجیة التغریم، على اعتبار أن القانون . 4في الحجز والمصادرة والغلق
ال التجاریة قد نص على الغرامة كجزاء لممارسة الأعمالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08

.دون اكتساب الشروط التي حددها لذلك

08- 04رقم، میز القانونكشرط لممارسة الأعمال التجاریةلتسجیل في السجل التجاريلفبالنسبة 
مئة ألف دینار إلى عشرة آلافمنه بالغرامة من 31حیث عاقبت المادة . 6وغیر القارة5القارةبین التجارة

كما . معنوي یمارس نشاطا تجاریا قارا دون التسجیل في السجل التجاريكل شخص طبیعي أو جزائري 
فیما عاقبت المادة . خولت أعوان المراقبة المؤهلین غلق المحل إلى حین تسویة مرتكب الجریمة لوضعیته

كل تاجر یمارس تجارة غیر قارة دون خمسون ألف دینار جزائريإلى خمسة آلافبالغرامة من منه32

الوسائل با وممضمونھبا وممحتواھبا ومطبیعتھیستوجبان بللقید في السجل التجاري وویعتبر كنشاط أو مھنة مقننة كل نشاط أو مھنة یخضعان -1
18/01/1997المؤرخ في 40- 97التنفیذي رقم المرسوممن2المادة أنظر.الموضوعة حیز التنفیذ توفر شروط خاصة للسماح بممارستھا

).5/1997: ج ر (عاییر تحدید النشاطات والمھن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرھا المتعلق بم
.08- 04من القانون 25و 24أنظر المادتین  - 2
.08- 04من القانون رقم 9المادة - 3
.02- 04من القانون رقم 46و 44و 39أنظر المواد - 4
.یقصد بالنشاط التجاري القار كل نشاط یمارس بصفة منتظمة في أي محل08-04من القانون 19طبقا للمادة - 5
ویمارس في . یقصد بالنشاط التجاري غیر القار كل نشاط تجاري یمارس عن طریق العرض أو بصفة متنقلة 08-04من القانون 20طبقا للمادة - 6

.في الأسواق والمعارض أو في أي فضاء آخر یعد لھذا الغرض
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ي السجل التجاري، مع إمكانیة القیام بحجز سلع مرتكب الجریمة وعند الاقتضاء حجز وسیلة التسجیل ف
. أو وسائل النقل المستعملة

خمسین بالغرامة من 08- 04من القانون 40وبالنسبة للأنشطة والمهن المقننة فقد عاقبت المادة 
ننة خاضعة للتسجیل في السجل على ممارسة نشاط أو مهنة مقخمسمائة ألف دینار جزائريإلى ألف

.التجاري دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبین

لشروط وبالإضافة إلى مسؤولیته الجزائیة، فإن ممارسة الشخص أعمالا تجاریة دون استیفائه لهذا 
، لا یمنع من خضوعه للإلتزامات والأعباء الواقعة على التجار بشأن الأعمال التجاریةالتي حددها القانون

كما لا یعفیه ذلك من الإلتزامات المفروضة على الأعوان الاقتصادیین بموجب القانون .  التي مارسها
وذلك . ، باعتباره تاجرا فعلیا یدخل في نطاق الأعوان الاقتصادیینةالمدنیالجزائیة و بتبعاتها02- 04

.یة الذي تعامل معهتطبیقا لقاعدة عدم جواز استفادة المخطئ من خطئه، وحمایة للغیر الحسن الن

ركزت في مضمونها على الأعمال 02- 04من القانون 14هذا وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
بدل " الأعمال التجاریة"وهي المادة الوحیدة ضمن هذا القانون التي استخدمت مصطلح . التجاریة

الأعمال "أوسع من 02- 04ضمن القانون"الممارسات التجاریة"مفهوم رغم أن ". الممارسات التجاریة"
كل منتج أو العون الإقتصادي الذي یشمل بالإضافة إلى التاجر تعریف، وذلك انطلاقا من "التجاریة

حرفي أو مقدم خدمات أي كانت صفته القانوني یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد 
الأشخاص المشمولون بصفة العون باستثناء التاجر فإن ف. 1تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

أعلاه لا 14وهو ما یجعل حكم المادة . كالحرفیین مثلاأعمالا تجاریةبالضرورةالاقتصادي لا یمارسون
لشروط قانونیة رغم أن مهنهم تخضع بدورها ،یسري على باقي الأعوان الاقتصادیین من غیر التجار

. تنظم ممارستها

.02- 04من القانون 3أنظر المادة - 1
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المطلب الثاني

حظــر رفض البیــع أو تقدیم الخدمة

ستهلاك لنفسه أمام استغلال الطرف القوي وهو التاجر من المستهلك عند إبرام عقد اقد یجد
ن مر أحیانا عن التعاقدجالتاامتناعخلال الحد من حریته في التعاقد أو عدم التعاقد، ومن مظاهر ذلك 

ائري، عل المشرع الجز ججمهور المستهلكین، الأمر الذي ابه لجدون مبرر شرعي وذلك بعد عرض إی
ضد الممارسات غیر النزیهة حینما منع رفض التاجر للبیع أو تأدیة یخص المستهلك  بحمایة خاصة

. 02-04الخدمة من خلال القانون 

أحكام حیث نتناول في الفرع الأول:وعلیه سوف نتناول منع المشرع لرفض التعاقد في فرعین
.شروط قیام الممارسة الممنوعةرفض البیع أو تقدیم الخدمة وفي الفرع الثاني

الفرع الأول

أحكام رفض البیع أو تقدیم الخدمة

التي 02- 04من القانون 15تناول المشرع الجزائري أحكام رفض البیع أو تأدیة الخدمة بموجب المادة 
ة على نظر الجمهور معروضة للبیع، یمنع رفض بیع سلعة أو تعتبر كل سلعة معروض"ه ننصت على أ
بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع، أو كانت الخدمة متوفرة، لا یعني تأدیة خدمة

."هذا الحكم أدوات تزیین المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات

في بادئ رفض البیع مسألةالمشرع الجزائري تناول:فض البیع أو تقدیم الخدمةتنظیم ر - أولا
المادة موجب بثم أعاد تنظیمها،1الملغىالمتعلق بالمنافسة95/06من الأمر 59بموجب المادة الأمر 

.022- 04من القانون 15

اعتبر عرض السلعة 02- 04من قانون 15من المادة الأولىالمشرع الجزائري من خلال الفقرة ف
على الجمهور قرینة على عرضها للبیع ومن تم یمنع رفض بیعها، فهو بذلك یكون قد استدل على واقعة 

ولأن اعتبار 3هورومة وهي عرض السلعة على نظر الجممجهولة وهي قصد البیع من ثبوت واقعة معل

.1995، س 09:، ج ر ع1995جانفي 25المؤرخ في 95/06الأمر - 1
:نظرأ،من قانون الاستھلاك الفرنسي)R- 121-13(و) L- 122- 1(بموجب المادتین لمشرع الفرنسي فقد نظم رفض البیعأما ا- 2

- Wilfrid Jeandidier, Droit pénal des affaires,  4 éd., Dalloz, 2000, p. 527.
.858، ص2002ھمام محمد محمود زھران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، - 3
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المتعلقة بالسلع الأحكامالسلعة المعروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع یستلزم أن تخضع لجمیع 
05وزنها أو كیلها وإعلام الجمهور بأسعارها طبقا لنص المادة أوالمعروضة للبیع، منها ضرورة عدها 

ن مدى إلزامیة عون الاقتصادي، أما علرتب المسؤولیة الجزائیة ل، وإهمال ذلك ی02- 04من قانون 
الموجه لجمهور فإنه بالنسبة للسلع المعروضة في المتاجر أو في واجهات المحلات مع كتابة الإیجاب
ذه البضائع بالثمن المكتوب علیها فإن ذلك یعتبر إیجابا صریحا لأن التاجر یكون قد قصد بیع هأثمانها
.علیها

لما أنه لم یعدل عن إیجابه بسحب البضاعة ، طا1والبیع ینعقد بین التاجر ومن یتقدم له بالقبول
من واجهة المحل مثلا أو یرفع الثمن المكتوب علیها، غیر أن هذا الإیجاب یتعلق بالسلع المعروضة في 

غیر مكتوب الأخیرةواجهة المحل دون غیرها من مثیلاتها الموجودة في داخله وبخاصة إذا كانت هذه 
اول ید الجمهور، أما إذا كانت السلع المعروضة داخل المحل، علیها أثمانها أو غیر موضوعة في متن

مكتوب علیها أثمانها وفي متناول الجمهور جاز لكل شخص أن یطلب شراء ما یشاء، ما لم یكن التاجر 
.قد تحفظ وأعلن كتابة أنه لا یبیع إلا قدرا معینا لكل شخص بشرط أن یكون الإعلان في مكان بارز

عن السلع في الصحف أو النشرات الخاصة مع تحدید أثمانها اعتبر علانتعلق الأمر بالإوإذا 
ومتى وصل إلیه القبول التزام بتنفیذه أول فأول وفي ،2ذلك إیجابا صحیحا صالحا لأن یقترن به القبول

یكون باقیا لدیه من السلع التي عرضها ودون أن یرفع السعر أیضا، ما لم یكن قد أعلن رفع حدود ما
.قبل وصول الطلب إلیهالسعر

جوب الالتزام و ركزت على السلع دون الخدمات، و 15ولى من المادة والملاحظ أن الفقرة الأ
بالنص یقضي إلى أن هذه القرینة تخص السلع فقط، مما یعني أن الخدمات المعروضة على نظر 

.الجمهور لا تعتبر بالضرورة معروضة للأداء

إن حمایة إرادة المستهلك وحریته في التعاقد من :أداء الخدمةأساس حظر رفض البیع أو - ثانیا
عدمه هي أساس حظر رفض البیع، لأنه من غیر المقبول أن یرغب شخص ما في إقتناء حاجاته كغیره 
من الناس ثم یجد نفسه محروما من شراء ما یعرض للبیع بسبب رفض التاجر التعاقد معه وهي حالة من 

.47، ص2000منشورات دار الحلبي الحقوقیة، بیروت، 04عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد - 1
، الأستاذ السنھوري، یفرق بین النشرات التي توزع على الجمھور وتلك التي ترسل إلى الأشخاص بعناوینھم الخاصة، فھذه تعتبر إیجابا صحیحا- 2

.48- 47:أما تلك التي توزع على الجمھور فتعتبر مجرد دعوة إلى الجمھور، عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص
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، ویرى 1تي تنظمها نظریة العقد بمجرد قبول العرض یعقد العقد ویجب تنفیذهحالات العرض الدائم وال
لا یجوز له، لصاحب  المتجر، أن "الأستاذ السنهوري وهو بصدد تناوله الإیجاب الموجه للجمهور أنه 
.2"مشروعةأسبابیرفض القبول بعد أن دعا إلى نشر سلعته إلا إذا استند في ذلك إلى 

ن یر من الأحیان الدوافع العنصریة سببا لرفض البیع والعنصریة هي التفرقة بیوقد یكون في كث
3.الثقافةأون أو المظهر الأشخاص على أساس العرق والسلالة أو الدی

، هذه 1975جویلیة 11المعدل، وتشریع 01/06/1972وقد منع القانون الفرنسي منذ تشریع 
یمارسه التجار من رفض البیع وأداء الخدمة في مواجهة المغاربة الممارسة الذي كان یعاقب على ما كان 

المشرع الجزائري فإنه أوجب على الأعوان الاقتصادیین اأم4، بین المهاجرین لكونهم كذلكیینوالجزائر 
من الدستور 29معاملة الأفراد على قدر من المساواة طبقا للمبدأ الدستوري المنصوص علیه في المادة 

حظة أن المشرع الجزائري لم یعني المستهلك بحمایة خاصة، من رفض البیع على اعتبار مع الملا
.عنصري على خلاف المشرع الفرنسي

الفرع الثاني

جریمة رفض البیع أو تقدیم الخدمةشروط قیام 

یمنع رفض بیع سلعة "التي تنص على أنه 02- 04من القانون 15للفقرة الثانیة من المادة تبعا 
فإنه " تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، إذ كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرةأو 

.یشترط لقیام الممارسة الممنوعة المتمثلة في رفض البیع توفر جملة من العناصر سوف نناقشها تباعا

كنه أن مفاد ذلك أن المستهلك لا یم:أن یكون رفض البیع أو أداء الخدمة بصفة فعلیة- أولا
من قبل العون الاقتصادي، على أن مارسة إلا إذا كان هناك رفض فعلي ة هذه الموقوعه ضحییدعى ب

یكون الرفض في ولا. 5مجرد التهدید بالرفض أو التأخر في تسلیم السلعة أو إتمام الخدمة لا یعد رفضا
كما في الحالة التي یجعل معها البائع إتمام العقد مستحیلا، أو تنفیذ، بل قد یأخذ أشكالا مختلفة،مجرد ال

، 2002لسنة 01، رقم 39جزء / دنوني، قانون المنافسة وحمایة المستھلك، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة، والسیاسةھجیرة - 1
.10ص

.47عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص- 2
.41، ص2002نشر،  السید محمد سید عمران، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد، الدار الجامعیة للطبع وال- 3

.42، صم سالسید محمد سید عمران، - 4
المتعلق بالمنافسة، مطبوعة محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر، فرع قانون وأعمال، كلیة 03-03بختة موالك، مبادئ المنافسة في الأمر - 5

.37، ص2004الحقوق، جامعة الجزائر، 
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منتوج المتفق علیه، بمنتوج آخر وكانت العلامة محل اعتبار في العقد وتشكل عنصرا أساسیا لله لااستبد
.1في قیمة المنتوج

بون ومن مظاهر رفض البیع أیضا أن یكون على أساس عرفي مثلا، ورفض التعامل مع ز 
تحدید أسالیب الرفض في المادة لهو ما لجأ إلیه المشرع الفرنسيو التي یعامل بها غیرهبالشروط

كل ذلك لتسهیل إثبات وجود الرفض و 1994مارس 01في من قانون العقوبات الصادر225/02
.الفعلي

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رفض البیع أو أداء الخدمة یجب أن یوجه إلى المستهلك، وهو ما 
02- 04من القانون 15المتعلق بالمنافسة الملغى، وكذلك المادة 06- 95من الأمر 58تضمنه المادة 

المذكورة 58واردة في المادة التي كانت " وطلبها المستهلك"والتي حذف منها المشرع الجزائري عبارة 
لكن الحقیقة لیست كذلك أن المستهلك غیر معني بالحمایة، و الأولىه، الأمر الذي قد یدفع للوهلة أعلا

.ان من أهدافه حمایة المستهلكتؤكد02- 04كون المادة الأولى من قانون 

ى ذلك انه متى توافرت نومع:أن تكون السلعة معروضة للبیع أو تكون الخدمة متوفرة- ثانیا
لدى البائع السلع وامتنع عن البیع أعتبر ذلك على أنه رفض للبیع ولا یمكنه الاحتجاج بنفاذ السلعة 
المعروضة، لأن نفاذها كان یستلزم منه إیقاف عرضها للبیع، فما دامت السلعة معروضة على نظر 

، فإن البائع یلتزم بتسلیم الأسواقض أو الجمهور سواء في واجهات المحلات أو في داخلها أو في المعار 
.المستهلك نفس السلع المعروضة للبیع

مقدم الخدمة، رافضا لتأدیتها عند توفرها، أن أما بالنسبة للخدمات فإن المشرع الجزائري اعتبر 
ون ـــداد العارض لتأدیتها مطلقا، كـــوبالتالي فعرض الخدمة لا یعني بالضرورة توفرها ولا یعني استع
م هذه الخدمات، لهذا فإن امتناع یالاستحالة إلى الطلبات تكون في حدود الإمكانات المتوفرة لدى تقد

.السینما مثلا عن تقدیم الخدمة لا یمكن إعتباره رفضا للتعاقد عند انتهاء الأماكنأوصاحب المسرح 

لنیة حتى یمكن یجب على طالب المنتوج أن یكون حسن ا:أن یكون الطالب حسن النیة-ثالثا
اعتبار رفض البیع كذلك، وهذا معیار ذاتي یمكن استنتاجه من عدة حالات، فلا یعتبر الطالب حسن النیة 

1- Denis Redon, Refus de vente, Juris- classeur : conurrence, consommation, 1991, n° 3602-3603.
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خل بالتزاماته السابقة التي تربطه بالبائع كعدم دفع الثمن في شراء سابق أو سوء تنفیذ عقد توزیع اإذا 
.1سابق

قة لا یمكنه أن تري بدین ثابت في فاتورة سابوقد اعتبر القضاء في فرنسا أن عدم وفاء المش
الطالب قد تتجلى إذا كان كما أن سوء نیة 2طلبه من البائع یكون حینئذ مشروعا، ورفضبعسرهیدعي

بالبائع من خلال إلحاق خسارة به، أو تفویت فرصة علیه، كأن یقوم مثلا بشراء مسحوق ینوي الإضرار
.غسیل لإظهار مساوئه مقارنة بمسحوق غسیل آخر بغیة الترویج لهذا الأخیر

ث البیع محظورا یجب تبریره بأي باعحتى لا یكون رفض:عدم وجود المبرر الشرعي-رابعا
ي تحدید المبرر الشرعي، غیر أنه من البداهة یعتبر المبرر شرعیا إذا ، وإن كانت توجد صعوبة ف3مشروع

لأقل لمستخدمي اسنة على 18كان منسجما مع أحكام القانون، من ذلك مثلا اشتراط القانون سن 
.4على الأقل لمستخدمي مؤسسات الترفیهةسن25مؤسسات التسلیة، وسن 

رفض البیع إذا فاقت الكمیة المطلوبة ومن الأمثلة الأخرى عن المبرر الشرعي حالة
، أو 5السلع لدى البائعن الطلب من شأنه أن یؤدي إلى نفادالاحتیاجات، أو عدم كفایة المخزون، أو كا

مقدم لتاجر جملة البائع التعامل بها، مثل الطلب التتناسب مع الكمیة التي اعتاد یكون الطلب لكمیة لا
، 6یة بیع الدواء دون وصفة طبیةیل المبرر الشرعي رفض الصیدلقببیع سلع بالتجزئة، ویعد ذلك من 

.یع المواد السامة أو الكیمیائیة الخطیرةبط تقدیم الترخیص إذا تعلق الأمر باواشتر 

حالات الرفض لوجود مبرر شرعي ذكرت على سبیل المثال لا الحصر، بدلیل أنوما یلاحظ 
.لات الرفضدون تحدید حاالمنعأكتفت ب02-04نون القامن 15أن المادة 

بمناسبة المعارض المعروضةأن لا یتعلق الرفض بأدوات تزیین المحالات والمنتوجات-خامسا
رفض البیع مشروعا إذا تعلق 02- 04من القانون 15الفقرة الأخیرة من المادة اعتبرت:والتظاهرات

.93صمحمد الشریف كتو، المرجع السابق،-1
.40بختة موالك، المرجع السابق، ص- 2
:أنظر حول الباعث المشروع - 3

- Marie Stephane Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, Dalloz, 2001, n° 275.
41سید محمد سید عمران، المرجع السابق، ص- 4
ج ر عدد ،المحدد لكیفیات فتح واستغلال مؤسسات التسلیة والترفیھ2005جوان 04المؤرخ في 207- 05من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة - 5

.2005، س 39
لا یسلم أي دواء إلا بتقدیم وصفة طبیة، ماعدا بعض المواد الصیدلانیة "المتعلق بالصحة وترقیتھا على أنھ 05- 85من القانون 18تنص المادة - 6

"التي تضبط قائمتھا عن طریق التنظیم
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أدوات موجودة بالمحل لكنها مخصصة لتزیینه أو كانت معروضة قصد الإشهار أوالأمر بمنتوجات 
بمناسبة المعارض والتظاهرات، كأدوات التعلیق والدمى البلاستیكیة التي تعرض علیها الملابس، والأضواء 

.الخ...التي تزین الواجهات، وطاولات العرض والرفوف

عرضها للبیع، ویحق ر الجمهور لا یعني لأدوات على نظوبناء علیه فإن عرض مثل هذه ا
.للعارض رفض بیعها كونها للتزیین والتجمیل والتنظیم لا غیر

الثالثالمطلب 

1افأةـكمع بالـــــالبی

یعد البیع أو الخدمة بالمكافأة من الممارسات التجاریة التي نشطت بشكل كبیر في منتصف 
القرن السابق، والسبب في ذلك یعود إلى رغبة مقدمي السلع والخدمات في جلب عدد أكبر من الزبائن، 

لأن تناء بالمجان بشكل تعسفي،الخدمات، یلاحظ استغلال غریزة الاقأوففي هذا النوع من البیوع 
شكل الذي یبرر أن استعماله لها لا یكون بالتهلك یشتري بضائع لا یحتاج إلیها في الغالب أو سمال

.اقتناءها

زائري البیع بالمكافأة كممارسة تجاریة غیر نزیهة تحرض المستهلك على جولقد نظم المشرع ال
منا ، الأمر الذي یتطلب 02- 04من القانون 16بموجب المادة ،التعاقد للحصول على مال أو خدمة

نتناول في الفرع الأول مفهوم البیع بالمكافأة ثم نتناول في الفرع الثاني: دراسته في الفرعین التالیین
.)الخدمة بمكافأةأوالاستثناءات الواردة على منع البیع (المكافأة المشروعة 

" البائع"حیث استعمل مصطلح " بیع الخدمة"بوجھ عام فكرة 04/02لقد تبنى المشرع في القانون -1
، "الثمن"ولیس " الأجر"الأداءات یقابلھا على اعتبار أنمألوفة في لغة القانون بیع الخدمة لم تكنو فكرة . )4،8،29مثلا المواد أنظر (حد السواء

.ھنا نقصد بھ بیع السلع وتقدیم الخدمات" البیع"لذا فإن مصطلح . ال لغة القانون لاسیما قانون الأعمبات متداولا في إلا أن ھذا المفھوم 
:أنظر حول فكرة بیع الخدمة -

- Savatier (R), La vente de service, D. 1971, chron., p72
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الفرع الأول

لمكافأةمفهوم البیع با

حتى یتضح مفهوم البیع بالمكافأة وجب تحدید تعریف هذا النوع من البیوع، ثم بحث أساس 
.حظر هذه الممارسة وأخیرا تبیان عناصره

أوالمكافأة هي مقابل إبرام العقد سواء كانت في شكل أشیاء مادیة :تعریف البیع بالمكافأة- أولا
.غیر مادیة، طبیعیة أو مصنعة، وقد یكون محل المكافأة أداء خدمة

وعلیه یعرف البیع بالمكافأة بأنه ممارسة تجاریة ممنوعة في قوانین الاستهلاك الحدیثة تتمثل في 
تتمثل مكافأةخدمات للبیع على المستهلك مقابل إعطائه الحق بالمجان آجلا أو عاجلا في أوعرض سلع 

المكافأة و .1مات ما عدا إذا كانت هذه السلع مماثلة لتلك التي هي محل البیع أو الخدمةفي سلع أو خد
، وقد یكون أو غیر مادیة، طبیعیة أو مصنعةهي مقابل إبرام العقد سواء كانت في شكل أشیاء مادیة

.محل المكافأة آداء خدمة

تكمن الغایة من منع هذا النوع من البیوع، في تفادي قیام :حظر البیع بالمكافأةأساس - ثانیا
خدمة معینة، على أساس رغبة تافهة تتمثل في الحصول على مكافأة، ومن أوالمستهلك بإختیار سلعة 

دون إعطاء أهمیة 

.بیع بالمكافأة من شأنه دفع المستهلك إلى شراء غیر نافع أو غیر مجديلمعیاري الجودة والسعر، إذا فلا

ن خطر حمله على مالأولىوعلیه فإن أساس الحظر هو حمایة مصلحة المستهلك بالدرجة 
تریاته أملا في الحصول على مكافأة، مقابل استرجاع البائع لقیمة المكافأة عن طریق الزیادة في حجم مش

2.الزیادة في ثمن السلع المبیعة أو الانتقاص من جودتها

وع، فقد جرمه المشرع الفرنسي آخذا بعین الاعتبار إضراره ونظرا لخطورة هذا النوع من البی
، 1972دیسمبر 20، المعدل بقانون 1951مارس 20بالمصلحتین العامة والخاصة فأصدر بذلك قانون 

، مطبعة أممیمة، 1ط ، )البیع في المواطن التعاقد عن بعد، العقد الالكتروني(أخریف عبد الحمید، الدلیل القانوني للسمتھلك، عقود الاستھلاك -1
.116، ص2006فاس، 

لیة العلوم القانونیة والاقتصادیة مجیدة الزیاني، الحمایة الجنائیة لتكوین العقود المدنیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، ك- 2
.356، ص2007- 2006والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
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16أما المشرع الجزائري فقد منع البیع أو الخدمة بالمكافأة بواسطة المادة ، 1974ي ما09وكذا مرسوم 
.02- 04من القانون 

:صرین أساسین هماع أو أداء الخدمة بمكافأة على عنالبییقوم :مكافأةالبعناصر البیع -ثالثا

ورا یجب أن حتى یكون البیع بمكافأة محظ:خدمة أو عرضها لذلكالسلعة أو أداء البیع - 1
أیضا إلى یمتد تكون المكافأة مرتبطة بعقد بیع سلعة معینة، أو عرضها للبیع، والجدیر بالذكر أن المنع 

عقود الخدمات التي محلها أداءات ذات قیمة اقتصادیة كعقود النقل أو النشر أو التطبیب، إذا اقترنت 
الخدمة المقدمة، بمكافأة مجانیة، وبالتالي فإذا انعدم بیع سلعة أو أداء خدمة، فلا یكون اعتبار العملیة بیع 

تهلك وحدها بدون أي سمذلك إذا منحت المكافأة للالحال ككالمقایضة بمكافأة أو الإیجار مثلا و . بمكافأة
التزام من جانبه بالشراء فإنها تعتبر مشروعة، لذلك فإنه لا یوجد ما یمنع التاجر من تقدیم أشیاء أو 

.)1(رم بین الطرفینة بعقد بیع أو عقد تقدیم خدمات أبخدمات بالمجان للزبائن ما لم تكن مرتبط

ي المستهلك فتدفعه لأنها بذلك تغر یشترط في المكافأة أن تكون مجانیة، : اقتران البیع بمكافأة- 2
،إلى اقتناء بضائع أو خدمات ردیئة الجودة أو مرتفعة السعر في سبیل الحصول مجانا على مكافأة

بیع أو آجلا بأن تتأخر یمها عاجلا أي في الحال بصفة فوریة مع عملیة الوالمكافأة محظورة سواء تم تقد
.ة البیععن عملی

تكون فیه المكافأة مجانیة، تسلیم البائع مع كل كیس قهوة قسیمة ویشترط ر البیع الذي ومن صو 
ة المبیعة بدراجة هوائیة أو ء معین أو خدمة، أو كإرفاق السیار جمع عشرة قسیمات للحصول على شي

ى وجود مكافأة ن الإشارة إلجهاز تلفزیون، أو وضع لعبة معینة داخل بعض المنتجات المعلبة، دو 
المشاركة في أوها، كما قد یكون في شكل بطاقات أو تذاكر تمنح للمشتري للدخول مجانا إلى فصل بداخل

.رحلة سیاحیة

ار بوعبید عباسي، حمایة المستھلك في ضوء قانون حریة الأسعار والمنافسة، المجلة المغربیة لقانون واقتصاد التنمیة، عدد خاص بندوة الأسع- 1
.وما بعدھا96، ص2004لسنة 49لة وحمایة المستھلك، العدد والمنافسة بین حریة المقاو



نزاهة الممارسات التجاریةمبدأ الفصل الثاني

88

الفرع الثاني

)المكافأة المشروعة(مكافأة الالبیع بحظرستثناءات الواردة على الا

فإنها في المقابل أوردت بمكافأةأفرزت مبدأ خطر التعامل 02- 04من القانون 16إذا كانت المادة 
:يوهي كما یلالمكافآتبعض الاستثناءات فأجازت منح بعض 

یشترط أن تكون المكافأة من :السلع أو الخدمات المماثلة لمحل البیع أو أداء الخدمة- أولا
نفس السلعة أو الخدمة محل العقد الأصلي، فإذا كانت خلیط بین ما هو مماثل وما لیس مماثل لمحل 
البیع سقط الاستثناء، ومثال ذلك فإن قطع الغیار التي تقدم مع السیارة كمكافأة مجانیة دون الملحقات 

من مسحوق الغسیل في العلبة التي %10نسبة كالعجلة الخامسة تعتبر من نفس السلعة، أو إضافة
تحتوي عادة على مقدار أقل بنفس السعرـ أو مد ثلاثة سنوات اشتراك في جریدة معینة إلى سنة إضافیة 

.)1(مجانا كمكافأة

والخدمات ضئیلة القیمة تعني الأشیاء الزهیدة:الأشیاء الزهیدة والخدمات ضئیلة القیمة- ثانیا
تي تكون قیمتها صغیرة جدا مقارنة بسعر شراء السلعة أو تقدیم الذات القیمة القلیلة و خدماتالسلع وال

ممنوحة بغرض الإشهار بالمنتوج من ذلك الأمر هنا بالأشیاء الالخدمة، موضوع العقد الرئیسي، ویتعلق 
القیمة مثلا لعب الأطفال ذات الحجم الصغیر التي توجد داخل علبة الصابون، أما عن الخدمات ذات 

ذكر على سبیل المثال نفخ عجلات السیارات كمكافأة على شراءقدم للزبون مجانا فنالصغیرة التي ت
ل حقائب النزیل في فندق كمكافأة على نزوله به وقد حدد المشرع والأمر نفسه بالنسبة لحم. الوقود

من %10ألا تتجاوز قیمة المكافأة، بحیث یجب02- 04من القانون 16/02الجزائري، بمقتضى المادة 
جمالي للسلع أو الخدمات المعینة، على خلاف المشرع الفرنسي الذي حدد النسبة التي یجب أن مبلغ الإال

العینات موضوع البیع، بموجب المادة أومن قیمة الأشیاء أو الخدمات %7تشكلها قیمة المكافأة وهي 
8-121R2من قانون حمایة المستهلك

.90- 89، صم سبختة موالك، - 1
مع الإشارة إلى الثمن الذي تحتسب على أساس ھذه %7تأكید لضرورة احترام نسبة Lyonبـجاء في القرار الصادر عن المحكمة التجاریة-2

:النسبة شامل لكل أنواع الضرائب
« aux termes de l’article L.121-35 du code de la consommation, les ventes avec prime sont interdites souf s’il
s’agit de menus objets de faible valeur pourvu que, selon l’article R121-8 du code de la consommation, la prime
n’excéde pas une valeur maximum TTC sopérieure à7% du prix net TTC de l’objet principal et, selon l’article
R121-9 du meme code, ne sont pas considérés comme primes le conditionnement habituel du produit ou la
prestation indispensable à son utilisatation normale» Trib. Com., Lyon, 2 mars 1999, Gaz. Pal. Rec.1999, somm.,
p. 810, J n°322, 18 novembre 1999, p. 49, note H. Vray.
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عن ني عن تعیین المبیع بأوصافه، فهي عبارة ، تغ1العینة هي المبیع مصغرا:العینات-ثالثا
داء یقدم لإشهار مزایا المنتوج أو درجة جودته، ج أو الخدمة المعروضة للبیع أو الأجزء بسیط من المنتو 

تكون العینات أنوبالتالي یشترط . باتهربته والوقوف على مدى مطابقته لرغأو تمكین المستهلك من تج
.2المجانیة بكمیات صغیرة لتمكین المستهلك من تجربة المنتوج

وما ینبغي الإشارة إلیه، أن هذا النوع من البیوع یختلف عن البیع بالتخفیض الذي لا یعد محظورا 
زنة ، ویرمي هذا البیع إلى التعریف المكثف للسلع المخ3شریطة إحترام مجموعة من الضوابط القانونیة

بثمن منخفض بالمقارنة من ثمنها الحقیقي، وذلك في بعض الفترات من السنة التي تعرف بمناسبات 
.التجدید الموسمي للسلع والخدمات

رابعالمطلب ال

)البیع المتلازم(البیع المشروط

روط نظرا لما فیه من مساس بحریة المستهلك في إقتناء ما شمنظم المشرع الجزائري البیع ال
ر الأصل في هذا البیع هو الحظیرغب من منتجات وخدمات لسد حاجاته من غیر زیادة ترهقه وإذا كان 

02- 04لعدم مشروعیته فإنه قد یصبح صحیحا إذا توافرت الشروط التي نص علیها المشرع في القانون 
أما أحكام البیع أو أداء الخدمة المشروطالفرع الأول ونتطرق فیه إلى: نوعلیه سوف نتناوله في فرعی

.شروط مشروعیة البیع أو أداء الخدمة المشروطفنحدد فیه الفرع الثاني 

الفرع الأول
المشروطأحكام البیع

یمنع اشتراط البیع بشراء كمیة "التي تقتضي بأنه 02- 04نون القامن 17طبقا لنص المادة 
مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك إشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء 

فإنه یحظر كل شرط یلزم المستهلك بشراء كمیة مفروضة من طرف البائع أو ترتبط عملیة البیع ،"سلعة
كل شرط یقضي بأن ن محل البیع تأدیة خدمة، فیمنع اكة أخرى أو خدمة، والأمر كذلك إذ بإقتناء سلع

.232، صم سوري، عبد الرزاق السنھ- 1
.93، صم سسید محمد سید عمران، - 2
البیع بالتخفیض، والبیع ، الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة 2006جوان 18المؤرخ في 215- 06لا سیما أحكام المرسوم التنفیذي رقم - 3

س،41: ع ج ر (لات التجاریة بواسطة فتح الطرود الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحا
2006.(
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ترتبط تأدیة الخدمة محل الأداء على إقتناء المستهلك لخدمة أخرى أو شراء سلعة، ومنع المشرع لهذا 
.النوع من البیوع له أساس من المنطق والقانون وجب بیانه، وكذا بیان صوره

تهلك سمللنوع من البیع أنه یشكل إلزاما العلة من منع هذا ال: حظر البیع المشروطأساس - أولا
بشراء أكثر مما یریده، ولا یرغب فیه، أي أنه یؤدي بالزبون إلى اقتناء كمیة مفروضة أو أشیاء أو خدمات 

1.مرتبطة تتجاوز حاجاته الحقیقیة دون مراعاة ما إذا كان یرید أولا یرید هذا الأشیاء

ا یفرض التاجر بیع غیر شرعیة في السعر أو رفضا للبیع مقنعا حینمن هذا البیع زیادة مضوقد یت
اشتري من هنا كي أبیع لك من (مجموعة من منتجات مختلفة تحت طائلة رفضه البیع كأن یقول للمشتري 

، فالبیع المشروط یعتبر بهذا تكملة لرفض البیع، ولأن )أبیعك أقل من كذا كمیةأنلا یمكن (أو ) هناك
.ذلك یضر بإرادة المستهلك وجب منعه

للبیع المشروط ثلاث صور02- 04نون القامن 17حددت المادة :البیع المشروطصور - ثانیا
:نوردها فیما یلي

سعة في أیامنا هذه الممارسة أصبحت شائعة بصفة وا:إشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة- 1
لات التجاریة الكبرى، في ضل تطور طرق التوزیع، أصبحت توزع المواد واسعة هذه، خاصة في المح

وبذلك أصبح المستهلك ینفق المال في غیر محله نتیجة 2الاستهلاك تخصص وافرة ضمن تعبئة واحدة
شراء منتوج یفوق حاجته كل ذلك بسبب فرض البائع علیه شراء كمیة محددة ومفروضة من المنتوج، كما 

رورة إقتناء ما لاا، مثال ذلك أن یشترط ضلك كمیة دنیا لا یتم التعاقد تحتهلمستهاقد یفرض البائع على 
.كلغ من القهوة أو السكر أو فاكهة معینة3یقل عن 

ة على ضو ط إذا كانت الكمیة المعر أننا لا نكون أمام بیع مشرو وتجدر الإشارة هنا إلى
المستهلك على سبیل الاختیار أو التفضیل، أو إذا اشترط البائع كمیة قصوى لا یمكن للمستهلك أن 

رة، وهناك حالات أخرى لا یمكن مین من الحلیب هو الحد الأقصى للبیع في كل یتعداها كأن یحرر كیس
قماش لدى البائع تفوق لك مثلا أن تبقى كمیة من الإدراجها ضمن البیع المشروط، ولا یمكن حصرها من ذ

.بقلیل حاجة المستهلك فیستحیل بیعها منفصلة

. 96، ص م سمحمد الشریف كتو، - 1
. 47، صم سبختة موالك، - 2
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وفي هذه الصورة یفرض البائع على المستهلك :اشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات- 2
تخلص شراء منتوج آخر أو أداء خدمة مقابل بیع المنتوج المطلوب، ویتم اللجوء إلى مثل هذه الأسلوب لل

دسة التي لم تلق رواجا من خلال عرضها مع كع التي توشك على التلف أو السلع الملسمن بعض ال
أو بسبب إضراب بائعیه، احتكارهة ندرة منتوج معین بسبب  السلع أخرى مطلوبة للاستهلاك، أو نتیج

الرضع أو شراء علبة جبن الأطفالمثال ذلك أن یشترط البائع شراء مسحوق غسیل مقابل بیع حلیب 
وقد یحدث العكس فیشترط البائع أداء خدمة معینة مقابل بیع السلعة، كأن . مقابل بیع أكیاس الحلیب

.ولى هو نقلها على نفقة المشتريیتأنیشترط بائع الاسمنت 

یتم الشراء أو أنمشتري ع مشروط سواء اشترط البائع على الإلى أننا نكون أمام بیوتجدر الإشارة 
.الخدمة من عنده أو من عند بائع آخر بالتحدید أو من مقدم خدمات محدد بعینه

هذه الصورة مختلفة عن الصورتین :شراء سلعةأورى ـاشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخ- 3
السابقتین كون محل العقد فیها هو تأدیة خدمة، وعلیه یحظر أن یفرض على المستهلك مقابل إقتناء 

یفرض صاحب الفندق على النزیل تقدیم فطور أنء سلعة، ومثال ذلك اخدمة، إقتناء خدمة أخرى أو شر 
معه، بحساب تذكرة الذهاب والإیاب في آن واحد، أو ، أو یشترط الناقل على المسافر الرجوع 1الصباح

ولا یشترط هنا أیضا من یكون البیع . 2كإشتراط المیكانیكي شراء بعض لوازم السیارة مقابل تصلیحها
محظورا أن یكون مؤدي الخدمة هو من یقدم الخدمة الإضافیة أو البیع الإضافي، بل یمكن أن یشترط 

.تدخل شخص آخر للقیام بذلك

ع الثانيفر ال

المشروطشروط مشروعیة البیع 

الاستثناءات الواردة على منع البیع 02- 04نون القامن 17تضمنت الفقرة الثانیة من المادة 
:الآتیة المشروط، وأفرزت مشروعیة بتوافر الشروط 

48، صم سبختة موالك، - 1
2- Denis Redon, Op.cit., n°4501.
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یكون البیع صحیحا إذا كانت السلعة المبیعة والسلعة :أن تكون السلع من نفس النوع- أولا
كما لو كانت هذه السلع مثلا أدوات مدرسیة )1(من نفس الطبیعةأوالمفروضة معها من نفس النوع، 

.ا للبیع، لأنها تؤدي نفس الوظیفةمكن أن تعرض مع بعضهفی...) كراریس مسطرة، محفظة، أقلام(

ومعنى ذلك أن تكون هناك حصة مكونة من عدد :حصةتباع هذه السلع في شكل أن- ثانیا
.مسبقا بالسلع التي تضمنتها كل حصةمحدد ومعین لسلع، حتى یكون المستهلك على علم 

ع في للا بد من عرض هذه الس:ة للبیع بصفة منفصلةوضتكون هذه السلع معر أن-ثالثا
مجتمعة أي في شكل حصص، لكي لا شكل مجموعات أو في أكیاس حتى یتضح للمستهلك أنها تباع، 

.یفاجأ عند طلبه لسلعة معینة أنها تباع تبعا لأخرى

02-04القانون من17قراء نص المادة ستبا:أسعار مكونات الحصةالإعلام بأن یتم -رابعا
لكنه یعتبر مكمل للشروط السالفة الذكر لان إعلام م یتم النص علیه صراحةط لیتضح أن هذا الشر 

.یؤكد ذلك أنها تباع مجتمعة ومستقلةضروري، والإعلان على سعر كل حصةبالسعر أمرالمستهلك

المطلب الخامس
زيـــــــــــــــع التمییــــــــــــــالبی

ي إجراء معاملاته قتصادي الحق فلإامعروف بحریة التعاقد یعطي للعون الالمبدأ السائد إذا كان 
مدة من طرف منافسیه، وإجراء التفاوض على تلك الشروط المعتوفق شروط خاصة ومختلفة عن الشروط 

ه، عن طریق یوفق ما هو معمول به في المجال التجاري، من أجل جذب الزبائن والتفوق على منافس
بمبدأ المساواة في هذه الحریة لیست مطلقة، فهي مقیدة المزایا والتسهیلات المقدمة، غیر أنه في المقابل 

إذا كانت مبنیة على إلالأنه لا یمكن الحدیث عن منافسة حرة ونزیهة الشركاء الاقتصادیین،معاملة إزاء ال
.بین كل الأعوان الإقتصادیینالفرصالمساواة وتكافؤ 

خدام كل أشكال ، منع است04/02من القانون 18ة دلهذا فإن المشرع الجزائري ومن خلال الما
والحصول منه على مزایا مختلفة دون مقابل شریك التجاريض شروط مجحفة على الر النفوذ والتأثیر لف

للمزایا المتحصل علیها، الأمر الذي یجعلنا نبحث عن مفهوم هذا البیع وشروط قیام التمییز وكذا الصور 
.التي یظهر بها على مستوى السوق

مع العلم أن " les Biens de mémé nature"أما الترجمة الفرنسیة تضمنت مصطلح الطبیعة " النوع"عبارة 17تضمن النص العربي للمادة - 1
.النوع والطبیعة لا یحملان نفس المعنى
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الفرع الأول
مفهوم البیع التمییزي

.إلى التطرق إلى تعریفه وكذا بیان مجال تطبیقهیقتضيإن الحدیث عن مفهوم البیع التمییزي 

الذي بموجبه تمنح المؤسسة البیع یقصد بالبیع التمییزي، ذلك :تعریف البیع التمییزي- أولا
الممونة أحد زبائنها سواء كان تاجر جملة أو تاجر تجزئة، والذي تربطه بها علاقة تجاریة جملة من 

یمكن تعریفه أیضا بأنه البیع الذي یمارس فیه عون و .خرىالامتیازات دون غیره من المؤسسات الأ
یحصل علیها عون آخر سواء لااقتصادي نفوذا على عون اقتصادي آخر وذلك بأن یحصل على میزات 

هذه المزایا تجعله في وضعیة أفضل مقارنة بباقي شروط البیع،بالأسعار أو آجال الدفع أوتعلق الأمر 
.1المؤسسات المنافسة الأخرى

الممارسة التمییزیة مرتبطة بوجود علاقة تعاقدیة تربط بین المؤسسات، أن وتجدر الإشارة هنا إلى 
فإن وجدت هذه الأخیرة استفادت المؤسسة الزبونة من الامتیاز الحصري دون بقیة المؤسسات، وعلى

.ذلك سیؤدي حتما إلى زوال الامتیازالعكس إذا زالت هذه العلاقة فإن

الأعوان لأحدلة عن البیوع المقترنة بشرط تمییزي كاـن ینقل العون الاقتصادي سلعا ومن الأمث
الآخر آجلا للدفع دون دفع المسبق، في الحین یمنح البعضدون غیرهم، أو یفرض على بعض الأعوان ال

.مبرر شرعي

على أي یمنع"على أنه 04/02من القانون 18تنص المادة :مجال تطبیق البیع التمییزي- ثانیا
عون اقتصادي أن یمارس نفوذا على أي عون اقتصادي آخر، أو یحصل منه على أسعار أو آجال دفع 

تالمعاملاأو شروط بیع أو كیفیات بیع أو على شراء تمییزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع ما تقتضیه 
."والشریفةالنزیهةالتجاریة 

هو كل منتج أو تاجر أو حرفي "العون الاقتصادي من نفس القانون على أن 3/1وتنص المادة 
أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق 

"الغایة التي تأسس من أجلها

1- Dominique Legeais , Droit commercial et des affaires ,11 éd.,Dalloz, Paris, 1997, p. 224.
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والتوزیع والخدمات، فالمعاملة التمییزیة، الإنتاجوعلیه فإن البیع التمییزي یخص جمیع نشاطات 
یقوم بها البائع والمنتج والتاجر والموزع والصناعي ومقدم الخدمات والحرفي، سواء كان شخصا یمكن أن
معنویا عاما أو خاصا تاجر أو غیر تاجر، على أن التمییز إذا كان من فعل المشتري، قد یثیر أوطبیعیا 

ض الشراء دون بعض الإشكال، على أساس أن المشتري لیس ملزما بالشراء من شخص معین، فله أن یرف
.أن یسأل عن ذلك

المشار إلیها أعلاه نجدها تضمنت عبارة شراء تمییزي، ما یدفع 18إلى نص المادة بالرجوعلكن 
إلى القول بأن التمییز الصادر من المشتریین المعنیین، خاصة في إطار التوزیع الكبیر یدخل ضمن 

.1مجال تطبیق البیع التمییزي

مایة الأعوان الاقتصادیین فقط، ومن ثم البیع التمییزي مقصود به حلى حظر وتجدر الملاحظة إ
المستهلك، غیر انه یمكن أن نستنتج ضحیتهالذي یكون التمییز18المادة یستبعد من مجال تطبیق نص 

مایة غیر مباشرة للمستهلك كون الممارسات التمییزیة وان الاقتصادیین هي في حد ذاتها ححمایة الأعأن
على العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین یكون لها أثر سلبي على المستهلك، بحیث قد تزید من التي ترد 

عار في السوق أو صعوبة تموین السوق بالسلع التي یحتاجها المستهلك خاصة إذا كان سإضطراب الأ
ادي الذي العون الاقتصادي الذي یقوم بتزویدها بمختلف السلع، حیث یؤدي ذلك إلى هیمنة العون الاقتص

.شغل موقعه في السوق لبیع سلعته بطریقته تمییزیة بین زبائنه المستهلكین

الفرع الثاني

البیع التمییزيقیامشروط 

:جملة من الشروط نوردها فیما یلينكون أمام بیع تمییزي لابد من توافر حتى

وهذا یعني وجود شراكة اقتصادیة بین العون الاقتصادي القائم :وجود علاقة تعاقدیة- أولا
صفة یمكن أن یكتسب صاحب حق الامتیازالتمییز، وهكذا فإنه لاضحیةدي ابالتمییز، والعون الاقتص

.2امتیازه الحصريالشریك الاقتصادي إذا تم فسخ عقد

.97، صم سمحمد الشریف كتو، - 1
.98، صم سمحمد الشریف كتو، - 2
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وهذا لكون حظر البیع التمییزي یهدف إلى حمایة :عونا اقتصادیا بمفردهزمس التمیین یأ- ثانیا
عون اقتصادي معین ضد الممارسات التي تؤثر على القدرات التنافسیة له، على أن إثبات التمییز لا 

المعاملة المخصصة لهذا العون الاقتصادي والمعاملة المخصصة بین من خلال إجراء مقارنة إلا یكون 
.1نفس الأوضاع والظروفلعون اقتصادي آخر یتواجد معه في 

عون التمییز الصادر عن نوعلیه فإ:أن یكون التمییز فعلي غیر مبرر بمقابل حقیقي-ثالثا
مبررا بمقابل حقیقي لا یعد من قبیل التمییز الذي یكون آخر إقتصادي دي في مواجهة عون اإقتص

المقابل أن یكون متعلقا بعملیة ، كما یشترط في 04/02من القانون 18المحظور بموجب نص المادة 
.2الشراء نفسها، ولیس بعملیات سابقة أو لاحقة

لفرع الثالثا

صور البیع التمییزي

ارسات التمییزیة وردت على سبیل مصور متعددة للم04/02من القانون 18تضمنت المادة 
:، نوجزها فیما یلي3المثال لا على سبیل الحصر

لكون الثمن یعتبر الركن الأساسي في عقد البیع وعصب المعاملات :تخفیض الأسعار- أولا
التجاریة، فإن القانون یشترط أن یكون موحدا بالنسبة لكل المؤسسات المتعاقدة مع المؤسسة الممونة، 

ن الممارسات سعر ممیز دون البقیة یجعلها في مركز أفضل، غیر أبحیث لا یمكن أن تستأثر إحداها ب
لبعض الأعوان دون البعض الآخر ومن السعرحیث یتم تخفیض،اقع تظهر عكس ذلكالشائعة في الو 

.دون أي سبب موضوعي

نالاقتصادییضي الأعراف التجاریة بوجوب معاملة الأعوان تق:شروط البیع أو الشراء- ثانیا
.یب البیعالمتواجدین في وضعیة مماثلة، معاملة واحدة فیما یتعلق بشروط البیع أو الشراء، أو أسال

1 - Marie Malaurie –Vignal , Droit de la concurrence interne et communautaire ,Armand collin, Paris, 1996, p.84.
.99، صم سمحمد الشریف كتو، - 2
، التجار، محاكم التجارة، الملكیة الصناعیة، المنافسة، ترجمة منصور 1المطول في القانون التجاري، الجزء الأول، المجلدلویس قوجال، - 3

.813، ص2007القاضي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت، 
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قتصادیین لأعوان امنع المعاملة التمییزیة 04/02لهذا فإن المشرع الجزائري ومن خلال القانون 
اء كونها تلحق ضررا بباقي الأعوان تعلق الأمر بشروط البیع أو الشر یوجدون في وضعیة مماثلة سواء

.الاقتصادیین

طلب العون الاقتصادي ذلك أو منحت وما ینبغي الإشارة إلیه أن المعاملة التمیزیة تتحقق سواء
.له تلقائیا

مهلة التسدید هي المدة الممنوحة من عون اقتصادي إلى أحد الأعوان :أجل التسدید-ثالثا
المتبقي منه، وذلك بعد تسلم المنتوج، وعلیه فإنه یعد من قبیل التمییز في أوالاقتصادیین لدفع ثمن المبیع 
یلیة ، ویعتبر كذلك ممارسة تفض1دفع میسرة لفائدة عون اقتصادي دون آخرالمعاملة عندما یتم منح آجال 

زي المحظور قانونا قیام العون الاقتصادي بتخفیض أو إنهاء آجال الدفع ضد أحد یتشكل البیع التمی
.ودون سبب مشروعفقطالأعوان الاقتصادیین 

السادسالمطلب 

ارةـــــع بالخســــادة البیـــــإع

بالخسارة هو نوع من البیوع التي استحدثتها عالم التجارة الحدیث، وقد وصف بأخطر إعادة البیع
فهو تهلك، في حین أن الأمر خلاف ذلك،قاد بجلب المنفعة للمسأنواع الممارسات لكونه یحمل على الاعت

الأصل هو البحث عن الربح ولیس الخسارة، ومتى أقدم العون ، إذنینطوي على مكر وتضلیل واضحی
كون وراء ذلك أهداف ونوایا خفیة، ولما كان هذا أن تالاقتصادي على إعادة البیع بالخسارة إلى ویحتمل 

النوع من البیوع یؤدي إلى المساس بالمنافسة بالأسعار، فقد منعه المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
.لیهعالواردةثناءات لى أحكام هذا البیع وكذا الاستمما یستوجب التطرق إ04/02لقانون من ا19

ولالفرع الأ 

أحكام إعادة البیع بالخسارة

یضمن وجود ممارسات تجاریة مشروعة، فإن الأمر أنإذا كان حظر إعادة البیع بالخسارة من شأنه 
.إعادة البیع بالخسارةعتبة یقودنا إلى التطرق إلى أساس حظر هذا البیع، ومجال تطبیقه وكذا 

.100، صم سمحمد الشریف كتو، - 1
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عادة البیع بالخسارة من الأسالیب الأكثر إنتشارا یعد إ:البیع بالخسارةأساس حظر إعادة - أولا
الجزائري قد منعه، یؤدي إلى ظهور منافسة غیر مشروعة فإن المشرعاستخدامهفي الأسواق، ونظرا لأن 

ر كثیرة بمنافسي العون لأسباب كثیرة، منها تحویل الزبائن، وهذا من شأنه إلحاق أضراطر دون قید أو ش
فالظاهر أن التاجر بإقدامه على هذه الممارسة وكأنه یمارس هوامش ربح منخفضة لصالح الاقتصادي،

ناتج عن قانون العرض والطلب وإنما تم ك، فتخفیض السعر، لیس طبیعیا المستهلكین لكن الحقیقة غیر ذل
.1ه وتخفیضه، لجذب زبائن التجار المنافسین بطریقة غیر شرعیةتزییف

الكبار والمحافظة على ر هو حمایة صغار التجار من أقویاء السوق أي الموزعینخالآلسبب او 
لى درجة بیعها بالخسارة ون خادعة، لان تخفیض قیمة السلع إن ضد عروض غالبا ما تكالمستهلكی

ب تجات الأخرى لتعویض الخسارة من جیإلى زیادة سعر هذه السلعة، أو المنلاحقا سیؤدي لا محالة 
.المستهلك

فإن 02- 04من القانون 19نص المادة باستقراء:إعادة البیع بالخسارةحظرمجال - انیاث
:رة یمكن تقسیمه إلى ثلاثة أجزاءمجال حظر إعادة البیع بالخسا

حتى یتم الحدیث عن إعادة البیع ،وجود علاقة تعاقدیة تامةلا بد من لبیع بالخسارة اإعادة لقیام-1
دخل یأي الإیجاب الصادر من العون الإقتصادي لا،وبالتالي فعرض إعادة البیع بالخسارة،بالخسارة

.ضمن نطاق الحظر القانوني

أن مجال منع إعادة البیع بالخسارة یتعلق بالسلع والمنتجات المباعة بعد الشراء، أي المعروضة -2
ل الحظر السلع والمنتجات المحولة وبالتالي یخرج من مجاعلى حالتها الأصلیة دون تحویلها،للبیع

.2شاطات الانتاجنوكذا تقدیم الخدمات و ،أو الحرفیینالصناعیینوالمصنعة من طرف المنتجین 

بها الأعوان الاقتصادیون، یقومأن منع إعادة البیع بالخسارة یطبق على كل التعاملات التي -3
أيزئة، دون إعطاء أهمیة لصفة الطرف المتعاقد لاسیما المستوردون والبائعون بالجملة والبائعون بالتج

.عون إقتصاديالمستعمل النهائي للسلعة فالأمر یستوي إذا كان مستهلك أو 

.101، صم سمحمد الشریف كتو، - 1
.101، صم سمحمد الشریف كتو، - 2



نزاهة الممارسات التجاریةمبدأ الفصل الثاني

98

إلا إذا كان الا نكون أمام إعادة البیع بالخسارة المحظور قانون:عتبة إعادة البیع بالخسارة-ثالثا
سعر السلع المعاد بیعها أقل من سعر التكلفة الحقیقي، والمقصود بسعر التكلفة الحقیقي حسب التعریف 

، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على 02- 04القانونمن 19الذي أورده المشرع الجزائري في نص المادة 
.قلالحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء أعباء النإلیهالفاتورة یضاف 

ح یتعلق بالتخفیضات في السعر التي استفاد منها العون الاقتصادي هل ولكن الإشكال المطرو 
؟ في حقیقة الأمر الإجابة على هذا الإشكال یكون من خلال ع من سعر التكلفة الحقیقي أم لاتقتط

:ن التالیینالاحتمالی

التي استفاد منها الطرف في السعر التخفیضاتإذا ورد في الفاتورة الإشارة إلى قیمة -1
مرتبطة بعملیة البیع التخفیضاتقتطع من سعر التكلفة الحقیقي شریطة أن تكون هذه المتعاقد، فإنها ت

قرینة قانونیة على إعادة البیع بالخسارة، ، قامتم تتضمن الفاتورة قیمة التخفیضاتأما إذا ل، 1دون غیرها
سعر الشراء أقل من السعر المتضمن في أنالعون الاقتصادي إثبات القرینة بسیطة یستطیعهذه غیر أن 

.2الفاتورةرة، كون التخفیضات تمت بعد تحریرالفاتو 

ة بتحقیق أما إذا تعلق الأمر بتخفیضات غیر مرتبطة بالبیع محل التعاقد، أو كانت مرتبط-2
ینة من المتوج في وقت معین، فإنها لا تخصم من بشرط أخذ كمیات معشروط معینة، كمنح تخفیضات

اسبة عقد التعاون لى الفوائد والمكاسب الممنوحة بمنسعر التكلفة الحقیقي، وهذا الحكم یسري أیضا ع
.الاقتصادي

الفرع الثاني
الاستثناءات الواردة على حظر إعادة البیع بالخسارة

القانونمن 19نص المادة بموجبإذا كان المشرع الجزائري قد حظر إعادة البیع بالخسارة 
، حیث تضمنت نفس المادة الحالات الاستثناءاته مطلقا بل أورد علیه جملة من ، فإنه لم یجعل04/02

:بالخسارة والتي نوردها فیما یليالمستثناة من مجال تطبیق منع إعادة البیع 

1 - (G) Ripert et (R) Roblot, Traité de droit commercial ,T. 1, 18e ed., LGDJ, Paris, 2001, p. 656.
العدل، أوریس ، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، وزارة 38لسنة 08عمار خبابي، قانون المنافسة والأسعار، مجلة القضاء والتشریع، لعدد - 2

.68، ص1996للطباعة، تونس، أكتوبر، 
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كه، كالحلیب ومشتقاته والخضر والفوا:سهلة التلف والمهددة بالفساد السریعالسلع - أولا
الخ، فإنه في هذه الحالة أجاز القانون ...مدة صلاحیتها انتهاءاللحوم، والمنتجات المعلبة التي قرب 

.كلفتها الحقیقيعر أقل من سعر تللعون الاقتصادي بإعادة بیعها بس

اط أو إنهائه أو إثر تنفیذ رادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشإالسلع التي بیعت بصفة - ثانیا
فة الحقیقي عند قیامه ومعنى ذلك إذا قام العون الاقتصادي بیع السلع بسعر أقل من سعر التكل:قضائي

.اط بصفة إرادیة أو بصفة حتمیة كالحكم بإفلاسه، فإنه لا یكون قد قام بممارسة محظورةبتغییر النش

المقصود هنا أنه یجوز للعون و :موسمیة والسلع المتقادمة أو البالیة تقنیاالسلع ال-ثالثا
بالخسارة إذا تعلق الأمر بسلع إنتهى موسمها، فیكون إذا التخلص من المخزون البیعالاقتصادي إعادة 

دوات بأي سعر كان مسموح به قانونا ونفس الحكم یسري على السلع المتقادمة أو البالیة تقنیا كالأثاث والأ
.الخ...منزلیة، والسیاراتو الكهر 

فهذه الحالة : سعر أقلبالسلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید -رابعا
تتعلق بإمكانیة التزود بالمنتجات من جدید بكمیات هامة وبأسعار مخفضة بحیث یقع ضمان الإنخفاض 

وفي . الشامل في الاسعار وذلك لصالح المستهلك طبعا، بما أنه سیتم تغطیة السوق بمواد مخفضة الثمن
.وین الجدیدهذه الحالة یكون السعر الحقیقي لإعادة البیع یساوي سعر إعادة التم

عادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان المنتوجات التي یكون فیها سعر إ-خامسا
البیع حدرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین تشوفي هذه الحالة ی: الآخرینالاقتصادیین 

بالخسارة، ومعنى ذلك أنه بإمكان أحد الأعوان الاقتصادیین إعادة البیع بأقل من سعر التكلفة الحقیقي 
شریطة إثباته بان الأعوان الاقتصادیین الموجودین معه في نفس السوق یطبقون نفس الأسعار بالنسبة 

.لنفس المنتوج، وهذا حتى یتسنى له مواجهة منافسیه

تحققت إحدى الحالات السابق ذكرها یمكن عندئذ للعون الاقتصادي أن یعید بیع وعلیه فإنه إذا 
البیع بالخسارة المحظور ل إعادة لا یكون هذا البیع من قبیو سلعه بسعر أقل من سعر تكلفتها الحقیقي، 

.قانونا
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المبحث الثاني

1الممارسات التجاریة غیـر النـزیهـــة

فإن،التجارة یتیح للعون الاقتصادي هامشا من الحریة في ممارساته الاقتصادیةإذا كان مبدأ حریة 
غیر جملة من الممارسات التجاریة المشرع من هنا منع.مقیدة باحترام مقتضیات النزاهةهذه الحریة 

أورد المشرع هذه و قد ، خرعون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي آمن خلالهاتي یعتدي ال،النزیهة
سمح بالإحاطة بجمیع الأسالیب و الصور التي یمكن أن تدرج تحت وصف ممارسات على نحو عام یال

لیست لحمایة العون في هذا الإطارالحمایة التي قررها القانونو .الممارسة التجاریة غیر النزیهة
.الاقتصادي المنافس فحسب بل لحمایة المستهلك والنظام الاقتصادي بشكل عام

التي ، و ر النزیهة إلا أنه قد عدد بعضهارع لم یحصر كل الممارسات التجاریة غیورغم أن المش
عوان ، الأولى تصب في الممارسات التي تشكل اعتداء على مصالح الأیمكن أن نحصرها في مجموعتین

.الثانیة تتعلق بالإشهار التضلیلي، و الاقتصادیین

لمطلب الأولا

الاقتصادیینالاعتداء على مصالح الأعوان 

ضمن القوانین إن الممارسات التي من شأنها أن تضر بمصالح المتنافسین لها أهمیتها الخاصة 
المنظمة للسوق فهي تعتبر أكثر الممارسات الممنوعة تداولا في مختلف المجالات المهنیة، ذلك أن بعض 

عن الأثر السلبي الذي قد تحدثه الأعوان الاقتصادیین في غمرة سعیهم وراء الربح الوفیر تغفل أو تتغافل
فإذا صح أن الغایة . بعض ممارساتهم على مصالح المتنافسین وعلى مراكزهم ووضعیاتهم في السوق

الأولى والرئیسیة التي یرمي إلى تحقیقها كل متدخل في الحقل الاقتصادي هي الحصول على المنافع 
.نوعة منتشرة في شتى القطاعات المهنیةالاقتصادیة فإنه لا غرابة إذا أن نجد الممارسات المم

ما نظرا لعدم مكنة حصر،غیر ممكنالتنافسیة غیر النزیهة وحصرهاممارساتالتحدید ولما كان
أورد المشرع قاعدة عامةفقد في هذا المجال، بتكرةومأسالیب جدیدة یمكن أن تبتدعه مخیلة الإنسان من 

التجاریة المخالفة للأعراف التجاریة كل الممارساتبموجبهامنع 02- 04من القانون 26بموجب المادة 

یشمل كل الممارسات 02- 04تبنى مفھومین لعدم النزاھة، الأول موسع یستشف من عنوان الباب الثالث من القانون 02- 04یلاحظ أن القانون - 1
الممارسات التجاریة "الرابع من ھذا الباب المعنون بـ المحظورة ضمن ھذا الباب بجمیع فصولھ الخمس، و الثاني ضیق یستشف مما ورد في الفصل 

".المنافسة غیر المشروعة"وھذا المعنى الأخیر أقرب لما یصطلح علیھ الفقھ بـ " غیر النزیھة
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النظیفة والنزیهة التي من خلالها یعتدي عون إقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان إقتصادیین 
لاسیما، شیوعاتعداد أهم صور المنافسة غیر النزیهة وأكثرها 27المادة سعى من خلالفیما . آخرین

،)الفرع الأول(تشویه سمعة عون اقتصادي منافس خلالها العون الإقتصادي بالممارسات التي یقوم من
الفرع (أو استغلال مهاراته المهنیة ،)الفرع الثاني(أو تقلید العلامات الممیزة له أو تقلید منتجاته أو إشهاره 

).الفرع الرابع(في تنظیمه أو في تنظیم السوق بوجه عام إضطرابإحداثأو ،)الثالث

الفرع الأول
تشویه سمعة عون اقتصادي

تشویه سمعة عون اقتصادي : على02- 04من القانون 27لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 
الممارسات التجاریة واعتبرته نوع منمنافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو بمنتجاته أو خدماته

به التشویه یستهدف المساس بصورة عون اقتصادي و التشهیركمن سبب ذلك في أن و ی، غیر النزیهة
یجب أن یمس التشویه الصورة  ، و لكي نكون أمام هذهو بمنتجاته أو بخدماته لزعزعة ثقة الزبائن فیه

.)ثانیا(أو خدماتهأو في منتجاته)أولا(العون الاقتصادي إما في شخصه

یتم المساس بشخصیة :تشویه سمعة العون الاقتصادي من خلال المساس بشخصیته-أولا
العون الاقتصادي من خلال تخطي حاجز التجرد إلى العناصر الذاتیة، بحیث یقوم مرتكب الفعل غیر 
النزیه بالتعرض لشخصیة العون الاقتصادي المنافس ، ویمكن  أن یتخذ هذا التعرض الصور المادیة 

:الآتیة 

تقوم التجارة على أساس الشرف :بالائتمان أو الاعتبار الشخصي للمنافسالمساس -1
والائتمان وكل مساس بهذا العنصر من شأنه التأثیر على التوازن المفترض في علاقات المنافسة منها 
الإعتداءات اللاحقة بالسمعة التجاریة أو شرف التاجر أو ائتمانه أو استغلال ظروف معینة ، ومثال ذلك 

ال أو تلمیحات تشكك في الحالة المالیة للمنافس ، فالقول ما یصدر عن أحد المنافسین من إشاعات أو أقو 
عن منافس أن أعماله في وضعیة سیئة أو أنه في طریقه إلى الإنهیار أو الإیحاء بإفلاس مقبل أو بنقل 
الإشاعات أن تاجرا معینا غیر قادر على الوفاء ویبیع بأقل من الأسعار ، كلها أمثلة عن الإعتداء على 

.1الائتمان

، ص 2006محمد زاوك ، المنافسة غیر المشروعة في القانون المغربي ، رسالة دكتوراه ، جامعة الحسن الثاني عین الشق الدار البیضاء ، - 1
145.
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:س بسمعة وشرف العون الاقتصادي من خلال التعییب بجنسیته أو دیانته أو جنسهالمسا-2
تهدف أفعال التعییب في مجال المنافسة إلى الإضرار أساسا بالثقة الموضوعة في شخص المنافس أو 

، لما منشأته أو منتجاته ، وقد تصل حدة الفعل إلى لفت الانتباه إلى جنس المنافس أو دیانته أو جنسیته 
، لذلك فإن بعض التجار یستغلون هذه لها من تأثیر في بعض الحالات تؤدي إلى قلب موازین المنافسة 

الفرص للإضرار بمنافسیهم اعتمادا على ما یقع في نفوس الجمهور من مواقف تنتج عن حالات الحرب 
ومثال ذلك أن یقوم المنافس .والمعتقدات والممارسات السیاسیة التي تنمي روح الانتماء والوطنیة الضیقة 

بلفت انتباه جمهور المستهلكین أن المنافس الذي یمارس نشاط بیع اللحوم ملحد في وسط متدین أو أن 
.یقوم المنافس بلفت انتباه المستهلكین بأن منافسه من جنسیة دولة معادیة 

یتم المساس :الاقتصادي من خلال المساس بمنتجاته أو خدماتهتشویه سمعة العون - ثانیا
معة العون الاقتصادي من خلال المساس بمنتجاته أو خدماته في عدة صور منها المباشرة وغیر بس

.المباشرة ، ویكون هذا التشویه أقل تأثیرا من التشویه الذي یمس سمعة العون الاقتصادي في شخصیته 

ذبة تنطوي عن قصد یتخذ التشویه في هذه الحالة إطلاق إدعاءات كا: التشویه المباشر -1
واضح اتجاه المنافس ، لذلك یقع على التاجر الامتناع عن تشویه منتجات منافسه أو الإشارة إلیها في 
منشوراته أو ملصقاته بأسماءها بصورة علنیة أو أنها أقل جودة من منتجاته أو وصف منتجات منافسه 

.بالثانویة أو غیر ذلك من أفعال التشویه 

قد یكون التشویه فعلا من التشویه أنه سهل الإثبات لما یتضمنه من علانیة ، وومیزة هذا الشكل
نفسه مجبرا في بعض الأحیان على ذكر الحقائق ورد التاجر الذي صدر عنه قد وجدكانمبررا إذا 

، مع أن ذلك یصطدم مع دا على انتقادات محددةالاعتبار لمنتوجاته على حساب منافسه أو منتوجاته ر 
.1مبدأ إمكانیة اقتصاص الحق بنفسه 

یأخذ هذا النوع من التشویه أشكالا أكثر تنوعا من التشویه المباشر : المباشرغیر التشویه -2
معتمدا في الغالب على نقد ظاهرة الموضوعیة، كتقدیم الدراسات المقارنة بین المؤسسة وتلك العائدة 

، وهذه المقارنة إذا كانت بهذا القصد ذلك توعیة وتنویر لعموم المستهلكین للمنافس على أساس أن في

1- Henri Godinot, Concurrence déloyale ou illicite, Essai d'élaboration d'un système legislative d'après les
données de la jurisprudence et de droit comparé, thèse, Univ. Nancy , 1932, p. 258.
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وإن كان المبدأ یوجب على التاجر أن یمتنع عن الإشارة ولو من .فهي تعبر عن سلامة نیة القائم بها
.باب المقارنة البسیطة في ادعاءاته بأي صورة  یتم الإشارة فیها إلى اسم عون اقتصادي منافس 

:یمكن أن نشیر إلى الحالات الآتیةومن أسالیب التشویه غیر المباشر في الحیاة العملیة 

أن یقدمه على أنه هو یحاول كل عون اقتصادي وأثناء عرضه لمنتوجه : مقارنة الجودة-أ
وأنه إن كان من المسموح ، الأحسن أو الأفضل أو الأجود ویظهر ذلك في صور الإعلانات التي یقدمها

اجر أن یمدح نوعیة منتجاته فلا یقبل منه أن یغیب تلك التي لغیره من المنافسین بوصفها معروضات تلل
نشر نصوص تنظیمیة بحجة إخبار زبائنه بثانویة والنصح بتحاشي شراءها للحصول على كل أمان أو 

تلك عن منتجاته ، ذلك أن تفسیرا غیر كامل ومغرض قد یؤدي إلى فهم أن بالتنظیمات الجدیدة 
، ولا یلعب القصد النصوص التنظیمیة نفسها هي التي حددت مراتب النوعیة بین مختلف المنتجات 

.1الجزائي دور في قیام المخالفة من عدمها بل یكفي الركن المادي لها 

من بین مزایا نظام حریة المنافسة قدرته على تقدیم المنتوجات للمستهلكین : مقارنة الأسعار- ب
یشكل عیبا بأسعار تنافسیة ، لذلك فإن إعلان التجار عن أسعار أقل لا یشكل في حد ذاته عیبا ، وما 

ومن الأمثلة على ذلك، 2هو إذا تم إقران هذا الإعلان بالإشارة إلى أنه أرخص سعرا من سعر المنافسین
الصیدلي الذي راسل عددا من الأطباء عن كون منتوجه من حیث تركیبه الكیمیائي وقدرته العلاجیة 

.مماثلة لمنتوج منافسه لكنه یتمیز بأنه أقل ثمنا

نيالثاالفرع
و إشهارهأمنتجاته تقلیدوأاقتصادي تقلید العلامات الممیزة لعون 

ن تقلید العلامات الممیزة للعون الاقتصادي أو منتجاته أو الإشهار الذي یستخدمه للترویج إ
لمنتجاته من شأنه أن یثیر الالتباس و الغموض في ذهن زبائن المؤسسات المنافسة و تعد هذه 

لى إؤدي الممارسات من الممارسات الأكثر شیوعا في الحیاة التجاریة و تنجر عنها أضرار كثیرة و كبیرة ت
.لى التاجر المقلد لهذه العناصرإتحول الزبائن من التاجر صاحب العلامات و المنتجات الأصلیة 

.242، ص 1991،خدمات من الوجھة القانونیة ، مكتبة الجلاء الجدیدة  ، المنصورةعبد الفضیل محمد أحمد ، الإعلان عن المنتجات وال- 1
2- Trib. com. Seine, 21/03/1956, Gaz .pal., 1957, 2, p.78.
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تقلید العلامات الممیزة لعون 02- 04من القانون 02ف 27في المادة وقد اعتبر المشرع 
هذا العون إلیه اقتصادي منافس أو تقلید منتجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن 

.یة غیر النزیهة مظهرا من مظاهر الممارسات التجار بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك 

وسوف نحاول دراسة هذا المطلب من خلال البحث في تقلید العلامة التجاریة ثم تقلید المنتجات 
.وأخیرا تقلید الإشهار

التجاریة من أهم العناصر المعنویة التي یتكون منها تعد العلامة :التجاریةتقلید العلامة-أولا
المحل التجاري ، لأنها وسیلة مهمة لاجتذاب الجمهور ، على اعتبار أن للعلامة التجاریة أهمیة وقیمة 
مادیة تفوق أهمیة الاسم التجاري لأن كثیر من الجمهور یبحث عن العلامة التجاریة أكثر من بحثهم عن 

.المنتوج في حد ذاته 

وانطلاقا من هذه الأهمیة یعمد بعض الأعوان الاقتصادیین إلى الإعتداء على العلامة التجاریة 
تصرف منبوذ في الأعراف التجاریة ، ومجرم قانونا ، ولمعرفة هذا السلوك بتقلیدها إضرارا بمالكیها وهو 

.سنقوم بدراسة مفهومه ثم مظاهره

إلى وضع تعریف خاص 02- 04لقانون في الم یتطرق المشرع:العلامةتقلیدمفهوم-1
فإنه قد وضع تعریفا 1المتعلق بالعلامات06-03الأمر من 26، إلا أنه بالرجوع إلى المادة بالتقلید

حیث نص على أنه كل عمل ،لجنحة تقلید العلامة والتي یمكننا أن نستنتج منه تعریف المشرع للتقلید
. ه الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامةیمس بالحقوق الإستئثاریة لعلامة قام ب

تقریب الشبه بین العلامة المقلدة والعلامة الحقیقیة من شأنه بأنهالتقلیدالفقهعرففي حین
.2إحداث اللبس بینهما بحیث یصعب على جمهور المستهلكین التفرقة بین كل منهما

موضوعتین على نفس النتوج ومن كما عرفته المحكمة العلیا بأنه التشابه الموجود بین علامتین 
.3شأن هذا التشابه أن یحدث لبسا أو خلطا عند المستهلك متوسط الانتباه

كان فإنه ) الملغى(المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة 66/57الأمر وبالرجوع إلى
رق بین الاثنین أن والف.4"المحاكاة التدلیسیة"إلى جریمة التقلید على جریمة أخرى وهي ةینص بالإضاف

- .2003، س44المتعلق بالعلامات ، ج ر ع 19/07/2003المؤرخ في 06- 03الأمر 1
.67، ص 2002، 1ـ زینة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط 2
.5/02/2002الصادر بتاریخ 209/26ـ قرار غرفة الجنح بالمحكمة العلیا رقم 3
).الملغى(بعلامات الصنع والعلامات التجاریة المتعلق 1966مارس19المؤرخ في 66/57من الأمر 29المادة - 4
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، ولا أهمیة )ركن مادي(إلا ركنا واحدا وهو استنساخ العلامة -في الغالب- لا تتطلب " التقلید"جریمة 
لأن اصطناع العلامة یكفي لمعنوي غیر ضروريلحسن النیة أو انعدام القصد لدى المصطنع، فالركن ا

فهي تتطلب - الأكثر حضورا في الواقعوهي-أما جریمة المحاكاة التدلیسیة . لتجسید جریمة التقلید
الركنین المادي والمعنوي، فالركن المادي یتمثل في المحاكاة التي تنصب على الطابع الأساسي الكفیل 
بخلق اللبس في ذهن المشتري، أما الركن المعنوي فیتمثل في قصد الغش لدى المحاكي، وعلى خلاف 

حاكاة تتم بمجرد إحداث لبس في ذهن المستهلك غیر النبه فإن الم- وهو الاصطناع شبه الكامل–التقلید 
بین المنتجات الممهورة بعلامتین، لذا اشترط المشرع قصد الغش أو إحداث اللبس لدى المحاكي، على أن 
ثبوت حسن نیة المحاكي لا یعفیه من المسؤولیة المدنیة مادامت المحاكاة قائمة وقام الدلیل المادي على 

.1اث اللبس في ذهن المستهلكأنها كفیلة بإحد

:منهانذكر ،رمظاهبعدةالعلامةتقلیدیتحقق:العلامةتقلیدمظاهر-2

التقلید عن طریق إثارة اللبس في ذهن المستهلك من قعقد ی:النطقحیثمنتشابهوجود-أ
خلال استخدام تسمیات تماثل أو تشبه أو تحاكي تسمیة علامة عون اقتصادي آخر من حیث النطق 

.على الرغم من وجود فوارق في الكتابة

"علامتيبیننزاعالفرنسيالقضاءعلىعرضوفي هذا الصدد  Duxil"و"" Dulmil،حیث
"علامةبأن19822نوفمبر02فيالصادرقرارهافيباریسمحكمةقضت Duxil"منتجاتتمثلالتي

منكلااسمأنبسببوقعتقدالتقلیدجریمةبأنواعتبرت"Dulmil"بعلامةقلدتقدصیدلانیة،
أنفيالعلامتینیرىلاالذيالمتوسطالانتباهذوالمستهلكیجعلماوهذاالأحرف،بنفسیبدأالعلامتین

.بینهمایخلطواحد

بینالتقلیدوجودبعدم31983جانفي11بتاریخالمحكمةنفسقضتفقدالحكم،هذاعكسوعلى
"،علامتي Roy cominute "و" Knor mini minute"كلمةأنباعتبار" minute"فيكثیراتستعمل
یمكنفلاوعلیهالغذائیة،للمنتجاتبالنسبةسیماولاالتحضیر،فيالسرعةعنللتعبیرالمعتادةاللهجة

"علامةصاحبةالأولىللمؤسسة Roy cominute استعمالفيالحقلهاالتيالوحیدةنفسهاتعتبرنأ"

.64- 63،  ص ص2003، س 2اھمة القضاء في حمایة العلامات التجاریة، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد سبیوت نذیر، م: أنظر- 1
2 - Cour de Paris, 4ème ch., 02/11/1982, Recueil Dalloz , 1984, p. 63.
3 - Cour de Paris, 4ème ch., 11/11/1983, Gaz. pal., 1984, I, p.103.
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"كلمةالغلاففيیتضمنالمنتوجینكلاأنكماالمصطلح،هذا Roy co" و" Knor مكبرة،بصیغة"
.بینهماالالتباسحصولمعهیستبعدماوهذا

وفي القضاء الجزائري قضت محكمة الجزائر بوجود تشابه وبالتالي لبس بین علامتي 
"Selectra" و"Selecto" مالكة علامة " حمود بوعلام"حیث رفعت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة
"Selecto" مشروبات مالك مصنع" زروقي"دعوى قضائیة استنادا إلى المحاكاة التدلیسیة ضد السید

"Zerka" الذي أودع لاحقا علامة"Selectra"حیث قضت . لتسویق مشروب غازي بطعم التفاح
"Selecto"، وأن علامة "Selectra"كانت سابقة على علامة "Selecto"المحكمة بأن علامة 

ذائع ومستعملة منذ مدة طویلة، وأن للطریقة وللتسمیتین اللتین یقدم المنتوجان بهما معروفة ولها صیت 
كفیل بإحداث -الثابت تشابههما- أوجه تشابه بخصوص الطبیعة والاستعمال، وأن تواجد العلامتین معا 

.1ناللبس في ذهن المستهلكین، وأن هناك بالتالي تشابها ومن ثم احتمال وقوع اللبس بین العلامتی
ذو -لذا فالمستهلك الجزائري ،فالغالبیة العظمى من العلامات في الجزائر مكونة من تسمیات فرنسیة

تشابه التناغم اللفظي أو الرمزي من التشابه الكتابي، عرضة للوقوع في اللبس بسبب أكثر -التعبیر العربي
.وهو ما أخذت به المحكمة في تقدیرها للبس في الحكم المذكور أعلاه

، "Sinciere"المدعیة والمتهم الذي تسمى علامته بـ "Singer"وفي قضیة مشابهة بین شركة 
إنه یستخلص من جمیع عناصر القضیة أن : "حیث حكم القضاء بالمحاكاة التدلیسیة معللا حكمه بما یلي

النطاق الوطني في الوقت الذي كان یستطیع فیه تسمیة علامته في " Sinciereالمتهم باختیاره تسمیة 
تسمیة جزائریة محضة فقد اختار عن درایة وعلم تسمیة أوربیة، وأن تشابه المقطع الأول في التسمیتین 
یشكل نقطة مشتركة بین العلامتین، وأخیرا فإن اختیار المتهم عند إیداع علامته علامة مشابهة لعلامة 

.2"مة المذكورةشائعة یعني حتما رغبته في الحصول على فائدة من شهرة العلا

" Rêve Désire"في المقابل لم یحكم القضاء بالتشابه المفضي إلى اللبس بین تسمیتي 
المدعیة بأن المدعى علیهم یستعملون "Pivert"في القضیة التي تمسكت بها شركة "Rêve D'or"و

حكمها بأن قنینة عطر مشابهة للقنینة التي تحمل علامتها، حیث رفضت المحكمة هذه الدعوى معللة 
القنینات المقدمة للمناقشة لا تبعث على الخلط بین هذه وتلك لوجود اختلاف بینهما، سیما لون وشكل "
تعلیق المستشار بیوت نذیر، م . ضد زروقي" حمود بوعلام"، قضیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 1969ماي 09حكم محكمة الجزائر في - 1

.65، ص س
تعلیق المستشار بیوت نذیر، م س، . "Sinciere"ضد عابر عبد الله "Singer"، قضیة شركة 1970اكتوبر28حكم محكمة الجزائر في - 2

.68ص
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، وبالتالي فإن المحكمة 1"السدادات والبطاقات والكتابات المدونة بها وفي الأخیر فإن لون السائل مغایر
.ن، في تقدیرها للتلبیسغلبت النواحي الوصفیة والشكلیة عن التناغم اللفظي للتسمیتی

قد یقع التقلید عن طریق إثارة الشكوك والأوهام في :للعلامةالخارجيالشكلفيتشابهوجود- ب
.ذهن المستهلك من خلال استخدام أشكال ورموز تماثل أو تشبه أو تحاكي الشكل الخارجي لعلامة أخرى

النموذجأن1978/07/042بتاریخالفرنسیةالنقضلمحكمةالتجاریةالغرفةقضتطارالإهذافي
المملوكالنموذجیشبهقاروراتفيالسوائلتعبئةفيالمتخصصینالمنتجینأحدطرفمنالمستعمل

المقلدالمنتجطرفمنالمضافالطفیفالتغییروإنبینهما،التفریقإمكانیةعدمدرجةإلىالمنافسللمنتج
طفیفةبتغییراتالقیامبأنقضتالتيالاستئنافمحكمةوأیدتالخبرة،ذوالمشتريطرفمناكتشافهیمكن

.للمستهلكینبالنسبةالالتباسحدوثمعهیمكنالخارجيالشكلفي

الرموز التصویریة أو رموز الشعارات كفیلة بخلق اللبس لدى الجزائريكما اعتبر القضاء
بأن المتهم "Monserat"المستهلك، حیث حكم بالمحاكاة التدلیسیة في القضیة التي تمسكت فیها شركة 

قد حاكى الألوان وترتیبات علامتها، وأن الحرفین الخطیین الأحمر والأسود في علامتها قد تم تقلیدهما 
أن الخطوط العامة المكونة من ترتیبات الألوان المستعملة والزخرفة : "المحكمة حكمهاوقد عللتكذلك، 

المختارة، وحروف الكتابة متماثلة، حتى ولو كان شكل المیدالیة والشخصیة المركزیة والتسمیة مختلفة، وأن 
.3"استبدال الشخصیة المركزیة بشخصیة أخرى یوحي بتقارب بین العلامتین

الجوانب الوصفیة والشكلیة عن التناغم إلى تغلیبالقضاء الجزائري في بعض أحكامهذهببل 
قضى بعدم وجود التقلید انطلاقا من كون الشكل الخارجي للعلامة ف، اللفظي للتسمیتین في تقدیره للتلبیس

للبس عند محل التقلید یختلف عن الشكل الخارجي للعلامة الأصلیة، ما ینتفي معه الخلط المفضي إلى ا
.       4ولو كان ثمة بعض التشابه اللفظيالمستهلكین

.65نفس المرجع، ص ". ریاض"ضد شركة "Privert"، قضیة 1971جوان 30حكم محكمة الجزائر في - 1
2 Cass-Com – Par Bernard Deshé- Gazette du palais 98 Année N° 5- 1978, p 448.

.66نفس المرجع، ص . ضد جقاقن"Monserat"، قضیة النیابة العامة و 1969أفریل 20لجزائر في محكمة احكم 3
"Pivert"في القضیة التي تمسكت بھا شركة "Rêve D'or"و " Rêve Désire"لم یحكم القضاء بالتشابھ المفضي إلى اللبس بین تسمیتي - 4

القنینات "بھة للقنینة التي تحمل علامتھا، حیث رفضت المحكمة ھذه الدعوى معللة حكمھا بأن المدعیة بأن المدعى علیھم یستعملون قنینة عطر مشا
في الأخیر المقدمة للمناقشة لا تبعث على الخلط بین ھذه وتلك لوجود اختلاف بینھما، سیما لون وشكل السدادات والبطاقات والكتابات المدونة بھا و

حكم محكمة .(المحكمة غلبت النواحي الوصفیة والشكلیة عن التناغم اللفظي للتسمیتین، في تقدیرھا للتلبیس، وبالتالي فإن "فإن لون السائل مغایر
").ریاض"ضد شركة "Privert"، قضیة 1971جوان 30الجزائر في 
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یطال عدد كبیر من أسالیب المنافسة غیر النزیهة منتوجات المنافسین : المنتجاتتقلید- اثانی
.الآخرین

الشكلأوالمنافسة،منتوجاتللالخارجيالشكلعن طریق اعتمادالمنتجاتتقلیدوغالبا ما یتم
العاديالمستهلكذهنفيالمنتوجاتبینالالتباسقخلذلك من شأنهكانإذافه،بتعرضالذيتجاريال

.من قبیل المنافسة غیر النزیهةأعتبرقصد كسبه وصرفه عن العون الاقتصادي المنافس 

الجمهورلإیقاعوسیلةباعتبارهالحرفي،أوالكاملالتقلیدإدانةعلىفرنسافيوالقضاءالفقهیجمعو 
.1، مما یشكل منافسة غیر مشروعةتالمنتجابینیخلطوجعلهالالتباس،في

بطریقة إنماأحیانا قد یتمیز المنتوج لا بعلامته أو شكله الخارجي فحسب، :تقلید الإشهار–ثالثا
.، ما یجعل تقلید تلك الطریقة باعثا على خلق اللبس في ذهن مستهلكه)الإشهار الخاص به(ترویجه 

إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر كل"یقصد به 02-04من القانون 3الإشهار بحسب المادة و 
".مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

وللإشهارات في الواقع أهمیة كبرى لأنها صیغة مبتكرة للفت الانتباه والرسوخ في الأذهان، وهي 
ط بصورة أساسیة بمن یستخدمها لأول مرة، بحیث أن سماع الشعار أو مشاهدته یذكر الجمهور تلقائیا ترتب

لذلك فإن تقلید الإعلان واستخدامه في الدعایة یشكل منافسة غیر نزیهة . المؤسسة التي استعملتهمنتوج ب
.إذا توافرت إمكانیة الإلتباس

.المستعملةریة اقد ینصب على الفكرة الإشهاریة، كما قد ینصب على التقنیة الإشهالإشهاروتقلید 
لأن الفكرة لا یمكن أن ،2فالأصل أن الأفكار لا تخضع لأي حمایةبالنسبة للفكرة الإشهاریة،ف

لكن بعض أشكال الدعایة . تدخل في نطاق الملك العامالأفكارتكون موضوع تملك على اعتبار أن 
تنم عن جهد فكري ومبدع وخلاق بحیث یمكنها أن تعتبر كأثر فني أو أدبي وتتمتع بالتالي الحدیثة

. 3بالحمایة القانونیة

. 185،  ص 1991، 1باعة والنشر، بیروت، ططجوزف نخلة سماحة، المزاحمة غیر المشروعة، عز الدین لل- 1
).44/2003: ج ر (المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 19/07/2003الصادر بتاریخ 05- 03من الأمر 7وفي ھذا الصدد تنص المادة - 2

...".لا تكفل الحمایة للأفكار والمفاھیم والمبادئ والمناھج وإجراءات العمل:" على ما یلي 
. 129محمد زاوك، م س،  ص - 3



نزاهة الممارسات التجاریةمبدأ الفصل الثاني

109

أما بالنسبة للتقنیة الإشهاریة أو الأسلوب الدعائي المتمثل في عملیة استغلال الفكرة واقعیا، من 
ار، فإن تقلیده قد یشكل ممارسة غیر خلال الدعامة أو الشكل أو القالب أو الصیغة التي یرد بها الإشه

ذي اعتمده منافسه، على نحو یؤدي إلى الإلتباس بین إذا قلد عون اقتصادي أسلوب الدعایة الف. نزیهة
وتبقى مسألة تقدیر الإلتباس في ذهن المستهلك العادي . مؤسستیهما، فإن ذلك یشكل منافسة غیر نزیهة

. 1ي الموضوعمن مسائل الواقع التي یعود تقدیرها لقاض

وقد أثیر التساؤل حول مدى اشتراط عنصر الابتكار والجدیة في التقنیة الإشهاریة لاعتبار تقلیدها 
حیث رأى البعض أن التقنیة الدعائیة محل الحمایة یجب أن تتصف بالتجدید . منافسة غیر نزیهة

قیمتها الثقافیة والابتكار، أي  أن تحتوي على فكرة یدل طابعها الممیز على أنها ولیدة الفكر ولو كانت
لا یصح لأنهیشترط عنصر التجدید والابتكارفلافي حین یرى البعض خلاف ذلك . بسیطة وعادي

.2التمییز بین صیغة عادیة وأخرى مبتكرة وجدیدة في مجال الدعایة

وفي تقدیرنا فإن العبرة بمدى ما تزرعه التقنیة الإشهاریة المقلدة من شكوك وأوهام في ذهن 
بشأن المنتوجات والمؤسسات التي یدور حولها الإشهار  وأثر ذلك في تحویل زبائن العون المستهلك

. الاقتصادي المنافس تبعا لذلك

في ذات ینطويهذا ویستخلص مما سبق أن حمایة العون الاقتصادي من التقلید بمختلف صوره
جراء ما یتعرض له من التقلیدهذاضحیةكون بدوره یقدالذيللمستهلكمباشرةغیرحمایةعلىالوقت

فثمة ارتباط بین الضرر الحاصل .إلیهبالنسبةراضر یحدثقدما ،شكوك وأوهام ثؤثر في حریة اختیاراته
هوبالتقلیدالمعتديهدفأنلكون،المستهلكینیصیبالذيالضررو مصالحهعلىالاعتداءتممنعلى 

.لممارساتاهذهخلالمنمعینینتجارأوتاجرزبائناجتذاب

السلعةلمنتجالحمایةتأمینإلىواحدآنفيترميأنواعهاختلافعلىمن التقلیدالقانونیةفالحمایة
منتجيمعوالمشروعةالحرةالمنافسةلهتضمنللمنتجالحمایةأنحیثالسلعة،لهذهوالمستهلكبائعها،أو

بأفضلسلعةعلىالحصوللهضمنتالقانونیةالحمایةتأمینفإنللمستهلكبالنسبةأما المنافسة،السلعة
أوالمنتجةالسلعةمنهاتتألفالتيالرئیسیةالعناصرجمیعحولشاملبیانمعوالأسعار،المواصفات

.190احة، م س،  ص جوزف نخلة سم- 1
.192،  ص جوزف نخلة سماحة، م س- 2
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لإرادتهوفقامنهاحسنالألاختیارالمتشابهة،السلعبینةفاضلمللأمامهالمجالوإفساحللبیع،المعروضة
.1ةالاقتصادیوظروفهالحرة

ممارسة تجاریة غیر نزیهة وفق هذه قیامإن 27كما یستخلص من نص الفقرة الثانیة من المادة 
یستهدف التقلید عونا اقتصادیا الأول أن: یقتضي بالإضافة إلى عنصر التقلید عنصرین آخرینالصورة 
، ولا یشترط أن یكون الاقتصاديویقصد بذلك أن یكون المقلد والمقلد عنه مشتغلین بنفس النشاط منافسا، 

أن یكون التقلید بقصد كسب الثانيوالعنصر .2متقاربة فحسبالأنشطةأن تكونكفيیبلالتماثل تام 
فإذا انتفى أحد هذه العناصر انتفى تبعا .وهو عنصر معنوي خاصزبائن العون الاقتصادي المنافس

.لذلك الوصف الجزائي لهذه الممارسة

الثالثالفرع
عون اقتصاديالمهنیة لمهارات الاستغلال 

حرص المشرع على حمایة الأعوان الاقتصادیین من الاعتداء غیر النزیه على مهارات المهنیة، 
الأولى تتعلق بحمایة المهارات : صورتین في هذا الإطار02-04من القانون 27حیث أوردت المادة 

. والثانیة تستهدف حمایة أسرارهم المهنیةالفنیة والتجاریة الممیزة للأعوان الاقتصادیین، 

من 27من المادة 3فقرةطبقا لل:ياستغلال المهارات الفنیة والتجاریة لعون اقتصاد–أولا 
تعتبر من قبیل الممارسات التجاریة غیر النزیهة الممارسات التي یقوم من خلالها العون 02- 04القانون 

".جاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبهاتاستغلال مهارة تقنیة أو"ـ الاقتصادي ب

یقصد بالمهارات التقنیة المعارف التقنیة القابلة للإنتقال وغیر متاحة على الفور للعموم ولا تكون و 
فالمعرفة التقنیة تتمیز عن . محلا للبراءة، وهذه المعلومات تكتسي طابعا مادیا ولكنها ذات سمة فكریة

.3الأخیر یكتسي طابعا مادیا مثل تقاریر المختبرات والتصامیمالإطار الذي توضع فیه، إذ أن هذا

الطابع التقني للمعرفة التطبیقیة غالبا من التجارب التي تعتمدها المقاولة، أي مجموع ویستمد 
.، طالما بقي السر محتفظا بهعلى المنافسینالخلاصات والنتائج لخاتمة التجربة أساس تحقیق السبق

.4المواد الأولیة ودرجة الحرارة المعتمدة في الصنعمثال ذلك اختیار 

.46كیموش نوال ، م س ، ص- 1
2 - Antoine Pirovano, Concurrence déloyale, Dalloz, 1973, n° 95.
3 -Jean-Jacques Burst, Concurrence déloyale et parasitisme, Dalloz, 1993, p. 73.

.149محمد زاوك، م س، ص - 4
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لذا وحمایة لحق العون الاقتصادي في الحفاظ على سریة مهاراته التقنیة والتجاریة منع المشرع
عون المهارات التقنیة والتجاریة الممیزة لباستغلالالممارسات التي یقوم من خلالها عون اقتصادي 

المهارات و المعارف المهنیة التي تلك منافع الاقتصادیة التي تحققها ، للاستفادة من الخرآاقتصادي 
لعون یكون لالانتفاع بها، من دون أنعلیه لأجل بلورتها و عتدىاستثمر و اجتهد العون الاقتصادي الم

غیرالمهارات على أن المهارات التقنیة محل الحمایة هنا هي . مساهمة في ذلكعتديالاقتصادي الم
.1المحمیة بنصوص قانونیة خاصة، مثل براءات الاختراع

هذا ویشترط لقیام جریمة ممارسة غیر نزیهة وفق هذه الصورة أن یتم استغلال المهارات التقنیة 
، وذلك بخلاف الترخیص المتعلق والتجاریة للغیر دون ترخیص منه، ولم تبین المشرع شكل الترخیص

لذا نفسر هذا . 2الغیر الذي اشترط المشرع أن یكون بموجب عقدباستغلال براءة الاختراع من قبل 
. الإطلاق بأن الترخیص یمكن أن یتم بكافة الطرق ویمكن للعون الاقتصادي إثباته بكافة الطرق

ممارسة تجاریة غیر المشرع لم یشترط لقیامإن27من المادة 3ن نص الفقرة كما یستشف م
خلافا ،العون الاقتصادي المعتدى على مصالحه منافسا للمعتديأن یكون نزیهة وفق هذه الصورة 
. من نفس المادة2للصورة الواردة في الفقرة 

الممارسات التي على منع27من المادة5الفقرة تنص :الاستفادة من الأسرار المهنیة- ثانیا
یم أو شریك للتصرف دبصفة أجیر ق3الاستفادة من الأسرار المهنیة"بـ یقوم من خلالها العون الاقتصادي 

. "القدیمو الشریكأبصاحب العمل الإضرارفیها بقصد 

من :عقد العمل إشكالیة الحدود الفاصلة بینبع انتهاءتثیر العلاقة التي تربط رب العمل وأجیره 
وضرورة استفادته من الخبرة ،فنیةأو سر المعرفة الحق رب العمل على أسراره مثل سر الصنعجهة 

حق الأجیر في استفادته أخرىجهةه، ومن الفنیة التي یكتسبها العامل لدیه أو لدى غیره قبل العمل لدی
خصوصا وأن من معارف تطبیقیة بعد مغادرته العمل وهو بصدد تنفیذ عقود عمل لاحقة،مما اكتسبه

، أو لأساس في إبرام عقود شغل بامتیازات مهمةالتجربة المكتسبة من طرفه تكون في الغالب العام ا

).44/2003: ج ر (المتعلق ببراءة الاختراع 19/07/2003الصادر بتاریخ 07- 03أنظر بشأن الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع الأمر - 1
.المتعلق ببراءة الاختراع07-03من  الأمر 37أنظر المادة  - 2
أما السر المھني فھو كل ما یتصل بالمعلومات . والسر لغة ما یكتمھ الإنسان في نفسھ، أو كل خبر یقتصر العلم بھ على مجموعة من الأشخاص-3

وعلى ذلك فإن إفشاء الأسرار یعني الإفضاء بوقائع لھا الصفة السریة من.التي یطلع علیھا الشخص من خلال ممارسة المھنیة، أي بحكم مھنتھ
.شخص مؤتمن علیھا بحكم مھنتھ خلافا للقانون
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وكذلك الحال . إنشائه نشاط تجاري مماثل لنشاط رب العمل مستغلا المهارات والأسرار الفنیة التي اكتسبها
.بسبب علاقة الشراكةبشأن ما اطلع علیه من أسرار مهنیة بالنسبة للشریك الذي انفصل عن شریكه 

، حیث أقر حق 02- 04من القانون 27من المادة 5جب الفقرة عالج المشرع هذا الإشكال بمو 
كأصل عام في الاستفادة لنفسه من الأسرار المهنیة التي اكتسبها بصفته أجیرا قدیما أو العون الإقتصادي

غیر أن المشرع منع التصرف في . حسبما یستشف من مفهوم المخالفة للفقرة المذكورة أعلاهشریكا قدیما
. على نحو قصد به الإضرار برب العمل أو الشریك السابقتلك الأسرار 

ممارسة تجاریة غیر نزیهة وفق هذه الصورةقیامإن27من المادة 5الفقرة ویستشف من نص 
أن یكون العون الاقتصادي المعتدي قد استفاد من الأسرار المهنیة الأول :یتطلب توافر ثلاث عناصر

والثاني أن یتصرف في ما اكتسبه من .لعون الاقتصادي المعتدى علیهادىبصفته أجیرا أو شریكا سابقا ل
. بقصد الإضرار برب العمل أو الشریك القدیم، أي ضرورة توفر نیة الإضرار

لم على غرار الاستغلال غیر النزیه للمهارات الفنیة والتجاریة لعون اقتصادي آخرفي حین و 
أن یكون العون ة تجاریة غیر نزیهة وفق هذه الصورة ممارسلقیام27من المادة 5الفقرة تشترط

. لمعتديلعون امنافسا لأسراره الاقتصادي المعتدى على

الرابعالفرع

السوقتنظیمفيفي تنظیم عون اقتصادي منافس أوإضطرابإحداث

تنظیمأوعون اقتصادي منافس في تنظیم إحدات إضطراب ممارسة من شأنهامنع المشرع كل 
.عامشكلالسوق ب

من القانون 27المادة تصدت: تنظیم عون اقتصادي منافسفي ضطراب الإإحداث- أولا
من خلال منع الممارسات التي من شأنها إثارة الخلل في تنظیم لهذا الصنف من الممارسات02- 04

.أو إغراء مستخدمیهأو استغلال شهرتهعون اقتصادي منافس

02-04من القانون 27من المادة 6طبقا للفقرة :في تنظیم عون اقتصادي منافسخللإثارة ال- 1
إحداث خلل في "التي یقوم من خلالها عون اقتصادي بـ لممارسات تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة ا
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ید أو تخریب وسائله تنظیم عون اقتصادي منافس، و تحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة، كتبد
."تلاس البطاقیات أو الطلبیات، والسمسرة غیر القانونیة، وإحداث اضطراب بشبكته للبیعاخالإشهاریة، و 

إن أسالیب بث الفوضى الموجهة ضد المنافسین متعددة، ذلك أن المخالفین لا یلبثون على ابتداع 
بیة حاجات الزبائن جعل المنشأة غیر قادرة على تلالجدید من الممارسات غیر النزیهة الرامیة إلى 

بخلق الاضطراب في المنشأة المنافسة أو ذلكویعبر عن،وصرفهم عن استمرار التعامل مع المنافس
. 1الاعتداء على التنظیم الداخلي لمشروع منافس

:أعلاه وهي6، ذكرت بعضها الفقرة ویأخذ خلق الاضطراب في المنشاة المنافسة صورا مختلفة

للعون الاقتصادي المنافس، وذلك عن طریق إلحاق الضرر شهاریةلوسائل الإتخریب اتبدید و - 
إذ یشكل ذلك اعتداء على وسائله الترویجیة بوسائله الإشهاریة كاللافتات والمعلقات أو حجبها أو نزعها،

. والدعائیة

المساس بمسار الطلبیات اختلاس البطاقیات أو الطلبات والسمسرة غیر القانونیة، كأن یتم- 
. الموجه للتاجر المنافس بتلقي طلبات المؤجر السابق أو تحویل الطلبیات ضد رغبة الزبائن

السوق من المنتوج العائد بإفراغلعون الاقتصادي المنافس لبیع الاضطراب في شبكة إحداث- 
كشراء المنتوج المتوفر لدى زبائن عون اقتصادي من مخزون المنافس المتوفر لدیهم مع تعییب للمنافس

.2ذلك المخزون واقتراح غیره منتوجا لبیعه بدله

صورة من 27أوردت الفقرة الأخیرة من المادة كما: إستغلال شهرة محل تجاري منافس- 2
اضطرابصور المنافسة غیر النزیهة تضمنت ما یمكن اعتباره من قبیل الأفعال التي من شانها إحداث 

في تنظیم عون اقتصادي منافس، وتتمثل في إقامة محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس، بهدف 
فإذا كان مبدأ حریة التجارة یشمل . ت التنافسیة المعمول بهااستغلال شهرته خارج الأعراف والممارسا

حریة العون الاقتصادي كأصل عام في اختیار مكان ممارسته لنشاطه فإن هذه الحریة مقیدة باحترام 
.الأعراف وقواعد المنافسة الشریفة

.142، ص 1975علي حسین یونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاھرة، - 1
.154محمد زاوك، م س، ص- 2
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یب من ویتضح من نص الفقرة المذكورة أعلاه أن قیام الحظر یقتضي إقامة محل بالجوار القر 
.الموضوعلقاضيوقد تفادى المشرع تحدید مسافة بعینها ما یفسح المجال للسلطة التقدیریة محل منافس،

الممارسات كما یشترط توافر نیة استغلال شهرة ذلك المحل تجاري باعتماد أفعال تخالف الأعراف و 
.التنافسیة المعمول بها

إحداث الاضطراب فير صورأخطمنلعل :إغراء مستخدمي عون اقتصادي منافس -3
، لذا على ترك العمل لدى المنافسئهمإغرامستخدمیه، عن طریق جلب تنظیم العون الاقتصادي المنافس

الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بـ 02- 04من القانون 27من المادة 4منعت الفقرة 
".س خلافا للتشریع المتعلق بالعملفمستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي مناإغراء"

حتى ولو استجاب له ،تقتضیه حاجات المنشأة أمر مشروعحینماأن الدعوة إلى التشغیل والأصل
لا تنطوي على الرغبة في الإضرار بالمنافس ولا تتضمن عروضا تتجاوز عمال منشأة منافسة، ما دامت

استعمال الاحتیال عن طریقأو تمیتضمن طرقا مخالفة لقانون العمل،الإغراءأما إذا كان.حد الإغراء
وتقدیر . یشكل منافسة غیر نزیهةالإغراءهذا ن فإ،مرتفعةآتمادیة أو مكافأو الضغط أو الوعود بمنافع 

.1واقع التي یستقل بها قاضي الموضوعمن مسائل الة ذلكمدى مشروعی

- 04من القانون 27من المادة 7الفقرة اعتبرت:السوق تنظیمالاضطراب فيحداثإ-ثانیا
، الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بـالتجاریة غیر النزیهةالممارسات من قبیل02

وعلى وجه . و المحظورات الشرعیةأ/الإخلال بتنظیم السوق وإحداث اضطرابات فیها بمخالفة القوانین و"
."الالتزامات والشروط الضروریة لتكوین نشاط أو ممارسته أو إقامتهالخصوص التهرب من 

عون الاقتصادي المنافس الالتنظیم الخاص بقد یتجاوز التأثیر التنافسي غیر المشروع حدودف
انتهاك القواعد بوتقوم هذه الحالة عادةفي مجمله بشأن نشاط مهني معین، السوق تنظیم إلىمنفردا

ي لم یتقید بالتنظیم ذلأنه یعطي العون الاقتصادي ال،وقفوضى في السإلىیؤدي مماالساریة المفعول 
یتقید بالقواعد أنمن دون العون الاقتصادي الذي یمارس نشاطاوهكذا یجد .على حساب منافسیهنفعا 

به إلى مما یؤدي،نفسه مفضلا بالنسبة لمنافسیهالآخرینالأعوانالإداریة والضریبیة الواقعة على عاتق 
وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الباب بمؤاخذة سائق أجرة .تخفیض أسعار السلع والخدمات

Jean-Jacques Burst, op. cit., p. 161. -1
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زوجته في كان مسموحا له بمقتضى الأنظمة بأن یعوض بالمنافسة غیر المشروعة في نازلةعلى أساس
انه استعمل في نفس الوقت سیارة الأجرة التي یملكها وسیارة سیاقة سیارة الأجرة موضوع الرخصة إلا

.1أخرى تقودها زوجته

یمارسون نشاطا مماثلا،ین ذالاقتصادیین الالأعوانوعمجمیستهدف بتنظیم السوق الإخلالإن
القانونیة في عدم مراعاة القواعدأو الاستدراجیة ممارسة الأسعار وأإعادة البیع بالخسارة وذلك عن طریق

. قصد إبعادهم عن المنافسةالتجارة بصفة عامة

المطلب الثاني

الإشهار التضلیليحظر 

دوره الواضح لقد أدرك المنتجون في مختلف الأقطار أهمیة الإشهار بمعناه الحدیث في ضوء 
اعتباره من أهم وسائل لدى قیامه بممارسة وظیفته التسویقیة بالنظر إلى مقوماته الذاتیة التي ترقى به إلى 

.إثارة الطلب على السلع والخدمات

والواقع أن الدعایة والإعلانات التي تهدف إلى ترویج السلع والخدمات وحث الجمهور على التعاقد 
علیها وإقناعه بمزایاها وخصائصها وأهمیتها تعد من مستلزمات النشاط الحرفي او المهني فبدون الإعلان 

الدعایة لها والعمل على ترویجها قد یجهل المستهلك وجودها أو لا یُقبل علیها او عن السلع والخدمات و 
یتعاقد علیها بكمیات قلیلة لا تتناسب وطموح المنتج كمهني او محترف فالإعلان التجاري هو إحدى 

.2الآلیات الهامة لتحقیق الربح وتدعیم المنافسة بین المنتجین أو المحترفین

یمثل مظهرا من مظاهر إذ بات ،الدور الفعال الذي أصبح یمثله الإشهار التجاريبالرغم من 
المنافسة المشروعة ووسیلة ناجعة للترویج والتسویق وأداة فعالة للاتصال بالجمهور وإعلامه بالسلع 
والخدمات المطروحة في السوق، فإنه أیضا أصبح وسیلة للتضلیل والخداع مما یؤثر سلبا على نظام 

.3العلم بالسلع والخدماتحق المستهلك في على نافسة الحرة، و الم

.157محمد زاوك، م س، ص- 1

.173، ص 2011،رات الحلبي الحقوقیة، لبنانحامیة المستھلك، منشوحمد ابو عمرو، موجز أحكام قانون أمصطفى - 2
وقد كان لعلماء الإجتماع الفضل في إبراز خطورة  الإعلان التجاري على المستھلكین إذا ما وضع في أیدي المغرضین أو إذا ما اعتمد على - 3

الربح الفاحش على حساب الصالح العام ولذلك سارعت التشریعات المتقدمة التھویل والمبالغة أو كان كاذبا أو خادعا أو مضللا أو یھدف إلى تحقیق
.الواحد تلو الأخر إلى إفراد الإعلان التجاري بتنظیمات مستقلة في ضوء تعاظم الحاجة إلى حمایة المستھلك من أضراره متى تجاوز أھدافھ
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بموجب تدخل المشرع لضبط هذا النشاط المستهلك وتحقیقا للحمایة الفعالة إرادةاستكمالا لتنویر 
حددتحیث ،تي یعتبر فیها تضلیلیا غیر مشروعالذي عرف الإشهار وحدد الحالات ال،04/021القانون 
، حیث اعتبرت كل إشهار تضلیلي إشهارا غیرلإشهار التضلیليلاصور من نفس القانون 28المادة 

:إذا كان2، لا سیماشرعي وممنوع 

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو - 
.خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته

أو خدماته أو متوجاتهیتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع - 
.نشاطه

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون - 
كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان تلك الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة 

".هارالإش

حیث یكفي أن یفتح أحدنا شاشة تلفازه أو مذیاعه أو یتصفح الجرائد أو مواقع الانترنت أو یتجول 
كم هائل من الإشهارات المروجة لمختلف السلع والخدمات مستهدفة بفي الشوارع والساحات حتى یواجهه 

.اجتذاب المستهلك واستمالة رغباته

ثم تحدید صوره ) الفرع الأول(هعلینا تحدید مفهومیتعینموضوع الإشهار التضلیلي لدراسة و 
).الفرع الثاني(

، حیث تمت المصادقة علیھ في الغرفة الأولى، إلا أن الغرفة الثانیة لم 1999سبق وأن طرح على البرلمان مشروع قانون متعلق بالإشھار سنة -1
، المتضمنة 1999أوت 29: الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة لـ: أنظر نص المشروع. تصادق علیھ، ومن حینھا لم یصدر بشأنھ أي جدید

.وقش خلالھا المشروع أمام مجلس الأمةالتي ن1999جویلیة 26: محضر الجلسة العلنیة العشرین المنعقدة في
واردة على سبیل المثال ولیس في ھذه المادة الحالات المذكورة أن04/02من القانون 28المادة التي صیغت بھا"لاسیما"عبارة یستشف من- 2

. الحصر
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الفرع الأول
ارـــــــــــوم الإشهـــــــمفه

كل إعلان یهدف ": بأنه04/02المادة الثالثة في بندها الثالث من القانون عرفه المشرع بموجب
الاتصالبصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل 

.1"المستعملة

: " المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأنه90/39من المرسوم التنفیذي 2المادة هفي حین عرفت
جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة 

."لترویج تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو سمعیة بصریة

: یتضح أن مفهوم الإشهار یقوم على ثلاث عناصرالسالفة الذكر 28ة نص المادمن خلال 
، استخدام )ثانیا(، استهداف الترویج لبیع السلع والخدمات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة )أولا(الإعلان 

).ثالثا(وسیلة من وسائل الاتصال 

الإعلان فهي كلمة ذات معاني من الصعوبة بمكان وضع تعریف جامع لكلمة :2الإعـــــــلان- أولا
متعددة تتباین بحسب تناولها وتداولها في المجالات العلمیة والعلمیة المختلفة من صحافة وإعلام وقانون 
وغیر ذلك، وما یجب التأكید علیه أن المقصود بالإعلان في هذا الموضع من الدراسة هو الإعلان 

تباره وسیلة من وسائل تنشیط التعاقد وشكلا من أشكاله التجاري الموجه إلى المستهلك موضوع الحمایة باع
.3وطریقة من طرق تصریف السلع والخدمات

بدایة یجب الملاحظة أن أغلب التشریعات لم تحاول وضع تعریف للإعلان، واكتفت فقط بتحدید 
.4الهدف منه دون تحدید جمیع وسائل القیام به 

- بالإشھار الأسلوب الاتصالي الذي یعد ویقدم في الأشكال یقصد: "بما یلي1999من مشروع القانون المتعلق بالإشھار لسنة 2كما عرفتھ المادة 1
مھما كانت الدعائم المستعملة قصد تعریف أو ترقیة أي منتوج أو خدمة أو شعار أو صورة أو علامة تجاریة أو سمعة أي " القانون"المحددة في ھذا 

من المشروع ھي أربعة 4شطة شبھ الاشھاریة حسب المادة والأن". كما تشمل العبارة أیضا الأنشطة شبھ الإشھاریة. شخص طبیعي أو معنوي
.    (Patronage )، الإشراف )Mécénat(، الرعایة الأدبیة والفنیة (Parrainage )، الرعایة )Sponsoring(الرعایة الإشھاریة : أنشطة

" الإشھارات التجاریة"والحقیقة أن الإشھار والإعلان مصطلحان قریبان من بعضھما ، و دلیل ذلك أن " إعلان"لقد عرف المشرع الإشھار بأنھ - 2
كما یلاحظ أن المشرع في النص الفرنسي . "Publicité"بل ویعبر عنھما بالفرنسیة بمصطلح واحد ھو " بالإعلانات التجاریة"كثیرا ما تسمى 

" الاتصال"بمعنى " "Communicationوعن الإعلان بـ "Publicité"فعبر عن الإشھار بـ . ریف قد تجنب تكرار نفس المصطلح بالفرنسیةللتع
".الإعلان"وھو مصطلح لا یرادف 

.91عمر محمد عبد الباقي، م س، ص- 3
بأنھ كل صیغة اتصال تتم في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو 10/09/1984قانون التوجیھ الأوروبي الصادر في ومع ذلك ، فقد عرفھ -4

.حرفي أو عمل حر بقصد ترویج السلع والخدمات
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بأنه كل نشاط یعمل على عرض منتج أو خدمة ما للعامة بأي من بعض الفقه1یعرف الإعلان 
وسیلة من وسائل الإعلان بطریقة مغریة ومثیرة لقاء أجر بهدف جذب انتباههم إلیه تحفیزا لهم على 

.2التعاقد من أجل تحقیق ربح مادي 

وعرفه البعض الآخر بأنه كل تصرف یستهدف جذب العمیل أو الزبون أیا كان الشكل الذي 
.3والشخص الذي یصدر عنه أو یوجه إلیه تخذه ی

بأنه كل رسالة موجهة للعامة من طرف المهني بهدف حثهم على شراء ویعرفه البعض أیضا
سلعة أو طلب خدمات كالملصقات في الشارع أو صفحات الجرائد والمجلات أو الإعلان على شاشات 

.4التلفاز 

كل ما ینشره التاجر أو غیره في الصحف أو في نشرات خاصة، تعلق في الجدران فالإعلان هو
والعلن إعلان الشيء بالنشر عنه بالصحف ، 5أو توزع على الناس، ویعلن فیه ما یرید إعلانه ترویجا له

.ونحوها، والعلانیة خلاف السر، ویوصف به فیقال رجل علانیة أي ظاهر أمره

ریفات تذهب إلى تبني المفهوم الواسع للإعلان ، وقد سایرها القضاء الفرنسي والحقیقة أن هذه التع
في ذلك ،حیث عرفت محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتها الإعلان بأنه وسیلة إعلام موجهة بحیث 
تسمح للزبون بتشكیل رأي حول المال أو الخدمة المعروضة أیا كان الشكل أو الوسیلة المستخدمة في 

.6ذلك

للإعلان الذي یفید التعریف والنشر والإعلام الموجه للجمهور، نستنج أن وانطلاقا من هذا المعنى
أن تكون الرسالة التي یرمي إلى إیصالها تستهدف إخبار وإعلام الجمهور " إشهارا"المشرع یشترط لاعتباره 

فیه " الإعلان"رع لعبارة المشلبخصائص أو ممیزات سلعة أو خدمة ترویجا لها، وبالتالي فإن استعما

.الإعلان لغة ھو إظھار الشيء فیقال علن الأمر علونا أي ظھر وانتشر ، والاسم العلانیة ، وأعلنتھ أي أظھرتھ - 1
أما باللغة الإنجلیزیة . أي جعل الشيء معروفا لدى الجمھور" Action de rendre publique"َمعناھا " Publicité"الفرنسیة وباللغة 

Advertising" " وھي كلمة من أصل فرنسي بمعنى"Avertir " أي جعل الشيء ملاحظا"faire remarquer".
.94عمر محمد عبد الباقي ، م س ، ص - 2

3- A. CHAVANNE, Publicité fausse ou de nature à  induire en erreur, JCP,1994, p. 05.
4- J. Calais Auloy et F. Steinmetz, op. cit., p100.

، 04، عدد 19أحمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة- 5
.148، ص1995سبتمبر 

، 03لمقارن ، مجلة الحقوق ، العدد فتیحة محمد قوراري ، الحمایة الجنائیة للمستھلك من الإعلانات المضللة ، دراسة في القانون الإماراتي وا-6
.259، ص 2009، جامعة الكویت ، سبتمبر 33س 
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دلالة على صفة وخاصیة من الخصائص التي یجب أن تتوفر في الإشهار وهي العلانیة والجهر 
.ومخاطبة الجمهور

وبذلك یكون المشرع قد تخلى عن جمیع المصطلحات التي وردت في التعریف الذي جاء به 
یانات، العروض، الإعلانات، المنشورات، الاقتراحات، الدعایات، الب(للإشهار 90/39المرسوم التنفیذي 

".الإعلان"واستعاض عنها بمصطلح ) التعلیمات

قد یفضي إلى الالتباس مع الإشهار القانوني " الإشهار"ومع ذلك فإن استعمال المشرع لمصطلح 
لبعض التصرفات والوقائع، كالإشهار القانوني الذي تخضع له الشركات التجاریة والمؤسسات الخاضعة 

، وكذا الإشهار 2، والإشهار القانوني المتعلق بترویج المنتجات الصیدلانیة1للتسجیل في السجل التجاري
. 3القانوني لبعض التصرفات الواردة على العقار والذي اصطلح علیه المشرع بإجراء الشهر العقاري

الإشهار الذي ورد فالإشهار في كل هذه الحالات یستهدف إعلام الجمهور، لذا یفضل لو اصطلح على 
تمییزا له عن باقي صور الإشهار الأخرى مادام هذا القانون " التجاريلإعلانا"بـ 04/02في القانون 

.یتعلق أساسا بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

04/02ذي تمخضت عنه بعض أحكام القانونالالملغى و 95/06قانون المنافسة وبالمقابل فإن

حیث كان یستعمل " الإعلام"بـ04/02للدلالة على ما اصطلح علیه القانون " الإشهار"كان یستعمل تعبیر 
في حین لم ترد فیه أحكام خاصة بالإشهار الترویجي " إشهار أسعار السلع والخدمات وشروط البیع"عبارة 

للدلالة " الإعلام"الأخیر مصطلح ، لذا استعمل هذا04/02للسلع والخدمات على نحو ما أورده القانون 
رویجیة للدلالة على الإعلانات الت" الإشهار"على إعلان الأسعار والتعریفات وشروط البیع ومصطلح 

.للسلع والخدمات

یهدف ن بصدد إشهار یجب أن یكون موضوعهحتى نكو :الترویج لبیع السلع والخدمات- ثانیا
.كان ذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرةإلى الترویج لبیع السلع والخدمات، سواء

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 04/08من القانون ) 17إلى 11المواد من (أنظر القسم الثالث من الباب الأول - 1
المتعلق بالإعلام الطبي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب 1992جویلیة 06المؤرخ في 92/286أنظر المرسوم التنفیذي رقم - 2

، حیث كان المشرع سباقا لتنظیم الإعلام والترویج للمواد الصیدلانیة والطبیة نظرا لخطورة ھذا 1472، ص 1992، س 53ع البشري  ج ر 
لكن مادامت للصیدلي صفة العون الاقتصادي . وإنما للتشریع الخاص بالمھنة04/02وبالتالي فإن الترویج في ھذا المجال لا یخضع للقانون . المجال

. فیما لا یعارض ھذا النص الخاص04/02یضا للقانون فإنھ یخضع أ
من القانون 793المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وكذا المادة 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74الأمر: أنظر- 3

.المدني
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والترویج هو نشاط یعرف المستهلك بالسلع أو الخدمات التي بحوزة البائعین أو المنتجین، حیث 
عن طریقه یتم تقدیم المعلومات التي یجهلها المستهلك عن توافر وأسعار وخصائص واستخدامات السلعة 

.1أو الخدمة وعن العلامة التجاریة 

النحو نجد أن میزة الترویج مع تحقیق الربح هي المیزة والسمعة القائمة في الإشهار وعلى هذا 
، ریق بینه وبین غیره من الإعلاناتالتجاري وتمیزه عن غیره ، حیث تعد هذه العوامل الفیصل في التف

النسبة وعلیه إذا كان مضمون الإعلان هو تقدیم سلع أو خدمات مجانیة على وجه التبرع كما هو الشأن ب
لبعض الجمعیات والمنظمات الخیریة، فلا یعد هذا الإعلان إشهاریا لأنه لا یستهدف البیع وتحقیق 

.2الأرباح

إذن فالطبیعة النفعیة هي میزة جوهریة في الإشهار التجاري ، ذلك أن البحث في توفر هذه 
ل الإشهاري ووفق ما الطبیعة في الإشهار التجاري هي مسألة حاسمة ، على أساس أن جریمة التضلی

.لا تقوم إلا إذا ثبت نفعیة الإشهار1984استقر علیه موقف التوجیه الأوروبي لسنة 

ومع ذلك یرى البعض أنه من الملائم ترجیح المفهوم الواسع للإعلان وعدم قصره على الأنشطة 
في مجالات متنوعة هي ویبرر ذلك بظاهرة انتشار الإعلاناتالتجاریة أي عدم الاعتداد بمعیار النفعیة ، 

في ازدیاد مطرد كالإعلانات لصالح المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعیات والأعمال مثل الأعمال 
. 3الخیریة وبعض الأنشطة الثقافیة 

والترویج قد یكون بطریقة مباشرة عن طریق دعوة العملاء وتحریضهم على الشراء، وقد یكون 
ن یكون مضمون الإعلان هو التعریف بأرباح الشركة وإنجازاتها أو الثقة الترویج بصفة غیر مباشرة كأ

التي تحظى بها لدى المشاهیر أو سجل علاقاتها العامة، أو یكون مضمون الإعلان هو التعریف 
فكل هذه ،المشروع جزءا من أرباحهاسانیة التي تخصص لها الشركة أوبالنشاطات الخیریة أو الإن

.الإعلانات هي بمثابة إشهارات لأنها تستهدف استمالة العملاء وزیادة إقبالهم ولو لم تدعهم صراحة لذلك

.127، ص 2001،العدد الأول ، س 17عة دمشق ، المجلد عابد فضلیة ، حمایة المستھلك في الجمھوریة العربیة السوریة ، مجلة جام- 1
. 28، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 1بتول صراوة عبادي ، التضلیل الإعلاني التجاري  وأثره على المستھلك ، ط- 2
.266فتیحة محمد قوراري ، م س ، ص - 3
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وإذا كان عنصر الترویج لبیع السلع و الخدمات عن طریق تحفیز المستهلكین وترغیبهم في 
غیره من الإعلانات الشراء هو الهدف الأساسي للإشهار، فإنه أیضا العنصر الذي یمیز الإشهار عن

. تجات و الدعایة المضادة والإعلامالمندوالنشرات كنق

بمثابة إعلانات أو نشرات تصدرها الصحف أو جمعیات حمایة المستهلك، وقد ویعد نقد المنتجات
الوسیلة وإن كانت مصدر معلومات للمستهلك حول ، إذ أن هذه 1تكون في شكل تقاریر لأبحاث و دراسات

الخدمات المطروحة في السوق مثلها مثل الإعلانات التجاریة إلا أنها تتمیز بتركیزها على مزایا المنتجات و 
. خدمة، وتصدر عن هیئات مستقلة مادیا وفنیا عن المنتجین والموزعینالوعیوب السلعة أو 

ویتم ذلك غالبا في صورة تجارب مقارنة تهدف أساسا إلى إعلام المستهلك بمزایا وعیوب السلعة
موضوع التجربة مقارنة بغیرها من السلع المشابهة حتى یتسنى للمستهلك الخیار الأفضل، لذا فهي مصدر 
صادق وموضوعي للمعلومات التي یتلقاها المستهلك عن السلع والخدمات لأنها تستهدف حمایة المستهلك 

لى مزایا المنتوج وبأسلوب عادة ما تركز عوالتي ، بخلاف الإعلانات الإشهاریة التي تهدف للربح 2أساسا
.مبالغ فیه

جات الذي تمارسه جمعیات حمایة المستهلك من أشد صور نقد المنتالمضادة 3وتعتبر الدعایة 
في الدول المتقدمة في مجال حمایة المستهلك، وذلك بنشر وتوزیع المنتجات والخدمات الموجودة في 

، فالدعایة المضادة لا 4الدعایة من جانب التجارالسوق عن طریق استعمال وسائل مماثلة لتلك الخاصة ب
تعتبر إعلانا إشهاریا لأنها لا تروج لشراء السلع والخدمات بل بالعكس تبین عیوبها ومخاطرها بهدف 
تحذیر المستهلكین منها، حتى وإن اقترحت هذه الحملات المضادة منتوجات بدیلة لتلك التي كانت محل 

.الانتقاد

الإعلام في أن هذا الأخیر یعنى بنشر الحقائق والمعلومات على الجمهور ویختلف الإشهار عن 
بقصد المعرفة والثقافة ولیس بقصد الربح وهو یعد وفقا لذلك من وسائل الربط والاتصال بین الأفراد ، كما 

یمكن جمعیات المستھلكین أن تقوم بدراسات وإجراء : "القواعد العامة لحمایة المستھلكالمتعلق ب89/02من القانون 23حیث تنص المادة - 1
، وھي المادة التي لا نجد لھا مقابلا في القانون " خبرات مرتبطة بالاستھلاك على نفقتھا وتحت مسؤولیتھا وبإمكانھا أن تنشر ذلك حسب نفس الشرط

.ذي ترك مسألة تحدید صلاحیات ونشاطات جمعیات حمایة المستھلك إلى التنظیم المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش وال03- 09
.159.أحمد السعید الزقرد، م س ، ص- 2
نیة ولا یقصد بالدعایة النشاط الذي یستھدف نشر أفكار وآراء معینة وتجمیع أنصار لھذه الأفكار وتختلف عن الإعلان في أنھا في الغالب تكون مجا3

ھدى حامد قشقوش ، الإعلانات غیر المشروعة في نطاق : نظر أ. سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة كسب مادي بل تحقیق إیدیولوجیةتستھدف تحقیق 
.07، ص 1998القانون الجنائي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 

4 - J. Calais Auloy et F. Steinmetz, op. cit., p. 584.
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یة یهتم بصفة أصلیة بتنمیة الوعي والارتقاء بالمدارك ، لذلك فهو یتمیز بالموضوعیة والحیاد من الناح
.1النظریة ، خلافا للإشهار الذي یعتمد على المبالغة وعدم التركیز على الموضوعیة 

لإشهاري یهدف لترویج السلع والخدمات تحقیقا للربح فإن الإعلام لا یهدف افإذا كان الإعلان 
المرئیة منها لذلك، على الرغم من أن الإعلانات الإشهاریة غدت الممول الرئیسي لمختلف وسائل الإعلام 

والمسموعة من خلال إیرادات بیع المساحات الإعلانیة في الصحف والمجلات، أو الفواصل الإعلانیة في 
.2الرادیو والتلفزیون

كما أن الترویج للسلع والخدمات باستخدام وسائل التأثیر النفسي تحریضا للمستهلك وترغیبا له 
الذي یغلف به المنتوج أو العبوة، فالبیانات التي شهاري عن الغلافیمیز الإعلان الإفي الشراء هو الذي 

لا تدخل في معنى الإعلانات الإشهاریة، إلا إذا تضمنت هذه ) الوسم(تدون على الغلاف الخارجي 
البیانات التحریض على الشراء أو الترغیب فیه، فالغلاف وظیفته الأساسیة هي  حفظ السلعة وصیانتها 

لنة علیه یقصد منها أساسا تقدیم أو عرض السلعة على المستهلك المرتقب وهي بیانات والبیانات المع
تنصب على تمییز السلعة على غیرها من السلع المطروحة في السوق، مع إعلام المستهلك بخصائصها 

فة إلى الخ، فإذا تجاوزت هذه الوظی...الجوهریة وطریقة استعمالها وتاریخ إنتاجها وتاریخ انتهاء صلاحیتها
إظهار محاسن السلعة ومزایاها والتركیز على سهولة استعمالها والترغیب في شرائها فإن الغلاف یعتبر 

.3حینئذ إعلانا إشهاریا تنطبق علیه جمیع أحكامه

فهو لا یعد من 04/02من القانون 8البائع بالإخبار طبقا للمادة لالتزاموكذلك الحال بالنسبة 
كونه یهدف لتزوید المستهلك الذي یتقدم للشراء بمعلومات محددة بكل صدق ونزاهة، فهو لا قبیل الإشهار

یستهدف الترویج وإنما تبصیر المستهلك وإعلامه، كما أنه یقع في مرحلة تلي مرحلة الترویج كونه یتم 
.قبل اختتام عملیة البیع

لا یمكن تصور الإشهار بدون الوسیلة التي یتم بها :صالتالإ استعمال وسیلة من وسائل - ثالثا
، والتي هي عبارة عن كل وسیلة اتصال ممكنة وشرعیة ، حیث أن المشرع و في تعریفه للإشهار لم 
مكانا أو وسیلة اتصال معینة یتم الترویج من خلالها وإنما ترك التعریف مفتوحا لیستوعب جمیع الأمكنة 

یروج من خلالها لبیع السلع والخدمات، و قد كان المشرع موفقا في ذلك، ووسائل الاتصال التي یمكن أن

.07ھدى حامد قشقوش ، م س ، ص - 1
.160.أحمد السعید الزقرد، م س، ص- 2
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إذ أن تجنب تحدید طرق الإشهار ووسائله خصوصا مع ثورة الاتصالات التي یشهدها العالم ینسجم مع 
صعوبة هذه المسألة ویترك الهامش لقبول ما سوف یصل إلیه العالم من ابتكارات حدیثة في مجال 

.1الاتصالات

، بدایة بمرحلة الإعلان الشفهي أو الصیحات فقد نقل أن مر الإعلان التجاري بثلاث مراحلولقد
البائعین في بلاد الإغریق كانوا ینادون على السلع لتباع وفي روما كان النداء بصوت أقرب إلى الغناء ، 
وكذلك الحال عند قدماء المصریین عند وصول السفن التي تحمل السلع من فینیقیا ، والملاحظ حینئذ أن 

یتضمن إلا جوهر المنتج والسلع كأحد المغریات البیعیة الأساسیة ، ثم تطور الأمر بعد الإعلان لم یكن
ذلك لیصل إلى مرحلة الإعلان المكتوب ، فقد ظهر هذا الإعلان في روما مصاحبا لإنشاء ما یسمى 

حب بالسجل الرسمي للإعلان وكان من الخشب والجبس وكانت تقید به إعلانات البیع والتأجیر ، وقد صا
الإعلان المكتوب بعض الإشارات والعلامات ، وفي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإعلان المطبوع وقد أدى 
إلى ظهوره اختراع الحروف المتحركة في فن الطباعة حیث بدأ إنتاج بعض الوریقات الإعلانیة في شكل 

وبعد عام . اكن تواجدها رسائل مطبوعة توجه للمستهلكین ولا تتضمن سوى اسم السلعة وإشارة إلى أم
میلادیة وهو التاریخ الحقیقي لظهور الإعلان التجاري بمعناه الحدیث كأثر لدخول الصحافة في 1631

، والملاحظ على هذه الإعلانات 1704ثم الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 1655فرنسا ثم انجلترا عام 
.2والخداع في هذه الفترة هو أنه كان یغلب علیها طابع التضلیل

بدأ استخدام أشكال وألوان مختلفة لشد الانتباه وتمییز الإعلانات وفي بدایة القرن الثامن عشر 
لیشمل الإعلان الذي تزایدت ة في منتصف القرن الثامن عشروامتد زخم الثورة الصناعی،في الصحف

مستعرة لتسویق فائض المنتجات وهو ما حتم أهمیته لدرجة كبیرة إزاء مظاهر الإنتاج الضخم، والمنافسة ال
الذي اقتضى بدوره اتصال المنتج بملایین المستهلكین من خلال وسائل " بالسوق الكبیر"ظهور ما یسمى 

باكتشاف المذیاع والتلفاز، حیث صارت القنوات التلفزیونیة والإذاعیة ة ، وهو ما تیسراتصال ضخم
ة بل نشهد الیوم قنوات متخصصة بالإعلانات الاشهاریة، وما زاد من الوسیلة الرئیسیة للإعلانات الإشهاری

غزو الإشهارات التجاریة لوسائل الإعلام المسموعة والمرئیة هو كونها صارت الممول الرئیسي لها مما 

وواضح " بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة بصریة"حدد طبیعة ھذه الوسائل 90/39یلاحظ أن تعریف الإشھار الذي ورد في المرسوم التنفیذي - 1
كالقنوات الإذاعیة لا تدخل ضمن ھذه الوسائل فھل ھذا یعني استثناء الإعلانات الإذاعیة من ھذا التعریف أم أنھ سھو من قبل أن الأسناد السمعیة فقط

.المشرع
، وھذا 1999كما یتضح أنھ قد تم التراجع عن تحدید الأشكال التي یعد ویقدم فیھا الإشھار على نحو ما ورد في مشروع قانون الإشھار لسنة 

. فضل تحسبا لأي جدید في ھذا المجالأ
.88عمر محمد عبد الباقي ، م س ، ص - 2
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كما أن اختراع ، جعل وسائل الإعلام هي التي تتنافس أحیانا لتحظى ببث بعض الإشهارات ولیس العكس
ال وشیوع استعماله جعله وسیلة مناسبة ومضمونة لإیصال الرسائل الإشهاریة للجمهور نظرا الهاتف النق

.1للاستعمال الشخصي الذي یتمیز به

فقد كسرت كل الحواجز وفتحت أمام  الممارسات - أو شبكة المعلوماتیة- أما شبكة الإنترنت 
سوق مفتوح للبیع والشراء من خلاله یمكن للتاجر عن التجاریة  آفاقا رحبة لا تعترف بالحدود، فهي بمثابة 

طریق الإعلانات الإلكترونیة عرض سلعته بالصوت والصورة في شتى بقاع العالم، وللعمیل فرصة 
المقارنة بین كل السلع والخدمات المعروضة في العالم واختیار ما یناسبه حیث تصله السلعة إلى المنزل، 

تمتاز بالذكاء وقوة الأداء " إعلانات تجاریة تفاعلیة"رون بما أطلقوا علیه بل إن خبراء المعلوماتیة یبش
كما یحدث في –والتركیز من شأنها أن تغیر من طبیعة الإعلان، فبدلا من مشاهدة وابل من الإعلانات 

فإن لكل فرد في المستقبل إعلانا خاصا به تراعى فیه ظروف الفرد وشخصیته وطبیعته، حیث - التلفزیون
طور الإعلانات التجاریة من إعلانات تنطلق من وسائل الإعلام إلى إعلانات مفصلة حسب راحة تت

الجمهور وطلبه وكأن الإعلان یخاطب كل شخص وحده، لذا ستكون وسیلة لاقتناص اهتمام الجماهیر 
حتى تقنعهم باختیار إعلان تجاري تفاعلي یطلبه المشاهد بنفسه بمجرد الضغط على زر أو مفتاح 

.2معین

مع الإشارة هنا إلى أن قوانین التجارة الإلكترونیة تتطلب ضرورة اعتبار وثائق الدعایة والإعلان 
ذلك لأن التعاقد التقلیدي ،التي تتم عبر شبكة الإنترنت من الوثائق المكملة للعقود المبرمة لشراء المنتجات

یتم بتبادل الوثائق والمستندات بین الأطراف والتي تتضمن عروض السلع والخدمات ومواصفاتها وممیزاتها 
أما التعاقد الإلكتروني فتكون فیه الدعایة والإعلان عن ،وهي المرجع عند الخلاف حول تنفیذ العقد

كة الإنترنت  أو عن طریق أقراص مدمجة أو شرائط السلعة أو الخدمة عبر وسائط إلكترونیة على شب
ممغنطة، فإذا انعدمت هذه الوسائط یكون كلا الطرفین قد افتقدا مرجعا هاما لحل خلافهما عند حصول 
نزاع في شأن تنفیذ بنود العقد، لذلك تنص قوانین التجارة الإلكترونیة على ضرورة التحفظ على الوسائط 

.138محمد عماد الدین عیاض ، م س ، ص - 1
حمایة المستھلك من : البحث الثاني. (عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستھلك في عقود التجارة الإلكترونیة- 2

.44، ص 2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة  ) التجاري والتقلید في عقود التجارة الإلكترونیة عبر الإنترنتالغش 
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ایة أو الإعلان بمقتضاها وذلك بوصفها وثائق مكملة للعقود المتعلقة بالمنتجات الإلكترونیة التي تمت الدع
.1التي یرغب المستهلكون في شرائها

شهاریة صارت واقعا یومیا نصادفه في لإوفضلا عن وسائل الاتصال المذكورة فإن الإعلانات ا
لى التذاكر بأنواعها، وفي كل مكان كل مكان وبأشكال مختلفة، في الساحات والطرق ووسائل النقل، وع

.وبأي شكل یمكن أن یلفت الإنتباه

وعموما فإنه یمكن تصنیف الإعلانات الاشهاریة بالنظر إلى الوسیلة أو الأداة المستخدمة في 
ذلك إلى إعلانات صحفیة كالتي تصدرها الجرائد والمجلات، وإعلانات سمعیة كالتي تبث عبر الأمواج 

یة المحلیة والوطنیة والدولیة، وإعلانات بصریة أو سمعیة بصریة كإعلانات التلفزیون والإنترنت الإذاع
والهواتف النقالة، وهناك الإعلانات الثابتة من ملصقات ومعلقات وألواح ضوئیة التي عادة ما تستخدم 

لانیة المطبوعة وهناك أیضا الرسائل الإع،على جنبات الطرق والشوارع الرئیسیة والساحات العامة
.2دور الإعلان التجاريبكخطابات البیع والبطاقات البریدیة والكتیبات والكتلوجات والغلاف إذا لع

:لسببینالعلامة التجاریة بالإعلان الإشهاري قالحإیمكن و 

نظرا لما لها من دور في جذب العملاء، فالعلامة التجاریة باعتبارها رمزا وشعارا یمیز -1
منتجات أو خدمات بعینها فهي تلعب دور الدلیل على هذه المنتجات والخدمات من حیث مصدرها 
ونوعها وخصائصها، فالمستهلك عندما یقدم على شراء سلعة ما إنما یربط بین العلامة التجاریة وبین 

إذا خصائص السلعة، فهي بذلك رمزا وعلامة على الجودة الهدف منها جذب وإغراء العملاء، خصوصا
كما أن ثمة علامات تتخذ رموزا ذات مغزى كالأسد ،تعلق الأمر بعلامات شهیرة تحظى بثقة المستهلكین

دلیلا على السمو، والحصان لشركة " مرسیدس"دلیلا على القوة، والنجمة لشركة " بیجو"بالنسبة لشركة 
لمغزى الذي تحمله إلى التسویق دلیلا على الأصالة، فهذه العلامات وغیرها لا شك إنما تهدف من ا" لادا"

.3والترویج لمنتجاتها شأنها في ذلك شأن الإعلانات الإشهاریة

التي اعتبرت بعض 4المتعلق بالعلامات03/06من الأمر رقم 7ما تضمنته المادة -2
:التالیتینالحالتین العلامات المشوهة إشهار تضلیلي ومن بینها 

.43، ص ، م سعبد الفتاح بیومي حجازي- 1
.166-160أحمد السعید الزقرد، م س، ص ص : أنظر- 2
.157أحمد السعید الزقرد، م س، ص - 3
.22، ص 2003، س 44المتعلق بالعلامات ، ج ر ع 2003/ 19/07المؤرخ في 03/06الأمر - 4
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تحمل بین عناصرها نقلا أو تقلیدا لشعارات رسمیة أو أعلام رموزا "إذا كانت العلامة تتضمن - 
أو شعارات أخرى أو اسم مختصر أو رمزا أو إشارة أو دمغة رسمیة تستخدم للرقابة والضمان من طرف 
دولة أو منظمة مشتركة بین الحكومات أنشأت بموجب اتفاقیة دولیة إلا إذا رخصت لها السلطة المختصة 

لأن وضع مثل هذه الرموز على المنتوج أو الخدمة من شأنه تضلیل ". مة بذلكلهذه الدولة أو المنظ
المستهلك بأن یتوهم أن هذا المنتوج أو الخدمة تم إنتاجها في دولة العلم المستخدم، أو قد حظیت برقابة 
أو مباركة هیئات أو منظمات معینة، إلا إذا حصل الترخیص الذي هو بمثابة دلیل على صدقیة ما تدل 

.علیه هذه الرموز

رموزا یمكن أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجاریة فیما یخص "إذا كانت العلامة تتضمن - 
".طبیعة أو جودة أو مصدر السلع والخدمات والخصائص الأخرى المتصلة بها

.وسائل الإشهارمنالعلامة السلیمة تعتبر وبناءا على ما سبق بیانه فانه یمكن القول أن 

لثانيالفرع ا

صور الإشهار التضلیلي

وذلك من خلال تعریف إذا كان الإشهار یعد من حیث الأساس وسیلة هامة لترقیة المبیعات
، إلا أن الواقع یثبت استخدامه المستهلكین بخصائص ومواصفات السلع والخدمات المطروحة في السوق

الممارسات التجاریة النزیهة، وذلك حینما یتحول من في حالات كثیرة بما یتنافى والأسس التي تقوم علیها 
، بحیث أصبح یستعمل وسائل جذب مختلفة تعتمد على لأداة للإعلام والتوجیه إلى أداة للخداع والتضلی

التهویل والمبالغة في عرض المزایا إلى الحد الذي انحرف فیه الإشهار التجاري عن غایته الشرعیة 
واجبا على المشرع أن یواجه هذه الظواهر وعلیه كان ، الخداع والتضلیللیتحول إلى وسیلة من وسائل 

.1السلبیة للإشهار حرصا منه على حمایة المستهلكین من الأخطار والأضرار التي تنشأ عنها

ثلاث حالات یعتبر فیها الإشهار تضلیلیا غیر 04/02من القانون 28ولقد حدد المشرع في المادة 
2:في تعدادها نورد الملاحظات التالیةوقبل أن نغوص ،شرعي

.125عمر محمد عبد الباقي ، م س ، ص - 1
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هار التضلیلي وردت على سبیل المثالیبدو أن الصور الثلاثة المذكورة للإش28من خلال سیاق المادة - 
وعلیه یمكن للقاضي اعتبار إشهار معین ،"لا سیما إذا كان"عبارة لا على سبیل الحصر، یفهم ذلك من 

تضلیلي ولو خارج هذه الصور الثلاث، وإن كانت هذه الصور تستغرق في الحقیقة كل مظاهر الإشهار 
.التضلیلي المستعملة في الوقت الحالي خصوصا مع الصیاغة العامة التي وردت بها هذه الصور

لال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في دون الإخ: "نصها بـ28لقد استأنفت المادة -
وفي هذا إشارة إلى أن المشرع قد نظم موضوع الإشهار في نصوص أخرى نذكر منها ..." هذا المیدان

المتعلق بالإعلام الطبي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في 92/286المرسوم التنفیذي رقم 
ط الإشهار والترویج في هذا المجال، وبما أن الطبیب والصیدلي ینطبق الطب البشري الذي حدد ضواب

، وفي 04/02علیهما صفة العون الاقتصادي فإنهما یخضعان بالإضافة إلى أحكام هذا المرسوم للقانون 
.حالة التعارض تطبق قاعدة الخاص یقید العام

نجدها قد حددت الركن المادي لجریمة الإشهار 04/02من القانون 28على المادة بناء
التضلیلي والمتمثلة في صوره ولكن بالمقابل لم یحدد المشرع المستفید من هذه الحمایة هذا ما یجعل أن 

ي حین أن مرتكب هذه الجریمةهذه الحمایة موجهة لكل متلقي سواء كان مستهلكا أو عون اقتصادي ف
وقد حدد المشرع صور الإشهار التضلیلي في ثلاث صور.ن تكون له صفة العون الاقتصاديیجب أ

، الإشهار المفضي إلى اللبس )أولا(الإشهار المفضي إلى التضلیل : یمكن حصرها في الصورتین التالیتین
.)ثانیا(

فإنه یعتبر إشهارا 28من خلال البند الأول من المادة :الإشهار المفضي إلى التضلیل- أولا
یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل "غیر مشروع و ممنوع كل إشهار 

".بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته

38انطلاقا من نص هذه المادة یلاحظ بان جریمة الإشهار المضلل المعاقب عنها بنص المادة 

أنها تفتقر إلى الركن المعنوي المتمثل في النیة الإجرامیة للمعلن وأنها تقوم بمجرد 04/02قانون من ال
حیث یعتد بالمعلومات المضللة لإرادة المتلقي لا بالنتیجة الإجرامیة وان هذا الاتجاه .1قیام الركن المادي

الركن المادي والأثر المترتب عن الجریمة المادیة یتمثل في المساواة بین الفاعل المخطئ أو المھمل والأخر سيء النیة  حیث تكون العبرة ب- 1
ن المعلن للجریمة فمتى اكتمل ھذه الركن بالشكل المتطلب قانونا قامت الجریمة ولم تبقى ھناك حاجة في البحث عن نیة الفاعل وان المساواة ھذه بی

ند یفوق عدم المساواة حسن النیة الذي لم یقصد التضلیل أو الكذب والأخر سيء النیة تجد سندھا في اعتبارات عملیة تفرض حمایة المتلقي وھو س
انظر الأنصاري أبو بكر الحمایة الجنائیة للمستھلك ، دراسة مقارنة بین القانون المغربي واللیبي، أطروحة لنیل الدكتوراه، . (بین العمد والخطأ

).85، ص 1997جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
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أنحینما اعتبرت 14/05/1997: قضت به من قبل محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ
جریمة الإعلان المضلل قائمة بالنسبة لصانع الأسنان الذي یعلن بشكل مخالف للقانون انه طبیب جراحي 
للأسنان ویقدم خدمات صنع وعلاج الأسنان وكذاك الشأن بالنسبة لمنظم تمرین في ریاضة الكاراتیه الذي 

.ا في إعلان تجاريیستغل صفة حصل علیها بشكل مخالف للقانون ویوظفه

وفي نفس الاتجاه قضت الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة بان الإعلانات التجاریة الدائمة التي 
وجود تخفیضات هامة في الأثمان خلال فترة محددة من شانها أن توقع في غلط مضمونه إلىتشیر 

مة بغض النظر عن حصول وجود عرض خاص وفي جمیع الحالات تكون جریمة الإعلان المضلل قائ
.    1النتیجة الإجرامیة

والفرق بین التضلیل والكذب ، كما یلاحظ استعمال المشرع مصطلح التضلیل ولیس الكذب
و السكوت عن واقعة معینة وذلك في الحالة التي یعتبر فیها كذب إخبار عن شيء بغیر حقیقته أفالواضح 

سواء كان مصدره القانون أو الاتفاق أو كان من ملحقات الالتزام هذا السلوك مخالفا لواجب الإعلام 
الأصلي التي یقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضیه طبیعته أما التضلیل فلا یعد إخبارا 

وكل بشيء مخالف للواقع بل انه صیاغة إعلان في قالب عبارات أو رسوم تؤدي إلى نفس نتیجة الكذب
وانطلاقا من المفاهیم 2التضلیل یؤدیان معا إلى السقوط في الغلط المفضي إلى التعاقدمن الكذب و 

الإشهار التضلیلي یشمل الإشهار الكاذب، ومن ثم تفادى المشرع استعمال المحددة أعلاه یتبین أن 
.لأنه مشمول بالحظر من باب أولى" الكذب"مصطلح 

المتعلق بالعلامات، حیث 03/06الأمر كذلك بموجبيتضلیلللإشهار الالمشرع تصدىكما
منه على الحالات التي یرفض فیها تسجیل العلامة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة 7المادة .تنص

:3التالیتیننا لحالتیمنهحالات 9الصناعیة وهي 

رموزا تحمل بین عناصرها نقلا أو تقلیدا لشعارات رسمیة أو أعلام أو "إذا كانت العلامة تتضمن - 
شعارات أخرى أو اسم مختصر أو رمزا أو إشارة أو دمغة رسمیة تستخدم للرقابة والضمان من طرف دولة 

ة المختصة لهذه أو منظمة مشتركة بین الحكومات أنشأت بموجب اتفاقیة دولیة إلا إذا رخصت لها السلط

دنیة، أطروحة لنیل الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة  الحسن الثاني، السنة الجامعیة الحمایة الجنائیة لتكوین العقود الم: مجیدة الزیاني- 1
.390ص2006/2007

.381مجیدة الزیاني،  م س، ص - 2
للمادة یترتب على رفض تسجیل العلامة من قبل المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، عدم إمكانیة استعمالھا على الإقلیم الوطني طبقا - 3

.03/06من الأمر04
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لأن وضع مثل هذه الرموز على المنتوج أو الخدمة من شأنه تضلیل المستهلك ". الدولة أو المنظمة بذلك
بأن یتوهم أن هذا المنتوج أو الخدمة تم إنتاجها في دولة العلم المستخدم، أو قد حظیت برقابة أو مباركة 

بمثابة دلیل على صدقیة ما تدل علیه هذه هیئات أو منظمات معینة، إلا إذا حصل الترخیص الذي هو
.الرموز

رموزا یمكن أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجاریة فیما یخص "إذا كانت العلامة تتضمن - 
".طبیعة أو جودة أو مصدر السلع والخدمات والخصائص الأخرى المتصلة بها

في الحالتین المعهد الوطني الجزائريالمشرع تسجیل العلامة لدى رفضمن الملاحظ أن 
وخصائص السلع والخدمات مصدرفي من أي تضلیلالمتلقيحمایة منها ستهدفالذكر ینالسالفتی

عدیدة نتلمسها - حسب هذه الصورة- الأمثلة على الإشهارات التي قد تفضي إلى التضلیل من و 
.1ذا المجالمن خلال أحكام القضاء في الدول التي قطعت أشواطا في ه

فمثلا اعتبر إعلانا مضللا كتابة عبارة على بطاقات الملابس تفید أنها أصلیة في حین أنها 
شهرا بدون 18لیست كذلك، والإعلان الذي یظهر بخط واضح وعریض أن البیع یتم بالتقسیط خلال 

یخص الذین یشترون فوائد، بینما كتب تحت هذه الكتابة بخط صغیر جدا عبارة أخرى مفادها أن العرض 
.بضائع تزید قیمتها عن مبلغ معین وبعد تقدیم ملف یتم دراسته من طرف البائع

كما اعتبر إشهارا مضللا ذلك الذي تدعي فیه شركة معینة أنها تنفرد بإنتاج سلعة ما أو تقدیم 
الإشهارات وكذلك،خدمة معینة ذات مواصفات متمیزة ثم تبین أن ثمة منتجون آخرون لهم نفس القدرات

التي تستعمل النجوم والمشاهیر أو الخبراء والمختصین لیقرروا صحة ما ورد بها حول خصائص المنتوج 
.أو الخدمة محل الإشهار انطلاقا من تجربته الشخصیة ثم یتبین خلاف ذلك

كما قد یفضي الإشهار للتضلیل إذا استعمل عبارات عامة وفضفاضة أو غامضة أو مختصرة كـ 
سعر الجملة بتخفیض"أو " بثمن خیالي"أو " نبیع بأسعار خاصة"أو " حطم الأسعار تحطیمانحن ن"

.فهذه عبارات قد تفضي إلى التضلیل إن لم تكن دقیقة" البیع بسعر یصل إلى النصف"أو " 25%

وقف وإذا كان التضلیل في الأمثلة السابقة یتم بفعل إیجابي فإنه یتحقق كذلك بالترك أي باتخاذ م
مثال ذلك و ،سلبي یؤدي إلى حجب المعلومات اللازمة لإظهار الحقیقة الكاملة للمنتج المعلن عنه

.33- 26حسین فتحي، م س، ص ص ؛175-172السعید الزقرد، م س، ص ص؛ أحمد143محمد عماد الدین عیاض، م س، ص : أنظر - 1
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تبین أن یبأن المشتري یمكن أن یستفید من الضمان مجانا لمدة معینة ثم انطباعاالإعلان الذي یترك 
ضمان مما یجعله ضمانا هناك وثیقة ملحقة بعقد البیع یجب توقیعها تتضمن زیادة في الثمن لاستحقاق ال

.بمقابل ولیس مجانیا كما ورد في الإعلان

فهذه أمثلة لإشهارات مختلفة حكم القضاء المقارن بعدم شرعیتها لكونها تضلل المستهلك بشأن 
.تعریف المنتوج وخصائصه

ضلیل وبالرغم من التعریفات المختلفة للتضلیل إلا أنه یثور السؤال حول المعیار المعتمد لتقدیر الت
.وفي الحقیقة أن تقدیر التضلیل یخضع لمعیارین هما المعیار الذاتي والمعیار الموضوعي

نفسه لا إلى التضلیل في ذاته الشخص المتلقيیقظةفالمعیار الذاتي هو المعیار الذي یراعى فیه
فقد یكون على درجة كبیرة من الیقظة وقد یكون دون المستوى العادي من الفطنة والذكاء وبذلك فإن نفس 
الإعلان التجاري قد یكون مضللا للشخص قلیل الفطنة ولا یكون كذلك في مواجهة الشخص الفطن 

هذا المعیار لأنه یتطلب بحثا في شخصیة نستطیع أن ندرك عدم إنضباط ، والذكي وعلى هذا النحو
.ومثل هذا الأمر یصعب على القاضي كشفه. المتلقي وكشف ما لدیه من درجة یقظة

وبالمقابل فإن المعیار الموضوعي یعتمد على تجرید متلقي الإعلان من ظروفه الشخصیة حیث 
وهو شخص لا خارق 1جمهور الناسیضع في الإعتبار المتلقي موضع الشخص العادي الذي یمثل 

الذكاء ولا شدید الفطنة ولا هو محدودها وبذلك فإنه لا یختلف تطبیق هذا المعیار من شخص إلى أخر 
استقر على تقدیر التضلیل إذ أنه القضاء في فرنساوهذا ما تبناه فالتضلیل واحد بالنسبة إلى جمیع الناس 

ن التضلیل في الإشهار لا یتحقق إلا إذا كان من شأنه خداع بالقیاس على مستوى المتلقي العادي، أي أ
،2المتلقي العادي

في هذه الصورة، حیث ائريالجز ویبدو أن هذا المعیار یناسب أیضا الموقف الذي تبناه المشرع
اعتبر الإشهار غیر شرعي لمجرد أنه قد یؤدي في المستقبل إلى التضلیل، أي أن الحكم على مدى 

الذي یقع علیه التضلیل، وهو صشرعیة الإعلان یمكن أن یتم قبل وقوع التضلیل فعلا وقبل معرفة الشخ
ات لا یمكنها أن تحمي كل الجمهور، ما یتطلب الأخذ بمعیار موضوعي في تقدیر التضلیل، لأن التشریع

.ثمة سُذّج ومغفلینءفكما أن هناك ثاقبي النظر والأذكیا

. 72ص ، بتول صراوة عبادي ، م س - 1
.173أحمد السعید الزقرد، م س ، ص - 2
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وانطلاقا من هذا المعیار الموضوعي الذي مناطه المستهلك العادي من حیث الملكات الذهنیة 
ء العقول والعقلیة، یرى جانب من الفقه أنه لا یمكن الحكم بعدم شرعیة الإشهار لمجرد انقیاد بعض ضعفا

له رغم وضوح أن ما یتضمنه هذا الإشهار هو ضرب من المبالغة لا تصل لحد القول بأنه مضلل، حیث 
یفرقون بین الكذب والتضلیل الممقوت، وبین ما جرى العمل به في الإشهارات من مبالغة وإثارة تدخل 

.1ویق والترویجسموح به في التسضمن الهامش الم

لإشهارات تستهدف بشكل واضح المبالغة والإثارة والفكاهة، مثال ذلك دةالواقع أن ثمة أمثلة عدیو 
الإشهار الذي تظهر فیه سیارة عائلیة تسابق طائرة للدلالة على سرعتها، أو نوعا من الحلوى یرمى في فم 

نقرب "أسد ثائر فیتحول إلى ألیف ومتودد دلالة على حسن المذاق، أو الإشهار الذي تذكر فیه عبارة 
للترویج لإحدى شبكات الهاتف النقال، أو الكریم الذي یسمیه " نذهب بعیدا لنبقى قریبا"أو " سافاتالم

فهذه الأمثلة لا تدع ،للدلالة على فعالیته في استعادة نظارة الوجه وإزالة تجاعیده" إعادة الشباب"منتجه 
یمكن أن یتصور الرجل العادي أن مجالا للشك لدى الرجل العادي إنها تستهدف المبالغة والإثارة، إذ لا 

سرعة السیارة تفوق سرعة الطائرة، أو أن الأرض تطوى عند استعمال شبكة الهاتف النقال أو أن الشباب 
.2یعود یوما

ر فیه لصنع الحقائب الذي تظهرعیة الإشهار الذي بثته شركة دلسيبشسمحكمة باریوقد قضت 
كما یحدث في لعبة البیسبول –تتطاحنان على ما یبدو للمشاهد أنها كرة فرقتین من عمال البلدوزرات

بها أي خدش، صلیمة لم یستظهر بعد التطاحن فوقها دلسيفإذا بهذه الكرة حقیبة لشركة - الأمریكیة
وعللت المحكمة حكمها تعلیلا ممیزا مفاده أن المبالغة في النهایة لا یمكن بإفراطها وتهویلها أن تخدع 

.3ص العاديالشخ

تهلكین العقلاء رغم سكان مضمون الإشهار محتمل التصدیق في الحاضر من جانب المإذاأما 
عدم تصوره في الماضي نتیجة للتقدم العلمي الحاصل أو لأن مضمون الإشهار معقولا خارج الدولة التي 

البلجیكي بالتضلیل على إشهار یبث فیها، فإن الإشهار یعد عندئذ مضللا، ففي هذا الصدد حكم القضاء 
إعادة شعر الرأس بسرعة، وبكل تأكید، و التوقیف "ولا للشعر من شأنه سیعلن من باب المبالغة أن غ

.176، ص ، م سأحمد السعید الزقرد- 1
.143الدین عیاض، م س، صمحمد عماد - 2
وحیث أنھ لن یكون من . وحیث أن المبالغة في النھایة لا یمكن بإفراطھا وتھویلھا أن تخدع الشخص العادي:"... جاء في حیثیات الحكم ما یلي- 3

یث أن الجمھور لن یمتنع عن بذل وح. الممكن النھي عن التحریف الساخر لطبیعة الأمور أو المغالاة إذ أن القانون لا یرصد لحمایة ضعاف العقول
حسین فتحي، م س، : أشار إلیھ . Trib. Paris, 12 Avril 1983, Gaz. Pal., 22-23 Juin 1983, p. 14...". أقل مجھود للانتباه أو التفكیر

. 37ص
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، حیث وإن كان ما یدعیه الإعلان غیر قابل للتصدیق داخل الحدود الجغرافیة التي "فوري لسقوط الشعرال
ول المتقدمة عن بدء إمكانیة السیطرة العلمیة على إعادة یعیش فیها المستهلكون فإن تواتر الحدیث في الد

إنبات شعر الرأس أو على الأقل منع تساقطه، من شأنه خداع المستهلك الفطن ویلحق وصف عدم 
.1الشرعیة بالإعلان

ینبغي السماح بهامش نهتدي إلیه في ضل حریة الاقتصاد وتشجیع المنافسة یمكن أنماعلیهو 
القاضي للمبالغة السائغة مسترشدا بالظروف الملابسة ووعي المستهلك وثقافة المجتمع وأثر معقول یقدره

الإشهار والدور المرسوم له، حیث أن هامش المبالغة في الإعلان التجاري یتسع كلما اتسعت دائرة الوعي 
ي نظر البعض فالمبالغة والخروج على المألوف صارت عرفا تجاریا، بل هي ف. لدى جمهور المستهلكین

جوهر الإعلان التجاري، لذا فالتدخل القضائي لتقیید العمل الإشهاري ینبغي أن یراعي المرونة التي 
یتطلبها نظام حریة التجارة والمنافسة، فلا یكون إلا في الحالات التي تقتضي التدخل الإیجابي لحمایة 

.2المستهلكین والحفاظ على مبادئ المنافسة الشریفة والمشروعة

أوردت صورة ثالثة للإشهار التضلیلي، في بندها الثالث28المادة هذا وتجدر الإشارة إلى أن 
یتعلق بعرض معین لسلع أو . .."إشهارا غیر شرعي وممنوع، كل إشهار هر اعتبنصت على احیث

خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان 
".الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

بثون إشهارات مضخمة تصدى للأعوان الاقتصادیین الذین یشهار التضلیلي تهذه الصورة للإف
ما یفترض أو قدرتهم على ضمان كمیة المخزون المتوفر لدیهمتفوق قدراتهم الحقیقیة، سواء من حیث 

ووجه التضلیل في هذا النوع من . مضمون الرسالة الإشهاریةما یستشف منبتأمینه من الخدمات مقارنة 
من شأنه التأثیر على والذي الإشهار یظهر من خلال مضمونه المضخم المخالف للحقیقة والواقع، 

من تذبذب في الأسعار وهز لثقة وما ینجر عن ذلكتوازن بین العرض والطلب السوق والاستقرار
. المستهلك

ما هي إلا تطبیقا )الإشهار المضخم(أن هذه الصورة الأخیرة للإشهار التضلیليلاحظ لكن الم
التي تعتبر من قبیل الإشهار التضلیلي ،)1-28المادة (للإشهار التضلیليلصورة الأولىمن تطبیقات ا

1  -Trib. Com. Bruxelles , 25/10/1971, JCP, 1972, p. 91.
.      38حسین فتحي، م س،  صأشار إلیھ - 
.40-39حسین فتحي، م س، ص ص ؛177أحمد السعید الزقرد، م س، ص :أنظر- 2
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یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو "كل إشهار 
إلا بیانات أو تصریحات في الحقیقةالإشهار المضخم ما هوف، "خدمة أو بكمیته أو وفرته أو خصائصه

ضلیليتتؤدي إلى التضلیل بكمیة أو وفرة منتوج أو خدمة، لذا یبدو أن الصورة الأولى للإشهار ال) عرض(
.هذه الصورةستغرقت

یعتبر الإشهار المفضي إلى اللبس الأكثر انتشارا أو:المفضي إلى اللبسالإشهار - ثانیا
شیوعا في الحیاة العملیة للدول المنتجة الذي یلجأ إلیه المنافس في سعیه إلى جذب الزبائن وذلك بالبحث 

تنون السلع التي اعتادوا علیها أو توجههم للمحل عن الوسائل التي تجعل هؤلاء الزبائن یعتقدون بأنهم یق
1.التجاري الذي یقصدونه عادة وهو ما یصطلح علیه بخلق الالتباس

ویعرف الفقه الالتباس بأنه تلك الرغبة التي تتملك التاجر أو الصانع أو عارض الخدمات في أن 
ى بها لدى جمهور المستهلكین وتحویل زبائن هذا الأخیر نحوه أو ه في الثقة التي یحظیحل محل منافس

أماعلى الأقل صرفهم عن المنافس، بمعنى أن المنافس مرتكب الفعل یتقمص دور منافسه ویحل محله 
عن طریق استعمال الاسم التجاري للمنشاة المنافسة أو انتحال الشارات للمنشاة المنافسة أو المظهر 

تعود أنهابتقدیم محله التجاري أو منتوجاته على أيالحلول التام محل المنافس أوشاة الخارجي لتلك المن
.2لمحل المنشأة المنافسة

فیقدم ،الشك والأوهام في ذهن المستهلكاللبس من تولید إلىونتاج ما یحدثه الإشهار المفضي 
التعاقد مع من لم یكن ینوي التعاقد معه، أو ،على اقتناء ما لم یقصد اقتناؤه فعلا من السلع والخدمات

ولا یكون ذلك إلا إذا كان هذا .حیح نتیجة ما لحقها من بلبلة وتشویشصفتحید بذلك إرادته عن منحاها ال
ووهز منتوج أو سلعة أو نشاط بائع آخر، ر تمیّ صالإشهار یتضمن عناصر تقلد أو تحاكي أو تشبه عنا

خلال حظره للإشهار المفضي من02- 04من القانون 28المادة یتدخل بموجب أنبالمشرع أدىما 
.ونزیها لا یشوبه أي لبساختیاره حرابجعل،حمایة رضا المستهلكمن ذلك استهدفم،للبس

محمد زاوك، المنافسة غیر المشروعة في القانون المغربي، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، الدار - 1
. 119، ص2005/2006البیضاء، 

. 120، ص محمد زواك، م س- 2
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في بندها الثاني على أن یعتبر إشهارا تضلیلیا غیر 02- 04من القانون 28تنص المادة حیث 
مع بائع آخر أو منتوجاته أو 1ناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباسكان یتضمن ع"شرعي وممنوعا إذا 
".خدماته أو نشاطاته

اجتمعا حول قناعة واحدة نالذیینالمقارنویبدو أن المشرع الجزائري قد سایر الفقه والقضاء 
إذ یكفي لتحققه إمكانیة حدوث الالتباس وهو ما عبر عنها ،2في عدم اشتراط حدوث الالتباس فعلیاتمثلت 

معتبرا بذلك جریمة الإشهار المفضي إلى اللبس جریمة ،إلى الالتباس" یمكن أن یؤدي" المشرع بعبارة 
وبذلك فإنها تفتقر إلى الركن المعنوي المتمثل في النیة الإجرامیة للمعلن ،نیة المعلنعبرة فیها بمادیة لا 

.قوم بمجرد قیام الركن الماديوأنها ت

ات التجاریة سنزاهة الممار سولاشك أن حظر الإشهار المفضي إلى اللبس من شأنه أیضا تكری
يخصوصا في بندها الثاني الذ04/02من القانون 27ادیین التي جسدتها المادة صبین الأعوان الاقت

ات التي یقوم من سیما الممار ستعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في أحكام هذا القانون لا : "ینص
أو تقلید منتوجاته ستقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي مناف-2: ... ادي بما یأتيصخلالها عون اقت

كوك وأوهام في ذهن أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع ش
.3"المستهلك

، 2بند28إلى التساؤل حول الفرق بین الإشهار المفضي إلى اللبس طبقا للمادة ؤدي بنایوهذا 
أوجه الاختلافنا المذكورین یعكس لین صالتمعن في النإن ؟أعلاه 2بند27وبین ما أوردته المادة 

:4التالیة

لعلامة أو منتوج أو خدمة أو إشهار " تقلید"یكون ثمة اشترط أن 2- 27أن المشرع في المادة - 
، في حین لم یشترط ذلك في المادة5"التقلید"، أي اشترط ركنا مادیا یتمثل في سادي منافصعون اقت

یتبین أن الفرق بین الإشھار المفضي للتضلیل والإشھار المفضي للبس ھو أن 2- 04من قانون 28بمقاربة الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة و - 1
المشرع في الصورة الأولى ركز على ضرورة أن تكون بیانات الإشھار وتشكیلاتھ صادقة تدل بدقة على تعریف المنتوج أو الخدمة وممیزاتھ 

ئصھ، أي ضرورة أن یلبي المنتوج أو الخدمة الرغبات التي یمكن أن یتوقعھا المستھلك عند مشاھدتھ للإشھار من حیث خصائص المنتوج أو وخصا
ى وإن الخدمة ووظیفتھ ومنفعتھ وجدواه ،أما بالنسبة للإشھار المفضي للبس فإن المشرع قد حرص على حریة ونزاھة اختیار المستھلك، وبالتالي حت

ت البیانات التي وردت في الإشھار صحیحة وتدل على حقیقة المنتوج أو الخدمة محل الإشھار فإن الإشھار یعتبر مضللا متى كان من شأنھ أنكان
فإن لذا یجعل المستھلك یتعاقد مع بائع لم یكن یقصده أو على سلعة أو خدمة لم یقصد اقتناؤھا حتى وإن كانت ھذه السلعة أو الخدمة تلبي رغباتھ،

.الحمایة في ھذه الصورة تبدو أرقى وأبعد من التي سبقتھا
، 1996، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )الملكیة الصناعیة–الأعمال التجاریة والتجار والمحل التجاري ( مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، -2

.182ص
كصورة من صور الإعتداء على مصالح ة للعون الاقتصادي و منتجاتھ و إشھارهتقلید العلامة الممیزوقد سبق شرح ھذا الفقرة عند تطرقنا ل- 3

. الأعوان الاقتصادیین ضمن المطلب الأول من ھذا المبحث
.143عیاض محمد عماد الدین، م س، ص - 4
.149م س ، ص أنطوان ناشف،:  أنظر". التجاریة الصناعیة أوللعلامةتمامامطابقةعلامةاصطناع"بالتقلیدیقصد- 5
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تهلك ولو لم یرق لدرجة التقلید، أي حتى مجرد سعلى المسمن شأنه التلبیءوإنما اعتد بكل شي2- 28
.التشابه أو المحاكاة

ب زبائن سد من التقلید كصوذلك بأن یق،اديصنیة العون الاقتءو س2- 27اشترطت المادة - 
سوء 2-28في حین لم تشترط المادة ادي المنافس بزرع الشك والوهم في ذهن المستهلك،صالعون الاقت

.بحیث یكفي أن یكون العنصر من شأنه إحداث اللبس سواء قصد البائع التلبیس أم لم یقصدالنیة، 

في حین لم ،"منافس"أن یكون ضحیة التقلید هو عون اقتصادي 2- 27اشترطت المادة - 
إنما ذكرت ، بضرورة أن یكون البائع المُلَبَّسُ علیه منافسا للبائع الذي بث الإشهار2-28تصرح المادة 

".بائعا آخر"

العلامة أو المنتوج أو الخدمة محل " إشهار"أن یتم 2- 27أن المشرع لم یشترط في المادة - 
بل یكفي لاعتبارها ممارسات تجاریة غیر نزیهة أن ،ي لم یشترط أن یتم ترویجها للجمهورأالتقلید، 

فإنه یشترط 2-28الترویج متى توفرت باقي الشروط المذكورة، أما بالنسبة للمادة لالتقلید حتى قبفیكتش
یروج لسلعة أو منتوج یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي للالتباس مع منتوج أو " إشهار"أن یكون هناك 
.خدمة بائع آخر

نستنتج من هذه المقارنة أن المشرع قد تشدد بشأن الشروط الواجب توافرها لاعتبار الممارسة 
یصل الأمر إلى حد إشهار العلامة أو المنتوج ، لكنه لم یشترط أن2-27التجاریة غیر نزیهة طبقا للمادة 

. أو الخدمة محل التقلید

ل في هذه الحالة صالأمر و نلكو ،في المقابل تَسَاهل في شروط قیام الإشهار المفضي إلى اللبس
التقلید ، (2-27وكأن المشرع اعتبر عملیة الإشهار تغني عن الشروط الواردة في المادة ،لدرجة الإشهار

، وهذه الموازنة تبدو منطقیة كونها )تلبیس، صفة المنافس في العون الاقتصادي ضحیة التقلیدقصد ال
لة یدخل من خلالها المستهلك في المعادلة صتراعي حساسیة عملیة الإشهار باعتبارها مرحلة فا

.التي كانت قبل الإشهار تقتصر على الأعوان الاقتصادیین فیما بینهمو ،الاقتصادیة

أنها تهدف إلى حمایة العون الإقتصادي من الإعتداءات الواقعة 2-27من نص المادة میفهما و 
یجعل ، المر الذي لدى المستهلكاو هذا الإعتداء یحدث لبس،على مصالحه من عون إقتصادي منافس

ى أي أنه بالضرورة ومن باب أول،ي للبستدخل ضمن الإشهار المفض2-27مادة الحالات الواردة في ال
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أن یعتبر إشهارا مفضیا للبس كل إشهار یستهدف فیه العون الاقتصادي عمدا زرع الشك والأوهام في 
فالشك ،ذهن المستهلك من خلال تقلید علامة أو منتوج أو خدمة أو إشهار عون اقتصادي منافس
رع لحمایة والأوهام التي تعمد العون الاقتصادي زرعها لدى المستهلك هي عین اللبس الذي تدخل المش

و یضار من هذا المستهلك منه، بل إننا نكون حینئذ بصدد أشد مظاهر التلبیس والتظلیل وعدم النزاهة، 
حیث یشكل عمل العون الاقتصادي في هذه الحالة العمل كل من المستهلك و العون الإقتصادي المنافس 

، 27غیر نزیهة طبقا للمادة وممارسات تجاریة28إشهار تضلیلي طبقا للمادة ،جریمتین في آن واحد
.04/02من القانون 381معاقب علیهم بالمادة 

لم تشترط صراحة أن یكون البائع الذي وقع التلبیس على منتوجه أو 2- 28ومادامت المادة 
معناه أنه حتى إذا كان البائع الآخر یمارس فهذا للبائع الذي أصدر الإشهار، " منافسا"خدمته أو نشاطه 

،اتجارة أو نشاطا یختلف عن تجارة أو نشاط صاحب الإشهار فإن ذلك لا یمنع من اعتباره إشهارا تضلیلی
ولو أراد المشرع عكس ذلك لنص صراحة على صفة المنافس في البائع ضحیة التلبیس كما فعل في 

الإشهارات ، ولعل المشرع أراد من وراء ذلك سد باب التواطؤ الذي یحصل من خلال بعض2- 27المادة 
التي تصدر عن بائع غیر منافس لكن لمصلحة بائع آخر منافس لمن وقع التلبیس ضده، وعادة ما 
تستهدف هذه الإشهارات الحط من سمعة البائع الآخر لتحویل زبائنه إلى البائع المنافس الذي یظل خارج 

ة أو تقلید المنتوج أو یتبین أن اللبس قد یقع على تقلید العلام2- 27، و من نص المادة 2الصورة
.الخدمات أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إلیه

تقدیم بفبالنسبة للبس المنصب على المنتوجات فالتاجر یبحث عن خلق الإلتباس فیما یتعلق 
نافسه المنتجات عن طریق عرض منتجاته بنفس التلفیف أو التوضیب أو التعلیب الذي یقدم بها م

منتوجاته أو یعرضها بنفس الملصقات أو البیانات التي توضع علیها و مناط المِؤاخذة هو إمكانیة 
.3الإلتباس مما یضر بالمنافس و كذا المستهلك

قد یقع على الإشهار الذي یعتمد في وسائله على الخطابات و المطبوعات التلبیسكما أن 
، لكن قد یحدث في إطار التعریف بالمنتوج و جلب الزبائنوالذي یهدف إلى،والفهارس و البطاقات

ممارسات تجاریة غیر نزیھة وعاقبت علیھا بنفس العقوبة وھي 04/02من القانون 28و 27مخالفة أحكام المادتین 38اعتبرت المادة د لق- 1
).ج.د0005000,(إلى خمسة ملایین دینار ) ج.د00050,(الغرامة من 

.53-50حسین فتحي، م س ، ص ص : أنظر في ھذا المعنى- 2
.126محمد زاوك ، م س ، ص - 3
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رة موضوع حمایة الفكرة لذلك تنشأ فك،المنافسة أن یعتدي عون إقتصادي على إشهار خاص بمنافسه
التي تحكمها القاعدة التي مفادها أن الأفكار لا تخضع لأي حمایة حتى ولو سبق الإعلان الإشهاریة

لكن في المقابل یمكن حمایة الدعامة والشكل ،ا وشرحها ورسمها و إدماجها في مصنفعنها ووصفه
فالمنافسة غیر المشروعة لا تتوقف عند النقل الحرفي أو المماثل للشكل الإشهاري ،والقالب الذي ترد به

.1بل تشمل أیضا العبارات الإشهاریة التي تضمنتها

المتعلق 03/06، خصوصا وأن الأمر حدوثاكثرفهو الأمات العلاأما التلبیس الواقع على 
منه علامة السلعة أو الخدمة إلزامیة في كل سلعة أو خدمة مقدمة، 3بالعلامات قد اعتبر في المادة

وأوجب وضعها على الغلاف، أو على الحاویة إذا لم ،بیعت أو عرضت للبیع عبر أنحاء التراب الوطني
.تسمح طبیعة أو خصائص السلع من وضع العلامة علیها مباشرة

كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لا : "العلامة بأنها03/06من الأمر1بند2ولقد عرفت المادة 
رسومات أو الألوان بمفردها أو مركبة، التي سیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام، وال

وبالتالي فإن ".تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره
ر من شأنه تمییز سلعة صر على مجرد الشعار أو الرمز بل یشمل كل عنصمفهوم العلامة واسع لا یقت

.ل العلامة هي المثیر الغالب للالتباسادي عن غیره وهو ما یجعصأو خدمة العون الاقت

أحكاما تستهدف حمایة الجمهور من اللبس والتضلیل وذلك من خلال 03/06و لقد أورد الأمر 
.2"التقلید"على جریمة صاحبها معاقبته یرفض فیها تسجیل العلامة فضلا عن على حالات صالن

فماذا عن الإشهار المقارن   ؟ إذا كان المشرع قد منع الإشهار المفضي إلى اللبس هذا و

.129، ص محمد زواك، م س- 1
نصت على تسع حالات یرفض فیھا تسجیل العلامة من قبل المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 7بالنسبة لرفض التسجیل نصت المادة - 2

:من بینھا

الأوساط التجاریة فیما یخص طبیعة أو جودة أو مصدر السلع والخدمات إذا كانت العلامة تتضمن رموزا یمكن أن تضلل الجمھور أو - 
).6بند 7المادة(

).7بند 7المادة (إذا كانت العلامة تتضمن رموزا تشكل حصریا أو جزئیا بیانا قد یحدث لبسا مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معینة - 
أو مشابھة لعلامة أو اسم تجاري یتمیز بالشھرة في الجزائر وتم استخدامھ لسلع مماثلة أو مشابھة إذا كانت العلامة تتضمن رموزا مماثلة- 

).8بند 7مادة (تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضلیل بینھما، أو الرموز التي ھي بمثابة ترجمة للعلامة أو الاسم التجاري 

و مشابھة لعلامة كانت محل طلب تسجیل أو تسجیل یشمل سلعا أو خدمات مطابقة أو مشابھة لتلك رموزا مطابقة أ"إذا كانت العلامة تتضمن - 
).9بند 7المادة " (التي سجلت من أجلھا علامة الصنع أو العلامة التجاریة إذا كان ھذا الاستعمال یحدث لبسا

لمشرع استھدف درء التضلیل واللبس على المستھلك وكذا حمایة یتضح من ھذه الحالات التي قرر فیھا المشرع رفض تسجیل العلامة أن ا
.04/02من القانون 28مصالح الأعوان الاقتصادیین المنافسین، وھو نفسھ ما توخاه المشرع في المادة 
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یعرف الإشهار المقارن بوجه عام بأنه الإعلان الذي یركز على إبراز مزایا منتوج أو خدمة معینة 
من خلال مقارنتها بمواصفات ومزایا غیرها مع الإشارة إلى اسم التاجر المنافس أو اسم منتوجاته على 

.1وخدماتها ویؤدي إلى إیقاع المستهلك في لبس وغموضنحو یحط من قیمة المنشأة التجاریة وسلعها 

عن الإشهار المفضي للبس في كونه لا یستخدم اللبس والتشویش وسیلة یختلف الإشهار المقارن ف
لجلب العملاء، وإنما یستخدم المقارنة، وذلك بإبراز مزایا ومحاسن السلع والخدمات محل الإشهار مقارنة 

، كأن تعلن شركة لصنع السیارات أن سیاراتها أقل استهلاكا 2مات المنافسةبعیوب غیرها من السلع والخد
وبالتالي فإن الإشهار المقارن یتضمن رسالة واضحة للمستهلك ،للطاقة مقارنة مع سیارات شركة منافسة
.تختلف تماما عن إثارة اللبس والتشویش

یعلل مؤیدو فكرة الإشهار ، فد ومعارضوهناك اختلاف في قبول فكرة الإشهار المقارن بین مؤی
المقارن في الفقه رأیهم بضرورة إعلام المستهلكین، أما المعارضون فیرون بان المقارنة لا تكون موضوعیة 

بعض أوحیث یسعى لإظهار تفوقه بالاكتفاء بالعناصر الثانویة خاصة إذا كانت صادرة عن المنافس
3.سا في ذهن الجمهور وبالتالي یسقط علل المؤیدینالتفاصیل لدى الخصم مما قد یخلق التبا

فمن جهة إذا ما قامت المقارنة على عناصر موضوعیة وصحیحة فإن الإشهار المقارن یغدو وسیلة 
هامة تزود المستهلك بمعلومات أكثر حول صفات وممیزات السلع والخدمات بما في ذلك عیوبها مما 

الاختیار، كما انه یشجع التنافس بین المهنیین من خلال تدارك ما شاع عن یمنحه حریة وقدرة أكبر على 
منتجاتهم من عیوب، فضلا عن كونه یعمل على إضفاء الشفافیة في السوق، في المقابل فإن تركیز 
المقارنة على عیوب السلع والخدمات المنافسة في حد ذاته لا یخلو من التضلیل كونه یصرف انتباه 

محل الإشهار، تلمزایا التي قد تمیز السلع والخدمات المنافسة مقارنة بالسلع أو الخدماالمستهلك عن ا
.ناهیك عما یسببه الإشهار المقارن من أضرار للمنافس الذي كانت سلعه وخدماته محل المقارنة

صدور بوذلك،الخلاف القائم في الفقه الفرنسي حول الإشهار المقارنالمشرع الفرنسي أنهىولقد 
لتستقر 1997أكتوبر06، ثم أعید تنظیمه بموجب توجیه 4الذي أجازه بشروط1992جانفي18قانون 

.282ص،1998، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 2ط محمد ابراھیم عبیدات، سلوك المستھلك، - 1
.258.الزقرد، م س، صأحمد سعید - 2
.144ص،محمد زواك، م س- 3
عي، تتمثل ھذه الشروط في أن لا یكون موضوع الإشھار ھو الاستفادة من شروط العلامة، عدم الاعتماد على الآراء أو التقییم الفردي أو الجما-4

یھم سوى المنتجات التي تباع في ظل شروط متماثلة مع تحدید توفر الموضوعیة والارتباط بالعناصر الأساسیة ذات الدلالة القویة والحقیقة، وان لا
.المدة التي سیحتفظ فیھا المعلن بالثمن، أن لا یرد على بعض الوسائل مثل التغلیف
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التي من بینها أن تكون ،وحدد ضوابط ممارسته،2الذي عرفه،1أحكامه ضمن قانون الاستهلاك الفرنسي
.3المستهلكالمقارنة صادقة وموضوعیة ودقیقة ولا یمكن أن تؤدي إلى لبس أو تغلیط

أما المشرع الجزائري فاكتفى بحظر الإشهار المفضي إلى اللبس دون أن یتعرض للإشهار 
: منه التي تنص42حظره في المادة 1999المقارن، على الرغم من أن مشروع قانون الإشهار لسنة 

أو خدمتین أو یعد الإشهار مقارنا إذا ذكر منتوجین أو سلعتین أو علامتین. یمنع الإشهار المقارن"
4"أو تسمیتین أو صورتین أو إشارتین، وقارن بینهما بغرض الاستخفاف بأحدهما بصفة مباشرةاسمین

فإن الإشهار المقارن یظل جائزا ما لم یتضمن معلومات مغلوطة أو بیانات من شأنها أن تفضي بذلكو 
.بس فیلحق حینئذ بالإشهار المفضي للبسلل

أوردت صورة ثالثة للإشهار 02- 04من القانون 28الفقرة الأخیرة من المادة أخیرا نشیر إلى أن 
فإن تلك الصورة ما هي إلا حالة تندرج ضمن الصورة الأولى-وكما سبق البیان- التضلیلي، إلا أنه 
).1- 28(للإشهار التضلیلي

.من قانون الاستھلاك الفرنسيL.121-14إلى L.121-8المواد من أنظر- 1
من قانون الاستھلاك الفرنسي الإشھار المقارن بأنھ الإشھار الذي یقوم فیھ المعلن بمقارنة منتوجاتھ بمنتوجات الغیر، L.121-8ت المادة عرف- 2

.وذلك عن طریق تناول علامة منتجات ھذا الغیر، أو إسم الشركة المنتجة أو إسم المحل التجاري ونوع ھذه التجارة
:لفرنسي أنظرحول أحكام الإشھار المقارن في القانون ا- 3

- Chatillon (S), Publicité consommation et concurrence, ESF, Paris, 1981, p.104.
- Ferrier (D), la protection des consommateur, Dalloz, Paris, 1996, p. 42.
- J. Calais Auloy et F. Steinmetz, op. cit., p.139-143.

.74.خدیجة قندوزي، م س، ص- 4
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المبحث الثالث

الممارسات التعاقدیة التعسفیة

جملة ومن، منهاالاقتصادیةلاسیما المجالاتمختلفعالم الیوم تحولا كبیرا و عمیقا في الشهدی
تغییر حقیقي في أنماط إلىبصورة آلیة ما أدى ، هذه التحولات زیادة معدل الطلب على السلع و الخدمات

هم الأشخاص لاثنین من أك أن برز وتعمق المركز القانوني كان من نتائج ذالو . الممارسات التجاریة
، في العلاقةالاقتصاديتفوق الموصوف بالقوة والالمحترفهما، الاقتصادیةعلاقات الفاعلین في ال

و نتاج واقع أفرزته العلاقاتهالتوصیفو هذا .الشخص الضعیفالذي یوصف بالمستهلكو
.اختلال في التوازن بین أطراف هذه العلاقة التعاقدیةإلىالمعاصرة أدى الاقتصادیة

أضحت هذه الشروط التعسفیة ، حیثوط تعسفیة في العقودالشر باستفحال ظاهرة ذلكقد تجلىو 
.التشریعات مكافحتهامختلف معضلة عالمیة حاولت 

یقبل الشروط التعاقدیة التي غالبا ما في العلاقة التعاقدیة، اضعیفا طرفیعد هلك المستلما كان و
.ته في مواجهآثار مالیة و قانونیة خطیرة رغم ما تتضمنه من مسبقا من قبل المهني تحرر

فالشروط العقدیة .تخل بالتوازن العقديالتعاقدیة و تسمم الحیاة الشروط التعسفیةأصبحتو قد
لبسط إرادته على مختلف جوانب العقد من خلال مركزه مهني تعتبر من أكثر الوسائل التي یستخدمها ال

.على نحو یصل بها حد الإجحاف و التعسفالمغالاة في هذه الشروط یخوله مكنةالذي ،التعاقدي القوي
التي في القانون المدنيواعد العامةالقببدایة ،ا الوضعفع بالمشرع إلى التدخل لمعالجة هذهو ما دو 

بذالك مبدأ القوة ضعفام، 1الطرف المذعن منهاإعفاءالتعسفیة أو القاضي سلطة تعدیل الشروطمنحت 
- 04قم في القانون ر القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةوانتهاء بقواعد خاصة أهمها ، للعقدالملزمة 

مستهدفا من وراء ذلك حمایة المستهلك ،2، الذي أفرد فصلا خاصا بالممارسات التعاقدیة التعسفیة02
. باعتباره طرفا ضعیفا

لمفهوم الشرط التعاقدیة التعسفیة من خلال التعرضوفي ما یلي سوف نتناول أحكام الممارسات 
). المطلب الثالث(فالآلیات القانونیة لمواجهته ) المطلب الثاني(ثم نطاقه ) المطلب الأول(التعسفي 

إذا  تم العقد بطریقة الإذعان ،  وكان قد تضمن شروطا تعسفیة ، جاز للقاضي أن یعدل : من القانون المدني على ما یلي 110حیث تنص المادة - 1
. ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منھا ، وذلك وفقا لما تقتضي بھ العدالة ویقع باطلا كل اتفاق  على خلاف ذلك 

).30و 29المادتین (تحت عنوان الممارسات التعاقدیة التعسفیة 02-04مس من الباب الثالث من القانون الفصل الخا- 2
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المطلب الأول

الشرط التعسفيمفهوم

دة لتحدیده ثم المعاییر المعتم) الفرع الأول(في سبیل تحدید مفهوم الشرط التعسفي نتناول تعریفه 
).الفرع الثالث(لننتهي إلى تحدید عناصره ) الفرع الثاني(

الفرع الأول

الشرط التعسفيریفتع

لم هإلا أنفي عقود الإذعان،الشروط التعسفیةالقانون المدني لموضوععلى الرغم من تعرض 
على غرار 02-04القانون إلا أن . هذا المجالیجتهد في فتح الباب أمام الفقه لیورد تعریفا لها، ما 

.تشریعات مقارنة أخرى تولى تعریف الشرط التعسفي

، فركز لشرط التعسفياختلفت الفقه بشأن تعریف ا:الفقهي للشرط التعسفيتعریفال–أولا 
في حین، فیما ركز آخرون على مصدر فرض الشروط التعسفیة، على أطراف العلاقة التعاقدیةالبعض 

.ة التعاقدیةعلى أثر الشروط التعسفیة في العلاقركز البعض الآخر

بالنظر إلى هذه الزاویة على التعسفیةالشروط الفقه عرف:من حیث أطراف العلاقة العقدیة- 1
الشرط الذي یفرض على غیر المهني أو على المستهلك من قبل المهني نتیجة التعسف في : "أنه

.1"بغرض الحصول على میزة مجحفةاستعمال هذا الأخیر لسلطته الاقتصادیة 
الشرط المحرر مسبقا من : "عرفه الفقه على أنه:من حیث مصدر فرض الشروط التعسفیة-2
، كما یعرف 2"خرالآالذي یخوله میزة فاحشة عن الطرف و ، رف ذو النفوذ الاقتصادي القويجانب الط
.3"هذا التعسفذلك الشرط الذي ینشأ بسبب التعسف ویسمح بوقوع " أیضا بأنه
عرف البعض الشرط التعسفي :و توازنهاتعاقدیةعلى العلاقة المن حیث أثر الشرط - 3

التصرف الذي یترتب علیه تحویل العقد من وظیفته ": بالنظر إلى أثره على العلاقة العقدیة وتوازنها بأنه
شرط في العقد كل"كما عرف أیضا من هذه الزاویة بأنه . 4"لما یؤدي إلیه من وجود اختلال في توازنه

مجلة اقتصادیات شمال ، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري و القانون المقارن، رباحي أحمد- 1
.346ص، 5العدد ، افریقیا

.347ص ، أحمد، م سرباحي - 2
.401عمر محمد عبد الباقي، م س، ص - 3
.212أحمد محمد محمد الرفاعي، م س، ص - 4



نزاهة الممارسات التجاریةمبدأ الفصل الثاني

142

المستهلك و المهني في إطار عقد یترتب علیه عدم توازن واضح ممقوت بین حقوق و التزامات كل من
نتیجة استخدامه لقوته الاقتصادیة في مواجهة المستهلكامتیازاتالأخیر هذا منحمثل في تتالاستهلاك،

.1"الطرف الثاني في العقد
كل بند في العقد " معتبرا إیاه في حین تبنى البعض تعریفا یشمل جمیع میزات الشرط التعسفي 

یؤدي إلى اختلال توازنه اشترطه طرفه القوي بما له من نفوذ اقتصادي، بهدف تحقیق میزة فاحشة له 
.2"على حساب الطرف الآخر دون مقتضى

یرد لم جب ملاحظته أن تعریف الشرط التعسفيما ی:التشریعي للشرط التعسفيریف تعال- ثانیا
وهو ما سار علیه المشرع ،القوانین الخاصة بحمایة المستهلكضمنإنما ورد، القواعد العامةضمن

.الجزائري مقتدیا بجل التشریعات المقارنة
تناولت بعض التشریعات تعریف الشرط : تعریف الشرط التعسفي في التشریع المقارن-1
.واللبنانيكالمشرع الفرنسي والبلجیكي والألماني ،ضمن قوانین حمایة المستهلكالتعسقي 
جانفي 10الصادر في 23- 78: من القانون رقم35عرفه في المادة :التشریع الفرنسي-أ
ذلك " ، الذي اعتبر الشرط التعسفي هو الخاص بحمایة و إعلام المستهلكین بالسلع و الخدمات1978

ض على غیر المهنیین أو المستهلكین عن طریق التعسف في استعمال السلطة الشرط الذي یفر 
".الاقتصادیة للطرف الآخر مانحة لهذا الأخیر میزة متجاوزة أو مفرطة

الصادر في 96- 95رقم بموجب القانون إعادة تعریف الشرط التعسفيبالمشرع الفرنسي قامثم 
في العقود ":على ما یليL.132-1المادةنصتحیث المعدل لقانون الاستهلاك،1995جانفي 01

عها تعسفیة الشروط التي یحدث موضو عتبرالمبرمة ما بین المحترفین و غیر المحترفین أو المستهلكین ت
ظاهر بین حقوق والتزامات أطراف ن عدم تواز ین نتیجةضرار بغیر المحترفین أو المستهلكأثارها آأو 

.3"العقد
14أدخل تعدیلات على قانون 1991جویلیة 14صدر قانون بتاریخ :البلجیكيالتشریع - ب

النصوص العامة : عنوانه) 13فصل (الخاص بالممارسات التجاریة من خلال فصل جدید 1971جویلیة
.348رباحي أحمد، م س، ص - 1
.403عمر محمد عبد الباقي، م س، ص - 2
:حول مفھوم الشرط التعسفي في القانون الفرنسي أنظر- 3

- Peglion-Zika (C-M), La notion de clause abusive (au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation),
Thèse, Paris II, 2013.
- Bourgeois (D), les clauses abusives, édition de Vecchi, 2002, p. 13 et s.

- Auget (Y) et autres, Droit de la consommation, ellipses, 2008, p. 83 et s.
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و یعالج في المقام الأول الشروط التعسفیة و التي ورد ، ببیع السلع و الخدمات للمستهلكینالمتعلقة 
اختلال مبالغ فیه إلىي كل شرط تعاقدي یؤد: " ن هذا القانون على النحو الأتيم31ي المادة فاتعریفه

.1"في التوازن بین الحقوق و الالتزامات التعاقدیة على حساب المستهلك
1993أفریل 5في عرف التوجیه الأوربي الصادر : 1993الأوروبیة لسنة وجیهالت-ج

في الفقرة الأولى من المادة الشرط التعسفيالعقود المبرمة مع المستهلكینالمتعلق بالشروط التعسفیة في
ورغم تطلب حسن النیة یؤدي إلى خلق عدم توازن ظاهر في غیر صالح الشرط الذي منه بأنه3

.2ف و التزاماتها الناتجة عن العقدالمستهلك بین حقوق الأطرا
في الفقرة 2004عرفه المشرع اللبناني بموجب قانون حمایة المستهلك لسنة :القانون اللبناني-د

تعتبر بنودا تعسفیة البنود التي ترمي أو قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن : " كما یلي 26الأولى من المادة 
"فیما بین حقوق وموجبات المحترف والمستهلك لغیر مصلحة هذا الأخیر

الفقرة بموجبالمشرع الشرط التعسفيعرف:الجزائري قانون الي تعریف الشرط التعسفي ف-2
كل : "بأنهممارسات التجاریة قواعد المطبقة على الالمتعلق بال02-04القانون الثالثة منالمادةمن5

أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر ، بند
."حقوق و واجبات أطراف العقدن بینبالتواز 

اختلال في المراكز یعود إلىسبب فرض الشرط التعسفي ویستخلص من هذه التعریفات أن
كان اقتصادیا أو فنیا التعاقدیة نتیجة لتفوق أحد المتعاقدین على الآخر، ولا تهم طبیعة هذا التفوق سواء

.الطرف الضعیفثر على حقوق و التزامات لك مما یؤ أو غیر ذ، و قانونیا أو اجتماعیاأو ثقافیا أ

، والعبرة في تحدید مفهوم الشرط التعسفي لیس مجرد عدم التوازن الظاهر في الحقوق والالتزامات
نتیجة تفوقه على الطرف بل عدم التوازن الناتج عن تعسف أحد طرفي العقد في استعمال حقه التعاقدي

فأحد ، دون اشتمالها على شرط تعسفي كالعقود التبرعیةعدم التوازن ملحوظ في عدة عقودالآخر، لأن
لك العقود الاحتمالیة و العقود التي یرد و كذ، ود أدنى شرط تعسفيالمتعاقدین لا یعطي عوضا دون وج

.ون اشتمالها على شروط تعسفیةعلیها الغبن د

. 345ص ، م س، حمدرباحي أ-1
2 - Michel Trochu, Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, (directive n° 93-13-
CEE du Conseil du 5 avril 1993), D. 1993, chron., p. 317.
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الناتج في العقود الأخرى،ازن الناتج عن الشرط التعسفي و ذلك لك یجب التمییز بین عدم التو لذ
لتبرعیة و الاحتمالیة  یجد عدم التوازنففي حالة العقود ا، وهذا التمییز یرتبط أساسا بأصول هذه العقود

بینما العكس ي عقد الغبن ناتج عن حالة الضحیة، وعدم التوازن الموجود ف، أصله في طبیعة العقد ذاتها
ا الذي لا یستطیع المقاومة فعل المتعاقد بضحیته الأكثر ضعففي الشروط التعسفیة فعدم التوازن ناتج عن

فید من مركز یجعله یتعسف ویفرض الشرط الذي یراه مناسبا ستخر الذي یأمام إرادة المتعاقد الآ
.لمصلحته

هو حدوث اختلال، لتعسفي على العلاقة التعاقدیةأثر الشرط اكما یتبین من هذا التعریف أن
ة المفرطة أو و هذا الأثر یظهر عموما في المیز حقوق و واجبات أطراف العقد،ن بین ظاهر بالتواز 

.خرالفاحشة التي تعود لأحد المتعاقدین على حساب الآ

الفرع الثاني
معاییر الشرط التعسفي

البحث عن لا یكفي إیجاد تعریف للشرط التعسفي حتى یتم تحدید مفهومه بل یجب أیضا
.مفهوم الشرط التعسفي و معرفة موقف المشرع الجزائري منهاایتحدد بهيوابط أو المعاییر التالض

یقصد بهذا المعیار التعسف الذي یقترب :معیار التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة-ولا أ
من التدلیس من خلال المفهوم العام لعدم الأمانة، لذلك وصفه بعض الفقه بأنه تعسف في الموقف تمییزا 

الاجتماعیة الغایةله عن التعسف في استخدام الحق المعروف في القواعد العامة، وهو الذي یعني تجاوز 
في ضوء ما تشهده معاملات الوقت الحاضر من تفوق المهني ، ویبدو ذلك منطقیاللحقوق الشخصیة

لحاجة الثاني الأولوعلمیا بالمقارنة بالمستهلك، وهو الأمر الذي تتضح معه مظاهر استغلال اقتصادیا
، وهو الذي لا یملك حیالها إلا قبول التعاقد أو للسلعة أو الخدمة، وبالتالي إمكانیة فرض شروط علي

من انعدام المقدرة على -یقینا–فر لدیه أي إمكانیة حقیقیة للمناقشة وما یؤدي إلیه ذلك رفضه دون أن تتوا
. 1الاختیار

، ذلك أن المحترف یستخدم قوته الاقتصادیة یقر الفقه بغموض وعدم دقة هذا المعیارومع ذلك 
من أجل الحصول على المیزة المفرطة، غیر أن القوة الاقتصادیة لیست صفة ملازمة للمشروعات الكبرى 

.404عمر محمد عبد الباقي، م س، ص - 1
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والقویة اقتصادیا، فضخامة المشروع لا تعني دائما القوة، ما دام بإمكان تاجر صغیر أن یتمتع باحتكار 
.1محلي یماثل مشروع وطني

منها أن التعسف في ،الفقه بعض المؤشرات لتذلیل الغموض الذي یشوب هذا المعیارواقترح
و هذا كاف لاعتبار الشرط النفوذ الاقتصادي یبدأ من اللحظة التي یمثل فیها الشرط عدم تعادل جسیم

.2باطلا

في حین ذهب البعض إلى أن النفوذ الاقتصادي یقوم متى كان المهني في وضعیة هیمنة على 
المتعلق بالمنافسة فإن وضعیة الهیمنة هي الوضعیة التي 03-03مرمن الأ3المادة بحسبو ، السوق

تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة إقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة 
.3"زبائنها أو ممونیهافعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو 

و الذي ینجر بدوره عن ،أن التعسف یتأتى من الوضع المسیطرإلىآخربینما ذهب رأي 
لأن التعسف في استخدام السلطة الاقتصادیة ،حصول المحترف على شروط ملائمة له بصورة مبالغ فیها

.4في نطاق المنافسة یتجاوز بشكل كبیر جدا نطاق الشروط العقدیة المفروضة

یحصل علیه المحترف من ما بأنهلتعسف االمشرع الفرنسي عرف:معیار المیزة المفرطة- ثانیا
بحیث لا یعتبر الشرط تعسفیا إلا إذا منح هذا الأخیر میزة فاحشة، و لم یحدد المشرع رقما معینا ، نتیجة

5.بلغ حدا معیناتصل إلیه هذه المیزة على غرار الغبن الذي یكون سببا لإبطال بعض العقود إذا 

تتعلق بالثمن فقط أو فهل المیزة الفاحشة التي یحصل علیها المهني بمناسبة التعاقد قد یثور التساؤل حول
:مالي لكن الحقیقة غیر ذلك ویتجلى ذلك من ناحیتینغیر أنها ذات طابع 

ف محل كل فمن ناحیة أولى فان ربط الغبن بالمیزة الفاحشة هو أمر لا یستساغ وذلك لاختلا
وقد ذهب ، محل الغبن هو الثمن بینما في الشروط التعسفیة ینصب على شروط مقترنة بالعقدأنإذمنهما 

یتعلق أنبعض من الفقه الفرنسي إلى أن أمر تقدیر الصفة التعسفیة في ما یتعلق بهذا العنصر لا یجوز 
ى اختلال توازن كبیر بین الحقوق الثمن وإنما ذلك الذي یؤدي إلآوبمحل العقد أو موضوعه الأساسي 

.93محمد بودالي، الشروط التعسفیة، م س، ص - 1
.405عمر محمد عبد الباقي، م س، ص- 2
.61ص ، م س، محمد شریف كتو- 3
.93محمد بودالي، الشروط التعسفیة، م س، ص - 4
.94ص محمد بودالي، م س،- 5
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والالتزامات الواقعة على طرف العقد عندما یتعرض شرط ما للنقد من زاویة شكله او أسلوبه وهو ما یمیزه 
ورغم الفرق ما بین الغبن الذي ینصب على الثمن و التعسف الذي ینصب على 1.أساسا عن الغبن

لكن المحصلة النهائیة هي دائما عدم ، ذات طبیعة مالیةشروط تبعیة تتعلق بتنفیذ العقد و التي هي لیست 
2.التوازن بین الحقوق و الالتزامات

بل یتوجب الثمنومن ناحیة ثانیة فان مصلحة المستهلكین تقتضي عدم حصر المیزة المفرطة في 
.النظر إلى جمیع الآثار في ما یخص الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الطرفین

تثور إشكالیة كیفیة  تقدیر المیزة الفاحشة فهل یجب النظر فیه للشرط منعزلا عن غیره من وقد 
فالبعض یسلم بأنه یجب النظر في ،الشروط أم انه یجب النظر إلى مجموع العقد من اجل تقدیر التعسف

یمكن أن شرطا ما قد ینظر إلیه في حد ذاتهأنذلك 3تقدیر عدم التوازن إلى مجموع الشروط العقدیة
یكون مفیدا لأحد الأطراف فبالتالي اعتباره شرطا تعسفیا یكون أمرا مفیدا وفي نفس العقد قد یكون ثمة 

في صالح الطرف الأخر في ما یتعلق بنقطة أخرى وذلك بالنظر إلى الحقوق والالتزامات أخر شرط 
احشة أو عدم التوازن یجب أن یقدر المتقابلة فإننا لا نكون أمام تعسف والاتفاق یكون متوازن فالمیزة الف

4.بالنظر إلى مجموع العقد

ویبدو أن المشرع الجزائري اخذ بمجموع العقد أي بالنظر إلى كل الشروط مجتمعة وهو ما عبر 
المشرع الجزائري قد سایر إنویبدو 5.علیه الاختلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

. 1993لسنة الأوربيالتوجه 

لك فان هذا المعیار لا یصلح وحده لاعتبار الشرط تعسفیا نظرا لعدم وضوحه و عدم و على ذ
و كان مشروع القانون المقدم من الحكومة ینص على عدم التوازن الظاهر و لكن تم ، تحدیده برقم معین

6.لمیزة المفرطةبمفهوم اآنذاكاستبعاد هذه الصیغة لاختلاطها بفكرة الغبن و تم الاحتفاظ 

معیار الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق والتزامات طرفي اعتمد والملاحظ أن المشرع الجزائري 
.04/02العقد وهذا ما بینه بموجب الفقرة الأخیرة من المادة الثالثة من القانون 

.405عمر محمد عبد الباقي، م س، ص- 1
.217ص ، م س ،  عامر قاسم أحمد القیسي- 2
.لكن اعتماد جمیع شروط العقد لتقدیر التعسف قد یواجھ صعوبة عملیة في التقدیر لمقابل الاداءت ذات الطبیعة المختلفة- 3
.222ص ، م س، محمد أحمد الرفاعي- 4
.04/02من القانون رقم 3الفقرة الأخیرة من المادة - 5
.94ص ، م سالشروط التعسفیة،،بودالي محمد- 6
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المطلب الثاني

الشروط التعسفیةنطاق

ى الحمایة من الشروط التعسفیة لاسیما القضاء المستهلك إلیعتبر القضاء أول من استشعر حاجة 
، بالرغم من أن استغلال المستهلك وإساءة معاملته، وذلك بالنظر إلى قدرة العون الاقتصادي على الفرنسي

، لذلك كان من الضروري وطمبدأ سلطان الإرادة كان یحد من سلطة القضاء في إلغاء أو تعدیل هذه الشر 
بسط نوع من التوازن بین المشرع من أجل إیجاد حمایة قائمة على مبادئ ثابتة تؤدي إلىأن یتدخل 

.الأطراف

هذا النطاق یعد عنصرا یتوقف على الشروط التعسفیة في كونى أهمیة تحدید نطاقتتجلو 
.قدیة تعسفیة أو هي ممارسة تعاقدیة شرعیةاعتبار العلاقة التعاقدیة بمثابة ممارسة تعاتحدیده

ومن جهة أخرى فإن ارتباط حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة بهذا النطاق یمیزها عن باقي 
كونه لا یرتبط بنطاق خاص ضمن عقود ،كالبیع المشروط04/02الشروط التي عاقب علیها القانون 

.الاستهلاك

، وكذا من ةنطاقها من حیث تعداد المشرع لها من جهالشروط التعسفیة هوالمقصود بنطاقو 
لك أن أغلب التشریعات ذ.حیث العقود المعنیة بمنظومة الحمایة تجاه الشروط التعسفیة من جهة أخرى

عالفر (علیهاالتي تشتمل وحددت العقود، )الفرع الأول(عددت الحالات التي یعتبر فیها الشرط تعسفیا 
.)الثاني

الفرع الأول

المشرع لهانطاق الشروط التعسفیة من حیث تعدادتحدید 

المشرع الجزائري وقصد مساعدة القضاء على تحدید الشرط التعسفي بوضع مجموعة من قام
، كما قام بنفس الوقت بإلزام العون الاقتصادي بوجوب أضفى علیها صفة الشرط التعسفيالممارسات و 

في ممارسات تعسفیةإدراج بعض الشروط الأساسیة في العقود واعتبر عدم القیام بهذا الالتزام بمثابة
.مواجهة الطرف الآخر، إذن نحن أمام طریقین لتحدید وضبط نطاق الشرط التعسفي من طرف المشرع 
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الشروط التي بتحدید04/02من القانون 29لمادة االنسبة للطریق الأول  قام المشرع وبنصفب
وطا تعسفیة  ، فقد نصت هذه یمنع على العون الاقتصادي إدراجها في العقد تحت طائلة اعتبارها شر 

البنود والشروط 1لاسیما،والبائعالمستهلكطا تعسفیة في العقود بین تعتبر بنودا أو شرو :  "المادة على
:التي تمنح هذا الأخیر

.2أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك/أو امتیازات لا تقابلها حقوق و/أخذ حقوق و- 
ونهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو بشروط یحققها فرض التزامات فوریة - 

3.متى أراد

امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون - 
4.موافقة المستهلك

.5هرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالتزام أو عدة التزامات في ذمت- 

وما یلاحظ على ھذه المادة أن المشرع قد ذكر ھذه الشروط على سبیل المثال ولیس الحصر ، حیث ترك بذلك المجال إلى القضاء من أجل إعمال- 1
سلطتھ في تكییف أي شرط آخر من حیث اعتباره شرطا تعسفیا على أن تكون ممارسة ھذه السلطة محددة باعتبارات موضوعیة تتعلق أساسا 

.العامة التي تحكم الشرط التعسفي بالقواعد
رد لقد أوردت ھذه الصورة قاعدة عامة تشمل أي حق أو امتیاز یمنحھ الشرط للبائع دون أن یتمتع المستھلك بحقوق وامتیازات مماثلة، كأن یتف- 2

.البائع بحق فسخ العقد بإرادتھ المنفردة دون أن یمنح المستھلك ھذا الحق
لا یكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف یجعل وجود الالتزام متوقفا على :"ج التي تنص.م.ق105لنا إلى المادة إن ھذه الصورة تحی- 3

لأن ترك زمام الرابطة "، فھذه المادة تفید أن الالتزام المعلق تنفیذه على شرط إرادي محض یعتبر غیر قائم أي كأن لم یكن، "محض إرادة الملتزم
یقة د المدین وحده یتنافى مع وجود الالتزام ذاتھ إذ سیكون لھ أن یلتزم إن شاء أو أن لا یلتزم إن شاء أیضا، بمعنى أنھ لم یلتزم في الحقالقانونیة في ی

.بأي التزام
مبیع ھو محل العقد  الذي فال. فضفاضة، إلا أنھا بالتأكید لا تشمل المبیع والثمن باعتبارھما ركن في العقد" عناصر العقد الأساسیة"وتبدو عبارة - 4

الي بطلان العقد یجب أن یكون معینا على الأقل من حیث النوع والقدر وإلا كان العقد باطلا ، لذا فإن امتلاك البائع حق تعدیلھ معناه عدم تعیینھ وبالت
سبة للثمن الذي یجب أن یكون محددا أو على بطلانا مطلقا، كما أن في ذلك إخلال بركن التراضي نظرا لعدم الاتفاق على المحل والحال كذلك بالن

د الطرفین وھو الأقل تبیین الأسس التي یحدد بمقتضاھا، وامتلاك البائع حریة تعدیلھ یستلزم عدم تعیینھ، كما أن ذلك معناه أن الثمن یتعین بإرادة أح
اطل بطلانا مطلقا وفي الحالتین ما دام العقد باطلا من أساسھ فلا ما یعني انعدام التراضي عن الثمن نتیجة عدم تعیینھ بالاتفاق، ومن ثم فإن العقد ب

.مجال حینئذ للتساؤل عما إذا كان الشرط تعسفیا أم لا
والملاحظ أن المشرع استوجب لقیام التعسف وفق ھذه الصورة أن یكون مضمون الشرط ھو رفض حق المستھلك في طلب الفسخ، واستخدام - 5

ى إطلاقھا معناه أن وصف التعسف یلحق أي  رفض لحق المستھلك في الفسخ سواء كان رفضا مطلقا أو مقیدا، فیدخل عل" الرفض"المشرع عبارة 
لى في ذلك الشرط الذي یقضي بتقیید حق المستھلك في طلب الفسخ خلال مدة معینة فقط، أو العكس بأن یقتصر حق فسخ العقد بالنسبة للمستھلك ع

التساؤل حول بعض الشروط التي لا تقضي برفض حق المستھلك في الفسخ مطلقا، وإنما بفقدانھ جزء من الثمن إذا فترة محددة فقط،ومع ذلك یثور
تھلك في استعمل حقھ في الفسخ مثلا، أو الشرط الذي یقضي بتحدید مدة معینة لإعذار البائع بالفسخ بعد إخلالھ بالتزامھ بانقضائھا یسقط حق المس

.الفسخ
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1.التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة-

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة بمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة - 
2."غیر متكافئة

منه ، وتتمثل هذه 05بموجب المادة 306- 06وأضاف المشرع شروطا أخرى بموجب المرسوم 
:فیما یلي الشروط 

.عدم الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعویض للمستهلك- 

.الا بمقابل دفع تعویض، عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد- 

التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك في حالة عدم التنفیذ الكلي أو - 
.نفیذ غیر الصحیح لواجباتهالجزئي أو الت

.أیة وسیلة طعنإلىالنص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء - 

.فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد- 

الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخیر عن تنفیذ - 
أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه العقد

.عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته دون أن - 
.بتنفیذ واجباتهیحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون الاقتصادي الذي لا یقوم 

.فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك- 

الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف و الأتعاب المستحقة - 
.بغرض التنفیذ الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق

سف في ھذا النوع من الشروط في كونھا تفوت حق المستھلك في طلب التنفیذ أو الفسخ، وكذلك حقھ في الدفع بعدم التنفیذ، ذلك لأن ویتجلى التع- 1
دمة، م أو أداء الخالتأخر في تنفیذ الالتزام یأخذ حكم عدم التنفیذ، ولا یملك المستھلك في ھذه الأحوال سوى انتظار البائع لیقرر تنفیذ التزامھ بالتسلی

.من ھنا اعتبرھا المشرع شروطا تعسفیة
لعمل إن ھذا النوع من الشروط یناسب أكثر العقود المستمرة التي یتطلب تنفیذھا حینا من الزمن، وھي عادة ما یكون محلھا أداء خدمات، كعقد ا- 2

الخدمة، یضع ھذا الأخیر شروطا تتیح لھ إمكانیة تضمین أو التورید، فتحسبا لما قد یطرأ من ظروف أو تطورات قد لا تخدم مصلحة البائع أو مقدم 
قة العقد شروط جدیدة، وحتى یتفادى خطر رفض المستھلك لھذه الشروط یضع البائع أو مقدم الخدمة شرطا منذ البدایة یقضي بإمكانیة قطع العلا

.التعاقدیة في حال رفض المستھلك لھذه الشروط
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.یعفى نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطه- 

.ت التي تعتبر من مسؤولیتهیحمل المستهلك عبء الواجبا- 

المتعلق بتحدید 306- 06المرسوم التنفیذي رقم بالنسبة للطریق الثاني فقد بینه بموجبأما
، العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة 

منه رتب على تقلیص 03و02أن قام بتبیان العناصر الأساسیة للعقود بموجب المادتین حیث وبعد 
.1العون الاقتصادي لهذه العناصر اعتبار الممارسة تعسفیة 

من هذا المرسوم أنه یعتبر عنصرا أساسیا یجب إدراجه في العقود المبرمة 02قد اعتبرت المادة و 
صر مرتبط بالحقوق الجوهریة للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام بین العون الاقتصادي والمستهلك كل عن

أو الخدمات وكذا الضمان /المسبق للمستهلك ونزاهة وشفافیة العملیات التجاریة وأمن ومطابقة السلع و
.والخدمة ما بعد البیع 

:2فیما یليوالمتمثلة،عناصر الأساسیة للعقودالمن نفس المرسوم 3المادة عددتبینما 

.أو الخدمات وطبیعتها / خصوصیات السلع و- 

.الأسعار والتعریفات - 

.كیفیات الدفع - 

.شروط التسلیم وآجاله - 

.أو التسلیم / عقوبات التأخیر عن الدفع و- 

.أو الخدمات / كیفیات الضمان ومطابقة السلع و - 

.شروط تعدیل البنود التعاقدیة - 

.شروط تسویة النزاعات - 

.إجراءات فسخ العقد - 

:تعتبر تعسفیة البنود التي یقوم من خلالھا العون الاقتصادي بما یأتي"" 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 1
.أعلاه3و 2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین 

ویلاحظ أن ھذه الحالات قد وردت على سبیل المثال لا الحصر ، حیث إضافة إلى ھذه العناصر یمكن اعتباره عنصرا أساسیا في العقد كل عنصر2
دمات أو الخ/والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستھلك ونزاھة وشفافیة العملیات التجاریة وأمن ومطابقة السلع ومرتبط بالحقوق الجوھریة للمستھلك 

.وكذا الضمان والخدمة ما بعد البیع
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الفرع الثاني

مل علیهاتمن حیث العقود التي تشنطاق الشروط التعسفیة تحدید 

د الإذعان، إذا كانت حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة في ظل القواعد العامة تنحصر في عقو 
؟بالممارسات التجاریةالمتعلق 02-04تجاه هذه الشروط في ظل هذا القانون فما هو نطاق الحمایة 

من جهة، ومن جهة أخرى لم 2من المادة 4مفهوما خاصا للعقد في البند 04/02القانون أورد
في هذا القانون إلا في الفصل الخامس من الباب الثالث المتعلق بالممارسات " العقد"یرد مصطلح 

د أورده المشرع خصیصا لتحدید نطاق التعاقدیة التعسفیة، وهو ما یفید قطعا أن هذا المفهوم الخاص للعق
.حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة

كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو "04/02من القانون 2المادة ویقصد بالعقد بحسب 
تأدیة خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق، مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن لهذا الأخیر 

".حقیقي فیهإحداث تغییر

أعلاه نستنتج 29المادة بالرجوع لنصولقد ورد هذا التعریف مجردا من صفة أطراف العقد لكن 
.العقد باتفاق بین بائع ومستهلكأن حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة یقتضي أن یتعلق 

عناصربثلاث یتحددمن حیث العقودوبالتالي فإن نطاق حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة
:هي

.وجود اتفاق أو اتفاقیة بین البائع أو المستهلك تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة- 

.أن یكون الاتفاق محررا مسبقا من طرف البائع- 

.إذعان المستهلك- 

إن تعریف العقد : اتفاق أو اتفاقیة بین البائع والمستهلك بهدف بیع سلعة أو تأدیة خدمة- أولا
، ویقصد بالاتفاق توافق إرادتین فأكثر، وهو ما یستلزم وجود 1أمر درج علیه المشرع الجزائري" تفاقا"بأنه 

تمییزا للعقد عن التصرف - وهما البائع والمستهلك هنا- شخصین على الأقل مستقلین عن بعضهما 
وجود نزاع بل یكفي أن بإرادة منفردة، كما أن الاتفاق یستلزم تباین مصالح أطرافه، وهذا التباین لا یعني 

العقد اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء : "ج .م.ق54تنص المادة - 1
".ما
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، وهو أمر محقق بلا شك في 1یكون مبدئیا، تحقیق مصلحة أحد الأطراف مغایرا لمصلحة الطرف الآخر
.علاقة المستهلك بالبائع

وهو مصطلح غیر " الاتفاقیة"على إلا أن الخصوصیة في هذا التعریف كونه أضفى صفة العقد 
مألوف في تعریف العقد، وكأن المشرع أراد سد الطریق أمام بعض الحیل التي تقوم على التلاعب 
بالمصطلحات ، فبدلا من تسمیة الاتفاق بالعقد یسمیه البعض بالاتفاقیة تفادیا للضوابط والآثار المترتبة 

التعاملات التي تكیف قانونا أنها عن اعتباره عقدا، فضلا عن شیوع استخدام هذا المصطلح في بعض 
وإن كان هذا الحكم مكفول حتى في ظل ،عقود كالاتفاقیات التي یبرمها المحامون مع الشركات والإدارات

القواعد العامة لأن الاتفاقیة ما دامت تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة فهي بمثابة عقد وإن سمیت 
یمكنه الاستهداء بطبیعة التعامل للبحث عن النیة المشتركة اتفاقیة، فالقاضي بموجب قواعد التفسیر 

.من القانون المدني2فقرة 111للمتعاقدین دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ طبقا للمادة 

ولقد نص هذا التعریف على أن یكون الهدف من الاتفاق أو الاتفاقیة هو بیع سلعة أو تأدیة 
أحد أطراف العقد له صفة المستهلك باعتباره كل من یقتني سلعا قدمت خدمة، وهذا أمر طبیعي مادام 

.للبیع أو یستفید من خدمات عرضت

إلا أن مفهوم " العون الاقتصادي"ولیس " البائع"على مصطلح 29وعلى الرغم من تركیز المادة 
یم علاقة الذي ینحصر نطاقه في تنظ04/02البائع هنا یجب أن یؤخذ ضمن السیاق العام للقانون 

الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم وعلاقة هؤلاء بالمستهلكین طبقا للمادة الأولى منه، أي أن المقصود هنا 
هو العون الاقتصادي حینما یكون في مركز البائع، وفي ذلك تمییز لعقد البیع عن باقي العقود التي قد 

عقد البیع هنا یشمل بیع السلع والخدمات ن یكون مقایضا أو واهبا، على أنأیبرمها العون الاقتصادي ك
أما البائع العرضي الذي لا تنطبق علیه صفة العون الاقتصادي، فلا یمكن . على نحو ما سبق بیانه

.للمستهلك أن یتمسك في مواجهته إلا بالقواعد العامة المنظمة للشروط التعسفیة في القانون المدني

بین ) اتفاق أو اتفاقیة(عقد الاستهلاك، باعتباره عقد وعموما فإن هذا العنصر یعكس لنا مفهوم
عون اقتصادي ومستهلك یقتني بموجبه هذا الأخیر سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت، 
وبذلك فإن العنصر الأول الذي یتحدد به نطاق حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة هو ضرورة أن 

.یتعلق الأمر بعقد استهلاك

.34علي فیلالي، م س، ص- 1
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تقتضي حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة أن :تحریر العقد مسبقا من طرف البائع- یاثان
.یتعلق الأمر بعقد محرر مسبقا من طرف البائع وهو ما یعرف بالعقود المطبوعة أو النموذجیة

قات والعقد المطبوع هو عقد معد مسبقا لیتم التعاقد بموجبه في الظروف الموحدة توفیرا للوقت والنف
في عملیات التعاقد التي تتمیز عادة إما بالإذعان من قبل الطرف المنضم للعقد أو بعدم قدرته على 

.1التفاوض في مجال التعاقد لنقص خبرته وقلة كفاءاته

ویرى البعض أن التعامل بالعقود المطبوعة ظهر إبان الثورة الصناعیة في أوربا وما استتبعها من 
زارة في السلع والمنتجات، مما خول التجار شراء سلع بكمیات كبیرة وبیعها تطور لوسائل الإنتاج وغ

بموجب نماذج عقود وذلك تفادیا للمساومات التي تستغرق وقتا وجهدا، ورغبة في خفض تكلفة الصفقات 
.2بالنسبة للتجار، ومن ثم انخفاض أسعار السلع بالنسبة للمستهلك

د مسبقا لحالة بعینها، أو من العقود النموذجیة التي تعدها والعقد المطبوع قد یكون عقدا فردیا أع
.السلطة العامة أو بعض المؤسسات العمومیة أو الشركات الوطنیة كعقود للكهرباء والغاز والماء

والتحریر المسبق للعقد لیس عنصرا أساسیا في عقد الإذعان الذي یتحدد من خلاله نطاق حمایة المتعاقد 
یة في ظل القواعد العامة، على الرغم من أن أغلب الفقه یرى أن العقود النموذجیة تجاه الشروط التعسف

.3هي الصورة الغالبة لعقود الإذعان

ومن الوهلة الأولى یبدو أن اشترط التحریر المسبق للعقد یضیق في نطاق حمایة المستهلك تجاه 
04/02من القانون4بند3قد طبقا للمادة الشروط التعسفیة، لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من تعریف الع

یمكن أن ینجز العقد في شكل طلبیة أو : "نجدها توسعت في الحالات التي یعتبر فیها العقد منجزا بنصها
فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسلیم أو سند أو أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها 

". شروط البیع العامة المقررة سلفاتتضمن الخصوصیات أو المراجع المطابقة ل

وبالتالي فكل وثیقة مهما كان شكلها أو سندها تكفي لاعتبار العقد محررا مسبقا متى ما تضمنت 
الخصوصیات أو المراجع المطابقة لشروط البیع العامة المقررة سلفا، ولا شك أن في ذلك توسیع من 

ا وأن المشرع ألزم البائع بتقدیم شهادة الضمان في نطاق حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة، خصوص

.107.حسن عبد الباسط جمیعي، م س، ص-1
.259.الملحم، م س، صأحمد عبد الرحمان -2
.      245.، ص1998، مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 01عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج- 3
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أن یكون البیع للمستهلك محل وصل صندوق أو بذاته یوج04/02بعض المنتوجات، كما أن القانون 
سند یبرر المعاملة كما یوجب  تسلیم الفاتورة إذا طلبها المستهلك، فهذه السندات كلها یمكن أن تعتبر 

.إذا تضمنت خصوصیات أو مراجع تطابق شروط البیع المقررة سلفا04/02عقودا بمفهوم القانون 

تجاه الشروط التعسفیة على طائفة العقود المطبوعة یجد تبریره وعموما فإن قصر نطاق حمایة المستهلك 
من جهة في كون هذه العقود  تحرر من طرف البائع الذي ینفرد بصیاغتها مسبقا على نحو یتیح له 
فرض سیطرته وإعلاء مصلحته من خلال ما تضمنته من شروط وبنود، في حین یقتصر دور المستهلك 

. بإظهار شخصیتهعلى ملء الفراغات التي تسمح 

ومن جهة أخرى فإن طریقة التعامل بهذا النوع من العقود یكرس هیمنة البائع فیها، فالمستهلك 
عادة ما یفاجئ بوثیقة العقد في اللحظة التي یبرم فیها العقد مما لا یتیح له فرصة للإطلاع علیها 

امل بها أدى إلى توقیع العملاء والتعرف على شروطها، كما أن شیوع هذا النوع من العقود وسرعة التع
علیها دون تمحیص لفحواها خصوصا في ظل الشعور السائد بأن كل ما هو مطبوع واجب الاحترام كما 

وهكذا یتعامل المستهلك من غیر بحث في ،لو كان قانونا، كل هذا مضاف إلیه الثقة التقلیدیة في محررها
.1بنود العقد أو إدراك لآثارها ومداها

لواقع یثبت أن العقود النموذجیة لا تكاد تقرأ أصلا،حتى إن قرأت لا تكاد تفهم في ظل بل أن ا
التعقید المتعمد أحیانا في صیاغتها، كل هذه الأسباب بررت تدخل المشرع لحمایة المستهلك من خطر 

.الشروط التعسفیة في هذا النوع من العقود بالذات

وإن اقترنت غالبا بالتعسف واختلال التوازن العقدي إلا ومع ذلك فإن العقود المطبوعة والنموذجیة 
أنها صارت ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادیة الحدیثة التي تتمیز بالإنتاج الصناعي الكبیر واتساع 
النشاط الاقتصادي والتجاري منه على الخصوص، كما أن طبیعة المعاملات في وقتنا الحاضر وما تتمیز 

العقد النموذجي حلا مجدیا من حیث  توفیر الوقت والجهد، إذ تصیر المسألة به من سرعة ووفرة جعلت 
آلیة فتنساب العملیات التجاریة ویرتقي مستوى أداء المؤسسات المعقدة الإدارة، كما أن استخدام العقود 

.2لشفویةالنموذجیة یوفر إحساسا بالأمان والثقة لدى المستهلكین نظرا لقوتها الثبوتیة مقارنة مع العقود ا

. 110حسن عبد الباسط جمیعي، م س، ص- 1
. 261- 259أحمد عبد الرحمان الملحم، م س، ص ص- 2
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معدلة (من قانون الاستهلاك L.132-1أما المشرع الفرنسي فتناوله في الفقرة الرابعة من المادة
تطبق على العقود مهما كان شكلها 'والتي تفید بان هذه الأحكام ،) 1978جانفي 10من قانون 35للمادة 

نات ،التذاكر ،أذون التسلیم وأساسها ،وتكون كذلك ، وخاصة ،طلبات البضاعة ،الفواتیر ،أذون الضما
وكما یفهم من عبارة وخاصة الواردة "إحالة لشروط عامة سابقة التحریر والأوراق المتضمنة اشتراطات أو

.بالنص أن هذه القائمة هي على سبیل المثال مما یترجم إرادة المشرع انه یقصد كل الوثائق العقدیة

10في التفسیر وتداركا لما سبق أن أغفله قانون لكن التخصیص هذا تعمده المشرع منعا لأي خلاف

.1978جانفي 

إن هذه المزایا تقودنا إلى نتیجة هامة وهي أن العقود المطبوعة لیست بالضرورة عقود إذعان 
وإنما قد تتخذ تلبیة لمتطلبات فنیة علمیة وواقعیة، وطباعتها لا تعني بالضرورة عدم مناقشتها إذ یمكن في 

الحریص أن یفاوض حول شروطها وبنودها، كل ما في الأمر أن العمل جرى على قبول بعضها للعمیل
وهذا ما یفسر عدم اكتفاء المشرع في تحدیده لنطاق حمایة المستهلك ،1التعاقد بموجبها دون مناقشتها

ذلك إذعان تجاه الشروط التعسفیة بمجرد أن یكون العقد محررا مسبقا من طرف البائع بل اشترط فوق
.المستهلك

نشأت عقود الإذعان كأثر للتكتلات الاقتصادیة في أواخر القرن :إذعان المستهلك-ثالثا
نتیجة لتركیز آلة الإنتاج في عدد محدد من المنشات الصناعیة الكبرى الأمر الذي ساعدها التاسع عشر

وبالإضافة إلى هذه العقود ظهر نوع على الإعداد المنفرد لشروط العقد وقد صاحب ذلك انعدام التوازن 
أخر من العقود لیست بالضرورة عقود إذعان وإنما دعت إلیها الحاجة نتاج تطور الإنتاج والتوزیع للسلع 

یتم تحریر نماذج من إذوالخدمات وهي العقود الجماعیة نتیجة السرعة والكثافة التي تتم بها المعاملات 
.2العقود مسبقا

حریر العقد مسبقا من طرف العون الاقتصادي لیس بالضرورة یهدف إلى وفي الحقیقة فان ت
ن العقد المطبوع لا یشكل وحده عقد الإذعان بل یجب أن یذعن المستهلك الإخلال بالتوازن العقدي لأ

.لإرادة البائع

.108ط جمیعي، م س، ص حسن عبد الباس- 1
.422س، صعمر محمد عبد الباقي، م- 2
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04/02أورد المشرع الجزائري هذه العنصر في المادة الثالثة الفقرة الرابعة من القانون ولقد 

، وبالتالي فإن "مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن هذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیه. : "..نصهاب
في حین ك عن إحداث تغییر حقیقي في العقد،هو عجز المستهلنص هذه المادةمعیار الإذعان حسب 

یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها : "ج على أنه.م.ق70تنص المادة 
.1، مما یدل على أن الإذعان في ضل القواعد العامة هو ولید عدم المناقشة"الموجب ولا یقبل مناقشة فیها

ناقشة شروط العقد لاعتباره عدم إمكانیة المستهلك مویلاحظ أن المشرع في هذه المادة لم یشترط 
،أي جوهري في العقد خروجا عن القواعد العامة" تغییر حقیقي"مذعنا، وإنما یكفي عجزه عن إحداث 

وبالتالي حتى وإن ناقش المستهلك بنود العقد المحرر مسبقا دون أن یتمكن من إحداث تغییر حقیقي فیه 
.ل یخضع للسلطة التقدیریة للقاضيبقي مذعنا، على أن تقدیر مدى جوهریة التغییر الحاص

بدل عدم - ولا یخفى أن اعتماد المشرع عدم التغییر الحقیقي معیارا للإذعان في عقود الاستهلاك 
من شأنه أن یوسع من نطاق حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة سیما إذا توسع القضاء -المناقشة

الباب أمام دهاء بعض الأعوان الاقتصادیین الذین یتفردون في مفهوم التغییر الحقیقي، كما أن ذلك  یسد 
بصیاغة العناصر الجوهریة  للعقد ویتركون للمستهلك إمكانیة المساومة على بعض العناصر التفصیلیة 
البسیطة التي لا تؤثر في جوهر العقد شيء، سعیا منهم لإضفاء صفة المساومة على العقد بدل صفة 

2.لأحكام التي تحمي الطرف المذعن في هذا الصنف من العقودالإذعان قصد التخلص من ا

لیست لها الصبغة التعاقدیة كون إرادة الطرف المذعن ذعان عقود الإنویرى البعض من الفقه أ
ویرون فیها مركزا قانونیا منظما تنشئه إرادة منفردة یصدرها التعاقدیةالآثارلیس لها دور في إحداث 

قانون أو لائحة تحكم تفسیر العملیة وتطبیقها، لأن العقد یفترض التساوي بین الموجب فتكون بمثابة 
.3الأطراف وحریة المفاوضة بینهم

عن العلاقات التي تتم انه لا یمكن استبعاد صفة التعاقد أغلب فقهاء القانون المدني في حین یرى
وإرادة المنضم ) البائع(رادة الموجب عن طریق الإذعان إذ یرون أنها عقود حقیقیة تتم بموافقة إرادتین، إ

، وآثارها القانونیة أیضا محددة بإرادة الطرفین، وبالتالي فهي تخضع للقواعد التي تخضع لها )المستهلك(

.80، ص 1998فاطمة نساح، مفھوم عقد الإذعان، رسالة ماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، - 1
.158س، ص. عماد الدین عیاض، ممحمد - 2
لعشب محفوظ بن حامد ، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري : وھو رأي الفقیھ سالي وأغلب فقھاء القانون العام كدیجي و ھوریو، أنظر- 3

.42، ص1990والمقارن ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، 
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سائر العقود، مبررین موقفهم بأن المساواة بین الطرفین وحریة المناقشة والتفاوض لیست من مقتضیات 
طرفقات الإذعان عن العقد، وإنما هي اعتبارات تقتضي تقویة الالعقد ولا تكفي معیارا لتمییز علا

ن الطرف ، كما أ1القوي عن طریق تنظیم المشرع لهذا النوع من العقودطرفالضعیف حتى لا یستغله ال
. في تحریر بنود العقد إلا انه قبل بها ووافقت إرادته إرادة المتعاقد الثانيوإن لم یشاركالضعیف بالرغم 

حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة إلى طائفة العقود الإلكترونیة، فالواقع توسیع كما تم 
الإلكتروني لا یسمح للمستهلك مناقشة شروط العقد وبحثها بحریة تجعله في مركز متساو مع المهني الذي 

العقد ككل یتفرد بتحدید شروط العقد، فالإیجاب الصادر بخصوص عقد التجارة الإلكترونیة یتضمن شروط 
ولا یخول المستهلك إلا القبول المذعن إذا ما أراد إتمام العقد، فمضمون العقد محدد سلفا من قبل المهني 
المتعاقد، ومطروح في الموقع الإلكتروني بشكل جامد، وطبیعة العقد الإلكتروني لا تتیح التواصل المباشر 

ة من أصلها، ویتم التعامل على هذا المضمون بین المهني والمستهلك وبالتالي لا مجال لفرصة المساوم
، وعلیه فإذا كان العقد الإلكتروني طرفاه عون الاقتصادي 2بأكمله كوحدة بمجرد النقر على الموقع

ومستهلك فلا مناص من إفادة هذا الأخیر من الحمایة المقررة له تجاه الشروط التعسفیة التي یتضمنها 
.العقد الإلكتروني

الثلاثة التي تحدد نطاق حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة انطلاقا من هذه هي العناصر
للعقد، هذا التعریف الذي یجسد لنا في الحقیقة مفهوم عقد الإذعان 04/02التعریف الذي أورده القانون 

.في عقود الاستهلاك

قواعد حمایة نطاق الحمایة تجاه الشروط التعسفیة بین بشأن وعلیه یتبین أن هنالك اختلاف
والمفهوم التقلیدي 04/02في القانون " العقد"المستهلك والقواعد العامة، مرده التفاوت الحاصل بین مفهوم 

الفقه حول تعریفه إلا أن جانبا تعرفه التشریعات المدنیة واختلف، فهذا الأخیر وإن لم"عقد الإذعان"لـ 
:3كبیر من الفقه والقضاء متفق على ثلاث خصائص تمیزه

.خدمة ضروریة للجمهور بحیث لا یستطیع الناس الاستغناء عنهاة أو أن یتعلق العقد بسلع-1

احتكارا قانونیا أو فعلیا أو على الأقل سیطرته علیها لها السلعة أو الخدمة احتكار مقدم-2
.سیطرة تجعل المنافسة فیها محدودة النطاق

.35، صلعشب محفوظ، م س- 1
.33جازي، م س، ص حتاح بیومي عبد الف؛190أسامة أحمد بدر، م س، ص : أنظر- 2
.130محمد صبري السعدي، م س، ص . 245.، م س، ص)مصادر الإلتزام(1السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ،ج - 3
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ى الجمهور وفق شروط مقررة سلفا ولا یقبل نقاشا أن یقوم مقدم السلعة أو الخدمة بعرضها عل-3
.لشروط مطبوعة تصب في مصلحة الموجبفیها، وغالبا ما تكون ا

فإذا توفرت هذه الخصائص اعتبر العقد عقد إذعان، وحینئذ یجوز للقاضي التدخل لحمایة 
منها وفق ما المتعاقد الضعیف عن طریق تعدیله للشروط التعسفیة التي یتضمنها العقد أو الإعفاء

.1تقتضیه العدالة

:2نجد ما یلي04/02فبمقارنة خصائص عقد الإذعان بمفهوم العقد كما أورده القانون 

أن یتعلق الأمر بسلعة أو خدمة ضروریة، وبالتالي 04/02من ناحیة أولى لم یشترط القانون - 
ى جدیرا بالحمایة المقررة له تجاه فمهما كانت السلعة أو الخدمة التي یتعاقد لأجلها المستهلك فإنه یبق

الشروط التعسفیة متى توفرت عناصر العقد المذكورة، وفي ذلك توسیع لنطاق حمایة المستهلك في هذا 
.المجال، كما یجنب إشكالیة تحدید مدى ضرورة السلعة أو الخدمة محل العقد

لسلعة أو الخدمة، وبالتالي أن یكون البائع محتكرا ل04/02ومن ناحیة ثانیة لم یشترط القانون - 
فإن أحكام الشروط التعسفیة تسري على البائع سواء كان محتكرا أو لم یكن مادامت له صفة العون 
الاقتصادي، وهذا أیضا من شأنه توسیع نطاق الحمایة المقررة للمستهلك، خصوصا وأن حریة المنافسة 

لو اشترط المشرع احتكار العون الاقتصادي التي یقوم علیها اقتصاد السوق تضیق من فرص الاحتكار، ف
.للسلعة أو الخدمة محل العقد لضاق نطاق الحمایة، فضلا عن صعوبة إثبات هذا الاحتكار

یشترط أن یكون العقد محررا مسبقا من طرف 04/02ومن ناحیة ثالثة فإنه إذا كان القانون - 
د لاعتباره عقد إذعان وإن اعتبرا العقود المطبوعة البائع فإن الفقه والقضاء لم یشترط التحریر المسبق للعق

قد ضیق على المستهلك 04/02هي الصورة الغالبة لعقود الإذعان، ومن هذه الناحیة وإن بدا أن القانون 
.إلا أنه قد توسع في الأشكال التي یمكن أن ینجز فیها العقد كما سبق البیان

المناقشة والتسلیم ظل القواعد العامة هو ولید انتفاء إذا كان إذعان المتعاقد فيمن ناحیة رابعة - 
ضعها الموجب، فإن إذعان المستهلك معیاره هو عدم إمكانیة إحداث تغییر حقیقي في بالشروط التي ی

العقد، وبالتالي فإن مناقشة المستهلك لما لا یعد جوهریا في العقد لا ینفي عنه وصف الإذعان، ومن ثم 
.لا یزال أهلا للحمایة

.مدني جزائري110أنظر المادة - 1
.160عیاض محمد عماد الدین، م س، ص : أنظر - 2
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المطلب الثالث

وسائل الحمایة من الشروط التعسفیة

وسائل مختلفة لمواجهة الشروط التعسفیة، تتجاوز الآلیات المقارنةبعض التشریعاتاعتمدت
الحیلولة دون التعسف في الشروط التعاقدیة من شانها وقائیةوسائلمنها ،التقلیدیة في القانون المدني

من ة الشروط التعسفیة بعد وقوعها، وذلك إمامقاومرصدت لعلاجیة وردعیة وأخرى ،)الفرع الأول(أساسا
.)الفرع الثالث(أو عقابیة ) الفرع الثاني(آلیات رقابیةخلال

الفرع الأول

الوقایة من الشروط التعسفیة

نجذ المشرع الفرنسي لم لذا،1الحدیثةن الاستهلاكوانیتعد الوقایة عنصرا أساسیا في منهجیة ق
نماذج فرض إما عن طریق و إزالة الشرط تعسفي بل انتهى إلى تنظیم العلاقة العقدیة،عند حذف أیقف

.)ثانیا(التفاوض الجماعي بین جمعیات المستهلكین والمهنیین عن طریق و أ) أولا(لعقود ل

قدرا التي فقدت ستهلاكالاد و التوازن لعقإعادةبهدف: التحدید القانوني لعقد الاستهلاك- أولا
، في مضمون بعض العقودالمسبق لتولت بعض التشریعات التحدید،من توازنها بفعل الشروط التعسفیة

وهذه الطریقة أثبتت فاعلیتها في حمایة المتعاقد الضعیف كالعمال .2عقود النموذجیةالصورة ما یعرف
. والمستهلكین

ما رصد لمصلحته منالمستهلك رغمة من فرضیة أن تشریعات التي أقرت هذه الطریقالو تنطلق 
من تدخل المشرع ما یبرر ، مستوى مناقشة محتوى بعض العقودیظل دونالتعاقدیةتدعیم إرادتهلوسائل

.3عسفیة دعما لمركز المستهلكبعض الشروط التإزالةجل منع أو أ

نال من اعتبار أن التحدید المسبق لمضمون العقد یمثل نوعا من أنواع تقیید حریة الإرادة، كما یو
وعلى المستوى الاقتصادي فإنه لما كانت التجارة تعتمد بصفة . الإرادة هي مصدر القوة الملزمة للعقد

1 - J. Calais Auloy et F. steinmetz, op. cit., n° 26 .
-:                                     حول العقد النموذجي أنظر-2 J. Léaute, Les contrats types, RTD civ., 1953, p. 430.
.233محمد بودالي، حمایة المستھلك في القانون المقارن، م س،  ص - 3
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. أساسیة على حریة المتعاقدین فإن أي تنظیم لها على حساب حریة الأطراف من شأنه تثبیط المنافسة
.1وسع فیهااستثناء عن الأصل لا یجب التتشكلولذلك فهي ظاهرة تشریعیة

تستبدل حیث الشروط التعسفیة،في مجالفي حمایة المستهلكین فعالةتبدوهذه الطریقةإن
وهي طریقة تظهر ،تتولى التعبیر عنها وفرضها على عموم المهنیینة تشریعیة بإرادإرادتهم التعاقدیة

.البسیط إدراك أبعادها الخطیرةلشروط التعسفیة التي یتعذر على المستهلك لاسیما بالنسبة لأهمیتها 

قد فتح الباب أمام إمكانیة تبني هذا الأسلوب في مجال حمایة الجزائريیبدو أن المشرع و
هبهدف حمایة مصالح المستهلك وحقوق"على أنه 02-04من القانون 30المادة المستهلك، حیث تنص 

".یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم

في التشریع لیس جدیدامسلكاالعناصر الأساسیة لبعض العقودالتوجه نحو تنظیم أن واقعوال
بالمستأجر بموجب علاقة المؤجرحدد نماذج بعض العقود، من ذلك أنسبق للمشرع ، حیثالجزائري

.2نموذجيیجارعقد إ

یجسد في وعلیه فإنه إذا كان العقد النموذجي في الأصل مصدرا من مصادر عقد الإذعان،
بید المشرع وقائیة، فإنه بات آلیة3الغالب عدم توازن لمصلحة الطرف المسیطر الذي تولى صیاغته

المصالح ؤمنلتنظیم العلاقة التعاقدیة على نحو یضمن لها قدر من التوازن ویالمسبقتمكنه من التدخل
.لطرف الضعیفلالمشروعة

المشرع فإن علاقات الاستهلاك قد دور بالإضافة إلى:للاستهلاك الاتفاقیات الجماعیة- ثانیا
، 4على طریقة الاتفاقات الجماعیة للعملللاستهلاكمن خلال التفاوض الذي ینتهي باتفاق جماعيتصاغ 

على غرار عالم الشغل للتخلص من عیة في مجال الاستهلاكالعمل بالاتفاقیات الجمااقترح البعضقد و
.5یةدعوى إزالة الشروط التعسف

.327عمر محمد عبد الباقي، م س، ص - 1
المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع 1976أكتوبر 23المؤرخ في 137- 76أنظر ملحق المرسوم رقم - 2

.254، ص 1977/ 12: والتسییر العقاري، ج ر لمكتب الترقیة
.383أحمد محمد محمد الرفاعي، م س، ص - 3
عمل بأنھ عبارة عن اتفاق مبرم بین رب العمل او مجموعة من أرباب العمل وواحد أو أكثر من یعرف الاتفاق الجماعي في نطاق عقد ال- 4

. المنظمات النقابیة ذات الصفة التمثیلیة للعمال بھدف التحدید عموما لشروط الاستخدام والعمل وكذلك الضمانات الاجتماعیة
.233م س، صالشروط التعسفیة،محمد بودالي،- 5
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ونظرا للفائدة التي جناها العمال من جراء الاتفاقیات الجماعیة مع أرباب العمل فان لجنة تنقیح
،الاستهلاك الفرنسي ترى إجراء مثل هذه الاتفاقیات الجماعیة في ما بین المستهلكین والمهنیینقانون

متدن مما یجعل كل مفاوضة ن المستهلكین یجدون أنفسهم في وضع بصفة فردیة فإ" قول اللجنة حیث ت
.إلا أن هذا الوضع المتدني یختفي في ما لو تجمع المستهلكون للتفاوض جماعیا،مع المهنیین مجرد وهم

باحترام فالمفاوضات یمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى اتفاقات تلزم كل طرف من النظراء الاقتصادیین
.  1"خرمصالح الطرف الآ

انتشرت ثم ،2ثل هذه الاتفاقیات بین منظمات المهنیین والسلطاتوقد ظهرت في فرنسا بوادر م
ن دفترا للشروط تهلكو ن والمسو المهنیحرر هیز المحلي ففي مجال التج،بین المهنیین والمستهلكین

.3النموذجیة المطبقة على عقود الضمان وكذا خدمات ما بعد البیع المتعلقة بتجهیزات التنظیف

یمكن مد الاتفاقات الجماعیة ذات النطاق الوطني لكافة المهنیین إذا كانت موقعة من طرف و
من جهة أخرى من و ،من جهةالمستهلكینأغلبیة المنظمات ذات التمثیل الوطني الهادفة لحمایة مجموع 

.أكثر ممثلة للمهنیینأوطرف منظمة وطنیة 

مدى إلزامیة هذه الاتفاقیات الجماعیة المبرمة بین ممثلین عن المستهلكین حولویثور التساؤل 
، أما المهنیین لا خلاف على أن المنظمة الموقعة تلتزم بالاتفاق. بالنسبة للمهنیینومنظمات مهنیة

أنها لیست جانب منهرأى، حیثبهذا الشأنقد حدث خلاف في القضاء الفرنسيفتلك المنظمات أعضاء
مین لمنظمات موقعة على نضالمُ المهنیینجرد توصیات ولا یمكن بالتالي أن تفرض علىسوى م

مُنضمةملزم بالاتفاق لأنه عضو في منظمةرأى جانب من القضاء الفرنسي أن المهنيبینما . 4الاتفاقات
تكن ة حیث أن الشركة نفسها لم وقد فسر البعض موقف المحكمة هنا من خلال مفهوم الوكال،للاتفاق

مة في إبرام حاد المنظمات المنضمة لهذا الاتفاق ولكن من خلال انضمامها فإنها أعطت وكالة لاتمنض
وهذا ما یبدو أن المحكمة أسست علیه ،في كل وكالةبالتالي تكون ملزمة كما هو الحالو ،تلك الاتفاقات

. 5ضمام لمنظمة مهنیةوبالتالي فانه یستنتج من ذلك أن هناك وكالة تنشأ عن مجرد الان،حكمها

.391أحمد محمد محمد الرفاعي، م س، ص - 1
أعید 1985من وضع مشروع لقانون الاستھلاك لعام 1981حیث أعدت لجنة لمراجعة قانون الاستھلاك والتي صدر قرار بإنشائھا عام - 2

.1990مراجعتھ وتنقیحھ عام 
للمستھلكین في مادة الحمایة والإعلام ومھد لتطویر المنافسة ' الحقوق الجدیدة"الذي أكد على 27/12/1979لـ " تعھد التجارة "وخاصة في -3

".وتناول نقاط  عدیدة  تتعلق بالإعلام المستھلك، الأداءات، التبادلات والتسدید، الشروط التعسفیة، التسویات الودیة للنزاعات
.1980أكتوبر 29وھذا ما ذھبت الیھ محكمة استئناف باریس بتاریخ - 4
.390محمد الرفاعي، م س، ص أحمد محمد- 5
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كل - محددة أو غیر محددةسواء كانت - ة ات الجماعیة المبرمیستفید من الاتفاقیوبالمقابل فانه
.و غیر المنتمین منهمالمستهلكین المنتمین للجمعیات الموقعة أ

ة لمهنیالمبرمة بین المنظمات احول مدى إلزامیة الاتفاقیات الجماعیة كما یطرح الإشكال أیضا 
لم یجد القضاء الفرنسي . الموقعةمین للمنظمات غیر المنضومنظمات المستهلكین بالنسبة للمهنیین

وفي المقابل فان ،غیر المباشرةوأأساس لإجبار هؤلاء في غیاب أي مصدر من مصادر الالتزام المباشرة 
أن باغة قانون الاستهلاك إعادة صیمن مشروع19المادة المشرع الفرنسي أجاب على هذا التساؤل في

غیرالذینالاتفاقیات الجماعیة تأخذ قیمة القانون لیس فقط بالنسبة للموقعین علیها بل أیضا المهنیین 
.1للمنظمات الموقعةالمنتمین

عدم انتشار تلك الاتفاقیات في المعاملات یتطرق لهذه المسألة لالمشرع الجزائري لم أنوالملاحظ 
منتمین للتنظیمات المهنیة الموقعة على الاتفاقات الجماعیة غیر الغیر من هنا نرى أن المهنیین ،التجاریة

.    ملزمین بما ورد فیها

الحق ، لكلسوقه اللجنة هو الحریة، فلا إكراه على المفاوضینالأساسي الذي تو أخیرا فان المبدأ
تي یرید التفاوض فیها والعناصر التي لا اختیار العناصر الفي حق اللكل و ، في المفاوضة من عدمها

.2یرغب فیها

الفرع الثاني

الرقابة على الشروط التعسفیة

ةتشریعیالفبالإضافة إلى الرقابة،الشروط التعسفیة بین ثلاث أسالیبتتنوع صور الرقابة على 
فیهیتركأسلوب إداريثمة ،3كما سبق البیانغیر المشروعة بالشروط التعسفیة وائم قتحدیدفي المتمثلة

رقابة وتقدیر الطابع التعسفي للشروط التعاقدیة، عن طریق لجان مخصصة لهذا الغرضللسلطة الإداریة 
بطاله سلطة تقدیر الطابع التعسفي قبل إیترك فیه للقاضيالذي قضائي السلوب بالإضافة إلى الأ،)أولا(
.)نیاثا(

غیاب الإشارة إلى الحد الأدنى من المنضمین :وحسب البعض فإنھ یمكن تسجیل ملاحظتین على مشروع إعادة صیاغة قانون الاستھلاك ھما - 1
.وكذا عدم التأكید على وجوب استقلالیة منظمات المستھلكین عن المنتجین الموزعین ومؤدي الخدمات

2 - H. BRIKS, op. cit., n°54.
سبقت الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أسوة بجل تشریعات حمایة المستھلك الحدیثة كالفرنسي والألماني والبلجیكي أخذ على عاتقھ مھمة - 3

مجسدا بذلك مظھرا للرقابة ، 306- 06من المرسوم التنفیذي 5والمادة 02-04القانون 29تحدید قائمة بالشروط التعسفیة المحظورة في المادة 
.التشریعیة المباشرة على الشروط التعسفیة
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أسوة بنظیره - الرقابة على الشروط التعسفیة أنشأ المشرع بغرض تعزیز :الإداریة الرقابة - أولا
. 2لجنة البنود التعسفیةى لجنة لدى الوزیر المكلف بالتجارة تسم-1الفرنسي

و ولیس لها أي سلطة قضائیة أاستشاري ذات طابعإداریةالتعسفیة هیئةبنودلجنة الوتعتبر
.3على غرار نظیرتها في فرنساتشریعیة

، من4، یعینون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمدیدالبنود التعسفیة من سبعة أعضاءوتتشكل لجنة
:5الفئات التالیةضمن

.ممثلا عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجاریة، رئیسا- 

.ممثل عن وزیر العدل، مختصا في قانون العقود- 

.عضو من مجلس المنافسة- 

اقتصادیین، عضوین في الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة ومؤهلین في قانون متعاملین - 
.الأعمال والعقود

عضوین ممثلین عن جمعیات حمایة المستهلك ذات طابع وطني مؤهلین في مجال قانون - 
. والعقودالأعمالي

یرتها في في حین یلاحظ أن تشكیلة لجنة البنود التعسفیة في التشریع الفرنسي تختلف عن نظ
، أما من تتكون من ثلاث عشرة عضوافمن حیث العدد القانون الجزائري من حیث عدد وصفة أعضائها، 

.6حیث صفة الأعضاء فقد أدرج ضمن عضویة هذه اللجنة ثلاث قضاة من بینهم رئیس اللجنة ونائبه

: 7وقد  أناط بها المشرع جملة من المهام تتمثل في ما یلي

إلى   L.132-2، التي انتقلت إلى المواد من1978من قانون 38و 36وقد نظم المشرع الفرنسي لجنة البنود التعسفیة في البدایة بموجب المادتین - 1
L.132-5 إلى المواد منمن قانون الاستھلاك الفرنسي، التي تحولت بدورھاL.534-1 إلىL.534-3ومنR.534-1 إلىL.534-4 بموجب

.1221-2010و المرسوم رقم 737/ 2010القانون رقم 
:لجنة الشروط التعسفیة في القانون الفرنسيأنظر بشأن

- Sinay-Cytermann, La commission des clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ., 1985,
p.471; Peglion-Zika (C-M), op. cit., p.283 et s.; Bourgeois (D), op. cit., p. 79 et s.; Auget (Y) et autres, op. cit., p.
65 et s.; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit., n°185; F. Terré et autres ,op. cit., n°308 et s.

.سالف الذكر306- 06ل الثالث من المرسوم التنفیذي رقم أنظر الفص- 2
3- F. Terré et autres, op.cit., n°308 .

. 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة - 4
. 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة - 5

6 - Article R.534-1 du Code de la consummation Français.
. 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة - 7
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عقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین على المستهلكین والبنود ذات البحث في كل ال- 
.الطابع التعسفي، كما تصیغ توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنیة

.المستهلكینتجاهأو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود /إمكانیة القیام بكل دراسة و- 

.یدخل في مجال اختصاصهاإمكانیة مباشرة كل عمل- 

من خلال هذه المهام یظهر أن المشرع قد ضیق من اختصاصات هذه اللجنة مقارنة بنظیره 
منها إبداء الرأي حول مشاریع النصوص،الفرنسي، الذي خولها اختصاصات موسعة شملت مهام أخرى

. 1لها من الجهات القضائیةذات الصلة بنماذج الشروط التعاقدیة، وكذا الرد على الاستشارات الموجهة

وتمارس اللجنة مهامها بناء على إخطار من طرف الوزیر المكلف بالتجارة أو من طرف كل إدارة 
أو كل جمعیة مهنیة وكل جمعیة لحمایة المستهلكین أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك، كما 

. 2یمكنها أن تمارس مهامها من تلقاء نفسها

توج مداولاتها بمحاضر مرقمة ت، 3ها المشرعحددا وفق إجراءات اللجنة لمهامهبعد ممارسة و 
و تقوم اللجنة بنشر آرائها وتوصیاتها بكل الوسائل . 4ومرتبة وموقعة من طرف الرئیس والأعضاء

الملائمة، كما یمكنها أن تعد أو تنشر كل المعلومات المفیدة المتعلقة بموضوعها عن طریق كل وسیلة 
كما تقوم كل سنة بإعداد تقریر نشاط یبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة وینشر كلیا أو مستخرجات ملائمة،

.5منه بكل وسیلة ملائمة

إلى 1978هذا وقد بلغت التوصیات الصادرة عن لجنة البنود التعسفیة في فرنسا منذ إنشائها سنة 
ر عن نظیرتها في الجزائر منذ ، في حین لم یصد6مجالات عدةتوصیة، مست 73نحو 2013غایة 

، الأمر الذي أو عمل یذكرأي توصیة2015إلى غایة منتصف 306-06إنشائها بموجب المرسوم 
.یعكس العقبات التي تعترض عمل هذه اللجنة في الجزائر

:حول مھام لجنة الشروط التعسفیة في التشریع الفرنسي أنظر- 1
- Auget (Y) et autres, op. cit., p. 66 et s.

. 306- 06من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة - 2
. 306- 06من المرسوم التنفیذي رقم 16و 14و 13أنظر بشأن إجراءات سیر عمل اللجنة المواد - 3
. 306- 06من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة - 4
. 306- 06من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة - 5
: تعداد ومضمون توصیات لجنة البنود التعسفیة في فرنسا أنظرحول- 6

- Peglion-Zika (C-M), op. cit., p. 291 et s.
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إلا أن حصر ،النظر للمهام المسندة لهاوبالرغم من الفائدة المرجوة من لجنة الشروط التعسفیة ب
دورها في الجانب الاستشاري وفقدان توصیاتها لعنصر الإلزام یحد بلا شك من فاعلیة هذه اللجنة، لذا 

.1ضغط معنويمجردها تمارس على المهنیین یرى البعض أن

تفعیل دور لجنة البنود التعسفیة یقتضي من جهة دعم تشكیلتها لاسیما بأعضاء وعلیه نرى أن 
سلك القضاء لما لهم من خبرة، ومن جهة أخرى توسیع اختصاصاتها عن طریق دعم ممارسین منتمین ل

دورها الاستشاري لاسیما بشأن النصوص القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة بمهامها، والأهم من ذلك إضفاء 
.الصبغة الإلزامیة على بعض مهامها، ولم لا الرقي بها لمصاف هیئات الضبط المستقلة

تتجسد الرقابة القضائیة على الشروط التعسفیة :الرقابة القضائیة على الشروط التعسفیة - نیاثا
والجنائیة من خلال السلطات المخولة للقضاء في تقدیر الطابع التعسفي للشرط و توقیع الجزاءات المدنیة

.التي حددها المشرع

التي حدت 29مخالفة أحكام المادة قد اعتبرت همن38المادة نجد02-04فبالرجوع للقانون رقم 
علیها بغرامة من خمسین ألف توعاقب،بمثابة ممارسات تعاقدیة تعسفیةصورا للشرط التعسفي 

من المرسوم 17كما أحالت المادة ).دج5000.000(إلى خمسة ملایین دینار) دج50.000(دینار
من المرسوم 5أن مخالفة أحكام المادة بش02-04على العقوبات المقررة في القانون 306-06التنفیذي 

فضلا عن حق المستهلك في أن یتأسس كطرف مدني .المذكور التي أوردت بدورها صورا للشرط التعسفي
.في الدعوى للتعویض عما لحقه من أضرار جراء هذه الممارسات

الفات یعود وبالنظر إلى الجزاءات الواردة في هذا القانون فإن الاختصاص بالنظر في هذه المخ
في الواردةللقاضي الجزائي، الذي له سلطة تقدیر الطابع التعسفي للشرط في ضوء صور الشرط التعسفي

.306- 06من المرسوم التنفیذي 5المادة كذا و 02- 04من القانون 29المادة 

وإذا كانت صور الشرط التعسفي قد وردت على سبیل المثال لا الحصر كما یظهر من صیاغة 
على وجه الخصوص، فإن التساؤل یثور بشأن مدى سلطة القاضي 02- 04من القانون 29المادة 

الجزائي في الخروج عن هذه الحالات إعمالا للمبدأ العام المتضمن في تعریف الشرط التعسفي، في ظل 
. المعنیة بالتجریم على صور الشرط التعسفي وتجاهلها للمبدأ العام29ركیز المادة عدم ت

1- J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op. cit., p.218.
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وفي تقدیرنا فإن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات یحول دون خروج القاضي الجزائي عن الحالات 
وبذلك یخرج عن نطاق التجریم الشروط التعسفیة التي لم تذكر كمثال . المذكورة في المادتین سالفتي الذكر

بدأ العام، أو جعل بإدخال الم29وكان أحرى بالمشرع إما إعادة صیاغة المادة . ضمن هاتین المادتین
.الحالات المذكورة على سبیل الحصر

سعي الأعوان الاقتصادیین مبدأ سلطان الإرادة وكذا كما أن فكرة تجریم الشروط التعسفیة تتنافى و 
أكبر قدر من المصلحة، والأولى في تقدیرنا الإقتصار على الجزاءات المدنیة إلى التفاوض قصد تحقیق 

.متمثلة في البطلان

صیر الشروط التعسفیة التي تصرح بملم 02- 04القانون من29أن المادة أیضاكما یلاحظ
، أم یفهم من 1أوردها، وهو ما یثیر التساؤل بشأن مصیرها هل هو البطلان على غرار المشرع الفرنسي

هذا السكوت أن المشرع أراد الإحالة على الأحكام العامة في القانون المدني، التي تقضي بإمكانیة تدخل 
؟من القانون المدني100طبقا للمادة القاضي لتعدیل الشروط التعسفیة أو الإعفاء منها 

شرط التعسفي بأنه عن تحدید حكم ال29في المادة 02- 04تفسیر سكوت القانون مستساغایبدو 
نرجح البطلان فإننا، ومع ذلكإحالة ضمنیة للقواعد العامة في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة

مع استمرار ،02- 04بمفهوم القانون ط التعسفیة إذا تعلق الأمر بممارسات تعاقدیة تعسفیةو المطلق للشر 
:2مبررات التالیةاستنادا للوذلك. ، أي صحة العقد وبطلان الشرطمن دونهادالعق

للممارسات التعاقدیة التعسفیة ینقل هذه الشروط العقدیة إلى دائرة النظام الوصف الجزائيأن - 
العام، أي أن هذه الشروط التعسفیة تعتبر مخالفة للنظام العام مادامت قد وردت تحت طائلة العقوبة، وكل 

.لقاشرط مخالف للنظام العام یقع باطلا بطلانا مط

یستشف منها بطلان الشروط 02- 04من القانون 30لقد وردت عبارة في نهایة المادة - 
بهدف حمایة مصالح المستهلك وحقوقه، یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود ":التعسفیة حیث تنص

فاستعمال ،"في مختلف العقود ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیةمنع العملعن طریق التنظیم، وكذا 
أمر ممنوع قانونا وهو ما " العقود"في هذه المادة یفید أن العمل بالشروط التعسفیة في " المنع"عبارة 

. یقتضي بطلانها
، أي (réputées non écrite)من قانون الاستھلاك الفرنسي، التي اعتبرت الشروط التعسفیة كأن لم تكتب L.132-1المادة من6الفقرة أنظر- 1

.عدیمة الأثر
.173أنظر محمد عماد الدین عیاض، م س، ص - 2
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فهذه المبررات بطلان الشرط التعسفي مع استمرار العقد من دونه، وهو ما نص علیه المشرع 
-L.132الاستهلاك الفرنسي في المادة ، ومن بعده قانون 1978جانفي 10الفرنسي صراحة في قانون 

réputées non(على اعتبار الشروط التعسفیة كأن لم تكتب6منه التي نصت في الفقرة ) (1 écrites(
من نفس المادة على استمرار العقد بجمیع بنوده من غیر التي 8أي باطلة، في حین نصت الفقرة 

اعتبرت تعسفیة إذا أمكن استمراره من دون تلك الشروط، وهو حل یخدم مصلحة المستهلك الذي یهمه 
.1بقاء العقد مع تصفیته من الشروط التعسفیة

العام فإن البطلان حینئذ یجب أن یكون بطلانا ونظرا لتعلق حظر الشروط التعسفیة بالنظام
أن هذا البطلان وإن 1978جانفي10تعلیقا منه على قانون " GHESTIN"مطلقا، ومع ذلك یرى الفقیه 

في حین ورد ،وبالتالي فالبطلان یجب أن یكون نسبیا،تعلق بالنظام العام إلا أنه مقرر لحمایة المستهلك
مة أن البطلان الذي یلحق بالشروط الواردة بالقائمة المشار إلیها في هذا في المشروع المقدم من الحكو 

.2القانون هو بطلان مطلق

أو الإعفاء حسب والفرق واضح بین كون الشرط التعسفي باطلا بطلانا مطلقا وكونه قابلا للتعدیل 
الطرف (ستهلك، ففي الحالة الأخیرة یتوقف الأمر على مطالبة الممن القانون المدني110المادة 
بتعدیل الشرط أو الإعفاء منه أمام القضاء، في حین یعتبر الشرط كأن لم یكن عند اعتباره ) المذعن

.باطلا بطلانا مطلقا

من حالات للشروط التعسفیة لا یكون للقاضي 02- 04من القانون 29كما أن ما ورد بالمادة 
من القانون المدني والتي تعطي سلطة 110إزاءها أي سلطة تقدیریة بخلاف ما هو وارد في المادة 

تقدیریة واسعة تتمثل في تعدیل الشرط التعسفي مع الإبقاء علیه أو إعفاء الطرف المذعن من الخضوع 
هي في تعدیل الشروط التعسفیة 110للشرط التعسفي، فضلا عن أن سلطة لقاضي وفقا لعبارات المادة 

جوبیة، فیجوز لقاضي الموضوع أن یستعمل الرخصة المخولة أو الإعفاء منها هي سلطة جوازیة ولیست و 
.3من المشرع بالرغم من وجود شروط تعسفیة في عقد الإذعان

ومن جهة أخرى إذا كان دور القاضي في تعدیل الشرط التعاقدي أو الإعفاء منه یتوقف على 
، فإن "وذلك وفق ما تقضي به العدالة"بعبارة أعلاه110ما قصدته المادة وهو،تحقیق التوازن العقدي

1- J. Calais Auloy et F. Steinmetz, op. cit., p.  221.
.264حسن عبد الباسط جمیعي، م س، ص - 2
.102بودالي محمد، الشروط التعسفیة في العقود، م س، ص - 3
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وكذا 02- 04من القانون 29الشرط التعسفي إذا ما تعلق بإحدى الصور المنصوص علیها في المادة 
یعتبر باطلا بصرف النظر عن أثر هذا البطلان عن توازن 306- 06من المرسوم التنفیذي 5المادة 

.العقد

یبین مقدار ما حظي به المستهلك من حمایة تجاه الشروط فإن منع المشرع لهذه الشروطبذلكو 
بشروط ، فبعد أن ألزم المشرع البائع بضرورة إعلام المستهلك 02-04العقدیة بوجه عام ضمن القانون 

هاهو یحظر الشروط التعسفیة على نطاق واسع، بل ویفتح الباب على العقد وحظره البیع المشروط،
تشرع في هذا المجال، كل ذلك یعكس تراجع دور إرادة المتعاقدین في تحدید مصراعیه للسلطة التنفیذیة ل

مضمون عقد الاستهلاك، مقابل فرض المشرع لإرادته مستهدفا حمایة الطرف الضعیف وتحقیق التوازن 
.العقدي، وهو ما جعل مبدأ سلطان الإرادة ینحصر ضمن نطاق ضیق في عقود الاستهلاك

تستهدف في مجملها تعزیز القیم أحكام هذا القانون أنالباب إلىهذا من خلال هذا و نخلص 
الأخلاقیة في نطاق الممارسات التجاریة، على اعتبار أن مبدأي الشفافیة والنزاهة الذین ارتكزت یعكسان 

. بأبعاده الأخلاقیةفي جوهرهما تكریس لمبدأ حسن النیة

بالإعلام وكذا الالتزام ین رئیسیین، هما الالتزام في التزام02- 04القانون رقم جسدهفمبدأ الشفافیة 
، بما یخدم مصلحة المستهلكین الممارسات التجاریةإضفاء الوضوح على، مستهدفا من خلالهمابالفوترة

.والأعوان الاقتصادیین على السواء، ویرفع من كفاءة السوق وقابلیتها للرقابة

مستهدفا منها مواجهة في جملة من المحظورات،مبدأ النزاهة 02-04القانون رقم جسدفي حین 
المنافیة للأعراف المهنیةصور الثأثیر غیر المشروع على نظام السوق، و التصدي للممارسات التنافسیة 

علاقة الأعوان الاقتصادیین لاسیما فياستغلال فارق القدرات الاقتصادیة، سوء ، وكذا الحد منالشریفة
.هلكینبالمست

الخبرات الفنیة في تفاوت العلى العون الاقتصادي التزامات من شأنها تضییق عالمشر فرضإن
استغلاله لقوته الاقتصادیة، یكون بذلك قد عالج أهم أسباب سوءحد منالو والقانونیة بینه وبین المستهلك

.هلكینكذا علاقة هؤلاء بالمستالاقتصادیین في ما بینهم و لأعوانفي علاقة ااختلال التوازن العقدي
، مما وصغار الأعوان الاقتصادیینقد وفق إلى حد بعید في تقویة المركز التعاقدي للمستهلكوبذلك یكون 
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الطرف الضعیف في الممارسات یبرر لنا القول أن هذا القانون یعد خطوة متقدمة في مجال حمایة 
.التجاریة

الأهداف المتوخاة من تكریس الشفافیة والنزاهة في مجال الممارسات التجاریة تقتضي وجود إلا أن
ذلك ما سعى إلیه المشرع من خلال سن آلیات تستهدف . قواعد ردعیة و أخرى إجرائیة تضمن تحقیقها

.  مواجهة خرق القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وهو ما نتناوله في الباب الموالي



البـاب الثـاني

المطبقة مواجهة خرق القواعد آلیات 
على الممارسات التجاریة
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لم یكتف المشرع في تنظیمه للممارسات التجاریة بوضع قواعد موضوعیة من خلالها یحدد 
مجموعة من الالتزامات على عاتق الأعوان الاقتصادیین بهدف الوصول إلى ضمان أكبر قدر ممكن من 

.قانونیة ضد كل خرق لهذه القواعدالشفافیة والنزاهة لهذه الممارسات ، بل تعداه إلى فرض جزاءات

لقد افترض المشرع بأن كل خرق للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة یشكل في واقع الأمر 
مساس بمبدأ شفافیة ونزاهة هذه الممارسات ، الأمر الذي یقتضي التدخل الحمائي الهادف إلى فرض 

.حمایة خاصة لهذه القواعد 

ل التشریعي ذو طابع فعال سواء من حیث الجزاء المفروض ، وسواء إذن ، یجب أن یكون التدخ
من حیث طرق إثبات الوقائع المكرسة لخرق القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة أو من حیث تحدید 

.طرق المتابعات المؤدیة إلى تطبیق الجزاء المفروض

ریعي من زاویة الجزاء المفروض لذلك ، فإن دراستنا لهذا الباب تكون بالبحث في التدخل التش
لمواجهة خرق القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، من جهة ، ومن جهة أخرى من زاویة إجراءات 

.ضبط ومتابعة المخالفات الناجمة عن هذا الخرق



الفصل الأول

زاءـــــجالع في ـــالتوس



التوسع في الجزاءالفصل الأول

173

إخلالا بالتزامات قانونیة في حقیقة الأمریشكللمطبقة على الممارسات التجاریة إن خرق القواعد ا
وعقدیة مفروضة على العون الاقتصادي باعتباره الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة سواء كانت هذه 
العلاقة بینه وبین عون اقتصادي آخر مادام أن هذا الأخیر هو متلقي الخدمة ، وسواء كانت بینه وبین 

مات عقدیة فإن الجزاءات المدنیة المعروفة في نظریة المستهلك ، وما دام أن المسألة تتعلق بخرق لالتزا
.العقد یمكن أن تلعب دور في توفیر جزء من الحمایة لهذه الالتزامات 

، ن حیث تأثیرها على الطرف المخالفلكن ، وبالتمعن في الجزاءات المدنیة من حیث مداها وم
عدم حقیقةكلي ، فإننا سوف نلمس ومن حیث تأثیرها على الممارسات التجاریة منظور إلیها في نطاق 

.كفایة هذه الجزاءات لتحقیق الحمایة التي ینشدها المشرع 
فالجزاءات المدنیة هي جزاءات سلبیة لا تكفي لجبر الضرر الذي أصاب الزبون ، ذلك أن 
الدعاوى التي ترفع تطبیقا لهذه الجزاءات توفر حمایة فردیة للزبون ، ومن ثم فإن مردودها الاجتماعي 

إلى ضعیف الأثر ، خاصة إذا وضعنا في عین الاعتبار أن هذا الزبون كثیرا ما یستنكف عن اللجوء
، لذلك فإن المشرع وسع من دائر 1القضاء إما بسبب الجهل أو الخجل أو تكالیف ونفقات التقاضي 

.ت إداریة وجزائیة الحمایة من خلال فرض جزاءا
لى عهد قریب كان الاتجاه السائد یذهب إلى أن ضبط  القطاعات ذات الطابع الاقتصادي یتم فإ

قابیة إلى هیئات إداریة مستقلة كون أن نظام القمع الجنائي لا من خلال اللجوء إلى إعطاء السلطة الع
یتلاءم مع خصوصیة هذه القطاعات وطبیعة المخالفات المرتكبة ، كما أن القواعد التقلیدیة التي تحكم 
العدالة الجنائیة من حیث ضبط ومتابعة المخالفات المرتكبة ومن حیث تدخل القاضي الموقع للجزاء أثبتت 

.2بالنظر أن المسألة تتعلق بقطاع ذو صبغة تقنیةمحدودیتها
ومن جهة أخرى ، فإن التوجه إلى إزالة التجریم عن المخالفات الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات 
التجاریة والذي كان سائدا غداة التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ، قد أدى إلى بقاء 

ل الثاني بعد الجزاء الإداري الذي في إطاره یتم حل الخلافات الناشئة بین الجزاء المدني هو المجا
الأطراف المتعاقدة ، فالجزاءات المدنیة كانت وسیلة قانونیة مفتوحة من أجل السماح للقاضي  من 

.3ممارسة رقابته على إخلال الأعوان الاقتصادیین بالتزاماتهم التعاقدیة 

.435، ص 2006، دار النھضة العربیة ، القاھرة 01النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني ، ط، أحمد إبراھیم عطیة- 1
یة جامعة الأغواط، ، مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعقابیة للھیئات الإداریة المستقلة، الضمانات الأساسیة في مواجھة السلطة العالدینعیساوي عز - 2

.128، ص 2006ماي ،1ع 
.08، ص 2010موساوي ظریفة ، دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة تیزي وزو ، - 3
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عدم كفایة الجزاءات المدنیة ، وعدم فعالیة الاكتفاء فقط بالجزاءات لكن ، ونظرا لأن الواقع أثبت 
ذات الطابع الإداري ، في حمایة السوق ، وحتى یضمن المشرع حمایة حقیقیة ضامنة لتحقیق نزاهة 
وشفافیة الممارسات التجاریة فقد توجه إلى الرجوع إلى فكرة التجریم ، حیث سن مجموعة من العقوبات 

جزائي لمواجهة المخالفات المتمثلة في الإخلال بالقواعد التي وضعها كمبادئ لضمان ذات الطابع ال
.الشفافیة والنزاهة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، فإننا 02-04فبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 
لوب التجریم ، حیث نلمس بوضوح التدخل المتوسع من حیث الجزاء المفروض ، فالمشرع جنح إلى أس

خلع على خرق القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة صفة التجریم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فإن المشرع ومن خلال نفس القانون قد اتجه إلى فرض بعض الجزاءات الإداریة أیضا ، وكلها تصب في 

.عد المنظمة لهذه الدائرة هدف فرض حمایة واسعة لدائرة النشاط التجاري من كل مساس بالقوا
لذلك ، فإن دراستنا لهذا الفصل تكون من خلال دراسة لجمیع الجزاءات التي كرسها المشرع 
لحمایة وضمان نزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة ، حیث سنخصص المبحث الأول لدراسة الجزاءات 

ري ، ونخصص المبحث الثالث لدراسة المدنیة بینما ندرس في المبحث الثاني الجزاءات ذات الطابع الإدا
.الجزاءات ذات الطابع الجنائي 
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المبحث الأول 

الجزاءات ذات الطابع المدني

والتي من خلالها قام المشرع بتحدید المفاهیم لبعض 02- 04من القانون 03بالرجوع إلى المادة 
أن الممارسات التجاریة محل هذا القانون كلها تتعلق المصطلحات الواردة في هذا القانون ، فإنه یتبین 

.باتفاقات تعاقدیة سواء بین عون اقتصادي وعون اقتصادي آخر ، أو بین عون اقتصادي و مستهلك

لم تتضمن أحكامه تنظیما للجزاءات ذات الطابع المدني ، إلا أنه ما 02- 04ورغم أن القانون 
زامات تعاقدیة ، فإن قواعد القانون المدني المتعلقة بتحدید الجزاءات دام أن الممارسات التجاریة تتعلق بالت

المقابلة للإخلال بالالتزام التعاقدي في النظریة العامة للالتزامات هي قواعد یمكن الأخذ بها وتطبیقها على 
.العون الاقتصادي الذي یخل بالتزامه التعاقدي

لتزامات فإن الجزاءات المدنیة التي یمكن أن یجابه بها وبالرجوع إلى أحكام النظریة العامة للا
المطالبة ، ونشوء حق الزبون في المطالبة ببطلان التصرفالإخلال بالالتزام التعاقدي تتمثل أساسا في 

.بالتعویض  على أساس أحكام المسؤولیة المدنیة 

یفتح المجال للطرف المضرور الاقتصادیةومن جهة أخرى، فإن الإخلال بالتنافس المشروع بین الأعوان 
.في أن یطالب بإزالة الضرر عن طریق رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة

المطلب الأول

بطلان التصرفات المنافیة لشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة

، طلأن یكون صحیح وإما أن یكون بامن المتفق علیه في فقه القضاء المدني أن العقد إما
والبطلان قد یكون مطلقا كما قد یكون نسبیا ، ولكي یكون العقد صحیحا لابد أن تكون أركانه قد سلمت 
من الخلل الذي یمكن أن یصیبها كعدم مراعاة بعض القواعد القانونیة التي یوجبها المشرع عند تكوین 

، وتتمیز هذه القواعد القانونیة في مجال ضبط الممارسات التجاریة وتنظیمها بأنها قواعد ذات طابع 1العقد
وجوبي، بحیث لا یجوز الاتفاق على مخالفتها ، حیث أن مجرد عدم التقید وعدم احترام هذه القواعد یؤدي 

.117، ص 1986عبد الكریم بلعیور ، نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر - 1
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ن یفرض كجزاء طبیعي ، لذلك فإنه یمكن القول أن البطلا1إلى بطلان التصرف المخالف لهذه القواعد
.2لمخالفة النظام العام

كقاعدة عامة فإن البطلان هو جزاء كل العقود والاتفاقات والشروط المضادة للممارسات التجاریة 
.3الشفافة والنزیهة، حیث یطبق البطلان بصفة شاملة وذلك دون أي قید 

داریة والجزاءات ذات ویعد البطلان جزاء ضروري على اعتبار أنه جزاء مكمل للجزاءات الإ
.4الطابع الجنائي ، حیث یشكل نقطة التقاطع بین قوانین المنافسة وبین قانون العقود 

وانطلاقا من أن الالتزامات المفروضة على العون الاقتصادي كالتزامات ضامنة لشفافیة ونزاهة 
ثناء إبرام العقد ، أو تنفیذه ، فإن الممارسات التجاریة هي إما التزامات قبل تعاقدیة ، وإما التزامات تنشأ أ

تصور حدوث الممارسات غیر الشرعیة یكون خلال هذه المراحل الثلاثة ، حیث یمكن أن یكون البطلان 
بسبب مخالفة التزام قبل تعاقدي والذي یظهر في صورة مخالفة الالتزام بالإعلام ، كما أن البطلان قد 

.سبب فرض شروط تعسفیة یحدث بسبب عدم احترام شروط البیع ، أو ب

الفرع الأول

البطلان المؤسس على عیوب الإرادة

سبق وأن تناولنا بالشرح والتفصیل في الباب الأول من هذه الرسالة التزام العون الاقتصادي 
، 08، 07، 06، 05بالإعلام ، حیث رأینا أن المشرع قد نظم هذا النوع من الالتزامات بأحكام المواد 

، إذ فرض على العون الاقتصادي وجوبا بأن یعلم الزبائن بأسعار وتعریفات 02- 04انون من الق09
.السلع والخدمات وبشروط البیع 

لذلك ، فإننا سوف لا نعید البحث في هذا النوع من الالتزامات ، لكننا سنحاول البحث في الجزاء 
.المدني  المترتب عن الإخلال بهذا الالتزام 

من القانون المدني الفرنسي ، فإننا نجد المشرع الفرنسي یضع 1602بالرجوع إلى نص المادة 
جزاء معین لیواجه به الاتفاقات الغامضة أو المبهمة ، هذا الجزاء یتمثل في إلزام القاضي وهو یفسر في 

.179، ص 1990، الجرائم الاقتصادیة في التشریع الأردني ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان نائل عبد الرحمن صالح - 1
2- Emmanuelle CLAUDEL , Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats ,thése doctorat , université de
paris x –Nanterre , 1994,  P363.

.357، ص 2005الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة تیزي وزو محمد الشریف كتو ، - 3
4- Emmanuelle CLAUDEL, op. cit., p363.
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ئع مسؤولیة وضع هذه الاتفاقات أن یؤلها  ضد البائع ، حیث یقوم هذا الجزاء على قرینة تحمیل البا
ویرى البعض أنه یمكن تطبیق هذا اتفاقات واضحة ، ولا نجد أي جزاء آخر لمواجهة هذا الإخلال ، 

النص أیضا في حالة قیام العون الاقتصادي بإساءة إعطاء المعلومات المفروض تقدیمها للمتعامل معه 
.1أو في حالة أیضا عدم إعطاءه لهذه المعلومات 

السابق ذكرها لعدم 1602رنسا إلى عدم كفایة الجزاء المقرر بنص المادة وذهب القضاء في ف
تغطیته لكافة الحالات التي تشكل إخلالا بالالتزام بالإعلام  ، وبالتالي یجب البحث في القواعد العامة 

.2لفرض الجزاء المناسب 

ویترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام ، سواء اتخذ هذا الإخلال شكل الامتناع عن الإدلاء 
بالبیانات أو الإدلاء الجزئي أو المغلوط بها إمكانبة المطالبة بإبطال العقد بسبب وجود عیب الغلط في 

یجابي بالالتزام صفة جوهریة في الشيء ، أو بسبب وجود عیب التدلیس كجزاء للإخلال السلبي أو الإ
.عدم العلم الكافي بالشيء المبیع، كما یمكن أن یؤسس الإبطال على سبب3بالإعلام 

الغلط وهم یقوم في الذهن فیصور الأمر على خلاف :الإبطال المؤسس على الغلط -ولا أ
ما یمكنه أن الواقع ، فإذا أصاب هذا الوهم إرادة المتعاقد فإنه یفسدها ، ویجعل من رضاه غیر صحیح ، م

، ولكي یكون الغلط منتجا لأثاره القانونیة یجب 4یؤسس على هذا الفساد حقه في أن یطالب بإبطال العقد 
أن یستوفي شرطین ، الأول أن یكون الغلط جسیما بحیث لا یمكن التسامح بشأنه ولا یقع فیه الشخص 

التعاقد ، فبالنسبة للشرط الأول المعتاد ، والثاني هو أن یقع الغلط في صفة جوهریة في الشيء محل
یقاس الغلط بمعیار الرجل المعتاد ، لذلك فإن القضاء یبدي تشددا في قبول الدفع بالغلط من قبل شخص 
تنعقد له صفة الاحتراف في مجال التعاقد على أساس أن هذه الصفة تفترض بذاتها وجوب توفر قدر من 

معلومات الضروریة التي تجنبه الوقوع في الغلط ، أما الحرص لدى المحترف یدفعه إلى الحصول على ال
. 5بالنسبة للشرط الثاني فینبغي أن یكون الغلط محددا لإرادة المتعاقد ومؤثرا على توجهها لإبرام العقد 

1- J. Calais-Auloy et F. Steinmetz , op. cit., p. 50.
، س 8: عاتي والبحریني ، مجلة المفكر ، ارنة في القانونین الإمارعدنان إبراھیم سرحان ، حق المستھلك في الحصول على الحقائق دراسة مق- 2

.14، كلیة الحقوق  جامعة بسكرة ، ص 2012
.110،  ص 2010مصطفى أحمد أبو عمرو ، الالتزام بالإعلام في عقود الاستھلاك ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة - 3
.161، ص 1997جلال علي العدوى ، أصول الالتزامات ، مصادر الالتزام ، ب د ن ، الاسكندریة - 4
.64حسن عبد الباسط جمیعي ، م س، ص - 5
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لذلك فإنه حتى یمكننا أن نستند على الغلط لتبریر إبطال العقد ، یجب أن یكون هذا الغلط مما یمكن 
ن یقع في مثله ، فمعیار قیاس الغلط هو معیار الشخص المعتاد ، ولا یطرح الإشكال للشخص المعتاد أ

هنا إذا كان الزبون المتعاقد مع العون الاقتصادي هو شخص له صفة المستهلك لأن هذا الأخیر یفترض 
فیه عدم الاحتراف ، لكن الإشكال یطرح في حالة ما إذا كان الزبون هو عون اقتصادي حیث یفترض في
هذا الأخیر الاحتراف ولا یفترض فیه الوقوع في الغلط المؤدي للإبطال ، حیث أن القضاء یتشدد في قبول 
الدفع بالغلط في هذه الحالة على أساس أن هذه الصفة تفترض بذاتها وجوب توفر قدر من الحرص لدى 

.1ع في الغلط الزبون المحترف یدفعه إلى الحصول على المعلومات الضروریة التي تجنبه الوقو 

تجعلنا نستنتج أن نصوص هذا القانون لا تسعف كثیرا الزبون 02-04إن القراءة المتأنیة للقانون 
الذي یحمل صفة عون اقتصادي من أجل أن یتمسك بإبطال العقد للغلط كون أنه شخص محترف 

متعاقد علیه ، لذلك یفترض فیه الحرص على الحصول على كافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالشيء ال
من هذا القانون جاءت صریحة بحصر نطاق حق الحصول على بیانات نزیهة وصادقة 08فإن المادة 

.حول ممیزات الشيء المتعاقد علیه على الزبون الذي یحمل صفة مستهلك 

لكن ، إذا وقع الغلط من المتعاقد بسبب عدم تلقیه لمعلومات كافیة حول الأسعار والتعریفات 
تعلقة بالخدمة أو السلعة محل التعاقد ، فإن إمكانیة الإبطال تمنح للزبون مهما كانت صفته سواء كان الم

، لذلك ذهبت بعض المحاكم في فرنسا إلى إمكانیة تأسیس البطلان على 2مستهلكا أو عونا اقتصادیا 
ن أن یقیم الدلیل على من القانون المدني الفرنسي متى استطاع الزبو 1110الغلط المنصوص علیه بالمادة 

أن عدم تلقیه للمعلومات الكافیة حول أسعار وتعریفات السلع والخدمات وشروط البیع  قد أدى به  إلى 
الوقوع في غلط أثر على رضاه بالتعاقد وأفسده ، حیث یذهب القضاء في فرنسا إلى اعتبار أن العقد في 

.  3هذه الحالة باطل لتعیب إرادة الزبون

الإبطال للغلط بالإخلال بالالتزام بالإعلام ، یسمح في توفیر حمایة خاصة للزبون قد إن ارتباط 
لا تتاح له عند التمسك بالإبطال للغلط وفقا للقواعد العامة التي تشدد في اشتراط إثبات جوهریة الغلط ، 

عون الاقتصادي في وإثبات اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر ، فبالنسبة لجوهریة الغلط ، فإن مجرد تقصیر ال
إعلام الزبون بالمعلومات والبیانات المتعلقة بخصائص وأوصاف وشروط العقد المراد إبرامه والتي یلزمه 

.65م س، ص حسن عبد الباسط جمیعي ،- 1
.ط البیع حقا لكل زبون مھما كانت صفتھالتي تجعل من الإعلام بالأسعار والتعریفات وشرو02- 04من القانون 04ویستفاد ھذا من نص المادة - 2

3 - Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz , op cit , P50.
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القانون بالإدلاء بها ، یعد دلیلا على وقوع الزبون في غلط جوهري متى أثبت أنه لو علم بها على النحو 
وط أخرى ، أما بالنسبة لشرط اتصال الغلط الصحیح ما كان لیبرم العقد أو كان سیبرمه ولكن بشر 

بالمتعاقد الاخر ، فإنه حتى یتحقق هذا الشرط ، فإنه یكفي إثبات إخلال هذا المتعاقد بالتزامه بالإعلام ، 
لذلك فإن من شأن ارتباط الإبطال للغلط بالإخلال بالالتزام بالإعلام أن یجعل من إثبات شروط التمسك 

.1بالغلط أمرا یسیرا

لكن ، ورغم وقوع الزبون في غلط جوهري نتیجة إخلال العون الاقتصادي بالتزامه بالإعلام ، إلا 
أنه لا یمكنه التمسك بإبطال العقد على وجه یتعارض مع مقتضیات حسن النیة ، وخاصة إذا أبدى العون 

اجم عن الغلط الذي الاقتصادي استعداده لتنفیذ العقد وثبت أن من شأن هذا التنفیذ أن یزیل الضرر الن
.2وقع فیه الزبون 

ویمكن القول ، أن الزبون وفي حالة إخلال العون الاقتصادي بأحد الالتزامات المنصوص علیها 
والمتعلقة بواجب الإعلام عند إبرام العقد، وكان من شأن هذا الإخلال أن یوقعه في 02-04بالقانون 

یمكنه المطالبة بإبطال العقد استنادا للقواعد العامة غلط جوهري أثر على صحة رضاه في إبرام العقد ،
.من القانون المدني 85إلى 81المنصوص علیها بالمواد من 

إن ربط قبول التمسك بإبطال العقد المؤسس على الغلط بإثبات وقوع الغلط على صفة جوهریة 
لإرادة بسبب الغلط جزاء من صفات الشيء محل التعاقد من شأنه أن یجعل الجزاء المترتب على تعیب ا

.3ذو تأثیر محدود في مجال مقاومة الشروط التعسفیة 

87و86تناول المشرع أحكام التدلیس في المادتین :الإبطال المؤسس على التدلیس - ثانیا 
من القانون المدني ، غیر أنه لم یعرفه ، غیر أنه بالرجوع إلى الفقه فإن التدلیس یعرف على أنه تعمد 

لمتعاقدین عن طریق لجوءه إلى حیل الهدف منها إیقاع المتعاقد الآخر في غلط یدفعه إلى إبرام أحد ا
.4العقد ، مما یؤثر على سلامة وصحة إرادته في التعاقد 

.272عمر محمد عبد الباقي ، م س ، ص - 1
.121علي فیلالي ، م س ، ص - 2
.68حسن عبد الباسط جمیعي ، م س ، ص - 3
.124علي فیلالي ، م س ، ص - 4
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ویستخلص من النصوص التي تحكم التدلیس أنه یشترط لقیامه وجود عنصران ، عنصر 
وعنصر نفسي یتمثل في حمل الطرق الاحتیالیة الطرف موضوعي ویتعلق باستعمال طرق احتیالیة ، 

.1المدلس علیه إلى التعاقد 

ویتحقق العنصر الموضوعي إما بالقیام بأعمال أو اتخاذ مظاهر خارجیة خادعة یعد القیام بها أو 
اتخاذها خطأ تقصیریا ، وإما عن طریق أقوال كاذبة یعد الإدلاء بها أیضا خطأ موجبا للمسؤولیة ، وإما

.2عن طریق كتمان ما یجب الإفضاء به وبالتالي یعد السكوت عنه امتناعا غیر مشروع 

من 86فالعنصر الموضوعي یتمدد في نطاقه لیشمل حتى السكوت الملابس ، فالفقرة الثانیة من المادة 
أن القانون المدني صریحة بالنص على أن السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تعتبر تدلیسا إذا ثبت 

.المدلس علیه لو علم بها ما كان لیبرم العقد 

إن هذا التمدد في نطاق العنصر الموضوعي لم یؤخذ به إلا كنتیجة لتطور القضاء الفرنسي الذي 
بدأ حینها في تغییر نظرته لمبدأ سلطان الإرادة ، حیث اعتبر أن هذا المبدأ یجب أن لا یبقى مبدأ جامدا 

العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة المؤثرة في نظریة العقد ، فالمشرع أصبح لا یراعي التطور الذي عرفته
یفرض التزامات قانونیة بموجبها یلزم المتعاقد بأن یفضي بمجموعة من البیانات والمعلومات التي یتعین 

المحل إیصالها إلى علم المتعاقد الآخر حتى یكون فكرة واضحة عن العقد المراد إبرامه سواء فیما تعلق ب
أو شروط العقد ، وبالتالي فإن الإخلال بالإفضاء یعد صورة من صور الكتمان التدلیسي ، فالقاعدة إذن 
هي أن السكوت العمدي یكون تدلیسا كلما أخل المتعاقد بالالتزام بالإفضاء الذي رتبه علیه القانون أو 

.3الاتفاق 

دلیس یمكن أن یشكله صمت أحد فاجتهاد محكمة النقض الفرنسیة الیوم یذهب إلى أن الت
المتعاقدین الذي یخفي عن الطرف الآخر واقعة یمكن لو أنه كان قد علم بها لما أبرم العقد ، ویطبق هذا 

.4الاجتهاد خصوصا في شأن المهنیین عندما  یتعلق الأمر  بعقد إذعان یحوي شروطا تعسفیة 

.320، م س ، ص 01السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، جعبد الرزاق - 1
.169جلال علي العدوى ، م س ، ص - 2
.130علي فیلالي ، م س ، ص  - 3
، بیروت1ة للدراسات والنشر والتوزیع، طجاك غستان ، المطول في القانون المدني ، تكوین العقد ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعی- 4
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المشتري مؤسس على الكتمان التدلیسي إلى تأیید ویستقر هذا الاجتهاد في أحكامه المتعلقة بالإبطال ال
، إذ تفترض أن سكوت البائع المحترف من شأنه أن یوقع المشتري في غلط عندما یكون جاهلا للمهنة

.1جوهري ، حیث أن عدم العلم فیه هنا یكون مفترضا

لیه إلى أما العنصر النفسي فیتحقق كلما أدت العناصر الموضوعیة إلى حمل المتعاقد المدلس ع
ذ به إلا إبرام عقد ما كان لیبرمه لو علم بتلك العناصر، وبالتالي فإن التدلیس وفقا للقواعد العامة لا یؤخ

، فالعنصر النفسي إذن هو نیة التضلیل والخداع عند الطرف المدلس ، أي أن تتجه إذا كان دافعا للتعاقد
.2عاقد إرادة هذا الطرف في إیقاع الطرف الآخر في غلط دافع للت

وتعتبر دعوى التدلیس إحدى أدوات المشرع التي أمد بها الزبون لمواجهة الأضرار الناجمة عن 
تعمد العون الاقتصادي عدم إعطاءه معلومات مهمة في تكوین رضا صحیح عند التعاقد أو إعطاءه 

.معلومات كاذبة لو علم بها ما كان لیبرم العقد 

إلى القول أن إخلال العون الاقتصادي بالالتزام بالإعلام قبل انتهت بعض المحاكم في فرنسا و 
التعاقدي یمكن أن یجابه بالبطلان المؤسس على التدلیس ، حیث أن عدم قیام العون الاقتصادي بتبصیر 

. 3وإعلام الزبون قد یتجسد في صورة كتمان عمدي لواقعة أو ملابسة واجبة العلم 

فالتدلیس یسمح بإبطال العقد لیس فقط في حالة تضلیل العون الاقتصادي للزبون حول صفة الشيء 
المتعاقد علیه سواء كان سلعة أو خدمة ، وإنما أیضا یسمح كذلك بإبطال العقد إذا أدت المناورات 

تأثیر في  شروط التدلیسیة مهما كان شكلها إلى المساس بالتوازن في الأداءات المقدمة ، أو أدت إلى ال
.4التعاقد أو في العناصر المحددة لها 

كما أن دعوى التدلیس تعتبر أداة یمكن استعمالها من طرف الزبون من أجل ضمان حمایة ضد 
.5الإعلانات المضللة والكاذبة التي یمكن أن تصدر عن العون الاقتصادي 

الإشهار لي فلا بد من القول أنفإذا أردنا إسقاط عناصر التدلیس وشروطه على الإشهار التضلی
الاقتصادي تضلیل الزبون بتعریف الذي یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات قصد بها العون

.709جاك غستان ، م س ، ص - 1
.130علي فیلالي ، م س ، ص - 2

3- J. Calais-Auloy et F. Steinmetz , op. cit. , p. 50.
4- J. Calais-Auloy et F. Steinmetz , op. cit. , p. 178 .

.170عمر محمد عبد الباقي ، م س ، ص  - 5



التوسع في الجزاءالفصل الأول

182

خصائص المنتوج أو الخدمة یعد ضربا من الاحتیال والخداع الذي یجسد التدلیس، وما دام الإشهار هو 
حریضه على الشراء فهو بذلك یعد دافعا للتعاقد أساسا وسیلة للترویج عن طریق إعلام الزبون بالمبیع وت

.1بمقتضى وظیفته الأساسیة 

وقد جرى القضاء الفرنسي بصدد الإشهار المضلل على ترك هامش للمبالغة یسمح به القانون في 
الوسائل الإعلانیة ، فالإعلانات التجاریة التي تبالغ في وصف المبیع والإعلانات التي تجشع على 

النتائج المتوقعة من استعمال السلعة هي كلها إعلانات لا تقع تحت طائلة القانون إذ التفاؤل بشأن
.2یفترض فیها عدم إیقاع الزبون في الغلط الدافع للتعاقد 

فالقانون لا یحمي الزبون من مجرد الكذب ، بل من التدلیس الذي قد ینجر عن هذا الكذب ، 
وهي مسألة تخضع لتقدیر القاضي الذي عادة ما یتسامح عند تقدیر التدلیس في مجال التجارة ولا یكفي 

عمالا مادیة ، وبالتالي فإنه یتعین أن یصحب الكذب أ3مجرد المبالغة ما دام ذلك مألوفا في التعامل 
.4تسانده في إخفاء الحقیقة بشكل یؤدي إلى تضلیل الزبون 

وقد یقع التدلیس في الإعلان بطریق الترك أي باتخاذ موقف سلبي ، ذلك أن ترك العون 
الاقتصادي لأمر مهم ومؤثر في التعاقد ویعلم أن الجمهور المتلقي للإعلان یجهله یشكل غشا منه یؤسس 

.  لإعلان التمسك بإبطال العقد للمتعاقد بسبب هذا ا

وتشترط محكمة النقض المصریة لقیام التدلیس بالإشهار المضلل أن یكون حیلة وأن تكون هذه 
.5الحیلة غیر مشروعة قانونا ، وأن مجرد كذب الإشهار ومخالفته للحقیقة لا یفید بذاته توفر نیة التضلیل 

تي سبق الإشارة إلیها فإن المشرع قد أورد بعض وال02- 04من القانون 28وبالرجوع إلى المادة 
الحالات على سبیل المثال واعتبر تحققها یشكل إشهارا تضلیلیا غیر مشروع وممنوع ، وبتتبع هذه 
الحالات فإنها في أغلبها تنطوي على قیام العون الإقتصادي بأفعال تدلیسیة تتجسد في إعطاء معلومات 

.أو الخدمة المعروضة تتعلق بالسلعة) كاذبة(غیر صحیحة 

.143س ، ص محمد عماد الدین عیاض ، م - 1
.434أحمد إبراھیم عطیة ، م س ، ص - 2
.319، م س ، ص 01السنھوري ، الوسیط ، ج- 3
.321السنھوري ، نفسھ ، ص - 4
.431أحمد إبراھیم عطیة ، م س ، ص - 5
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إن تحقق هذه الحالات على الشكل الذي حدده المشرع یؤدي إلى تحقق عنصر التضلیل في 
الإشهار بغض النظر عن نیة العون الاقتصادي صاحب الإشهار ، حیث أنه یكفي الزبون المتعاقد من 

ر التضلیلي ، حیث أن عبء أجل إبطال العقد أن یثبت أن لجوءه إلى إبرام العقد كان نتیجة هذا الإشها
إثبات حسن النیة یقع على عاتق العون الاقتصادي فیما إذا أراد أن یرد دعوى الإبطال ، وإن كان ذلك لا 

.یعفیه من المسؤولیة الجزائیة كون أن جریمة التضلیل هي جریمة مادیة 

ذا العون هو والتشدد في افتراض سوء نیة العون الاقتصادي المعلن هو أمر مبرر بكون أن ه
رجل مهني ذو خبرة فنیة یفترض فیه العلم بكل ما یتعلق بالمنتوج الذي یروج له ، فالعون الاقتصادي 

.1یشبه بالبائع سیئ النیة الذي یدرك جمیع خصائص المبیع 

ولا یمكن للعون الاقتصادي أن یدفع بأن الإشهار كان سابقا للتعاقد ، وأنه كان بإمكان الزبون أن یتفطن 
لى كذب هذا الإشهار عند إبرام العقد ، ذلك أن تأثیر الإشهار على إرادة الزبون ودفعه إلى التعاقد هو إ

تأثیر لا یمكن تجاهله خاصة أن العلاقات بین العون الاقتصادي وبین الزبون هي دائما تتسم بالتفوق 
.لصالح العون الاقتصادي 

یتم ) العناصر المادیة للإشهار التضلیلي(والوقوف على مدى قیام العنصر الموضوعي للتدلیس
وفق معیار موضوعي مناطه المتلقي العادي ، أما تقدیر مدى تأثیر الطرق الإحتیالیة على الزبون یكون 
وفق معیار شخصي من خلال الحالة النفسیة للزبون وظروفه الخاصة ، وعلیه یمكن أن لا یرقى الإشهار 

ر مبالغة مكشوفة ومع ذلك یتمسك الزبون بالتدلیس نتیجة ظروفه لدرجة التضلیل ، كأن یتضمن الإشها
الخاصة ، وبالعكس فقد یكون الإشهار مضللا لكن لا یمكن للزبون التمسك بالتدلیس كأن یفضي العون 
الاقتصادي للزبون بالحقیقة قبل الشراء فهنا لا حق له في التمسك بالتدلیس رغم متابعة العون الاقتصادي 

.2لیل الإشهاري بجریمة التض

یعبر الاستغلال عن عدم التعادل بین الأداءات :الإبطال المؤسس على عیب الاستغلال- ثالثا 
المتقابلة ، أي عدم التعادل بین ما یعطیه المتعاقد وبین ما یأخذه بشكل یؤدي إلى اختلال التوازن العقدي 

ون هذا الاختلال ناتج عن استغلال أحد ، ویشترط أن یك3مما ینجر عنه عدم تحقق الهدف من التعاقد 

.144محمد عماد الدین عیاض ، م س ، ص - 1
.144محمد عماد الدین عیاض ، م س ، ص - 2
.303حسن عبد الباسط جمیعي ، م س ، ص - 3
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، حیث یرتب المشرع على هذا 1المتعاقدین في المتعاقد الآخر طیش بین أو هوى جامح دفعه إلى التعاقد 
الاختلال إعطاء الطرف المغبون الحق في التمسك بإبطال العقد ، أین یملك القاضي سلطة تقدیریة في 

.2ادة التوازن إلى العقد بإنقاص إلتزامات الطرف المغبون الاستجابة لهذا الطلب أو استبداله بإع

من القانون المدني 90إن تطبیق أحكام الاستغلال وفق القواعد العامة المنصوص علیها بالمادة 
لا یمكن أن تقدم حمایة خاصة للزبون ، لذلك اتجه البعض إلى ضرورة التوسع في شروط تطبیق نظریة 

179رط ضعف أو عدم خبرة المتعاقد المغبون ، استنادا إلى أن نص المادة الاستغلال ، وذلك بإضافة ش
من القانون المدني الألماني تنصان 138من المشروع التمهیدي للقانون المدني المصري ، ونص المادة 

صراحة على أن الإستغلال قد ینجر عن عدم خبرة أو عن ضعف إدراك أحد المتعاقدین ، واستنادا إلى 
مستهلك الضعیفة في ظل التطور الهائل من حوله في كل المناحي الطبیة والتكنولوجیة وضعیة ال

والصناعیة ، فضلا عن الإعلانات الكاذبة والمضللة التي تستغل عدم خبرة المستهلك في بعض الحالات 
.3وحاجاته الملحة في حالات أخرى

لیشمل شرط الضعف أو عدم لكن ، وفي غیبة النص الصریح على تمدید نطاق نظریة الإستغلال
الخبرة ، فإن تطبیق هذه النظریة في التشریع الجزائري یبقى مقتصرا على شرط الضعف المبني فقط على 
الطیش البین والهوى الجامح ، مما یجعل استعمال هذه النظریة لحمایة الزبون من استغلال العون 

قة بین الطرفین ، فإنه یمكن للقضاء أن یتخذ الاقتصادي غیر مجد ، رغم أننا نرى وبالنظر لطبیعة العلا
خطوة جریئة في مجال التوسع في تطبیق نظریة الاستغلال على العلاقة بین الزبون والعون الاقتصادي ، 
إذ أن جرءة القضاء هي التي ستسمح للمشرع بالتدخل من أجل سن هذا التوسع بنصوص قانونیة 

. صریحة

الفرع الثاني

احترام شروط البیعالبطلان بسبب عدم 

في أحكامه وجوب إلزام العون الاقتصادي بأن یعلم الزبائن بأسعار وتعریفات 02- 04یتضمن القانون 
.السلع والخدمات ، كما یتضمن أیضا إلزامه بأن یعلم الزبون بشروط البیع 

.151علي فیلالي ، م س ، ص - 1
.من القانون المدني90المادة - 2
.444أحمد إبراھیم عطیة ، م س ، ص - 3
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البطلان هو في إن خرق العون الاقتصادي لهذه الالتزامات یمكن أن ینجر عنه بطلان العقد ، وأن هذا 
الحقیقة جزاء معبر عن مخالفة إلتزامات تتعلق بالقواعد العامة ، فالإعلام بشروط البیع ما هو إلا تجسید 

، والإعلام بالأسعار هو الذي یجسد شرط تحدید الثمن ي في العلم الكافي بالشیئ المبیعلحق المشتر 
. لانعقاد البیع وفقا للأحكام العامة لعقد البیع 

من 352أوجبت المادة :البطلان المؤسس على عدم احترام شرط العلم الكافي بالمبیع- أولا 
القانون المدني أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ، والعلم بالمبیع هو أمر یختلف عن تعیین 

.المبیع ، فقد یكون المبیع معینا كل التعیین ولكن المشتري لا یعلمه

یق إحدى صل برؤیة المبیع ذاتا ، إلا أن العلم قد یثبت حصوله عن طر والأصل أن العلم یح
إقرار المشتري في العقد بأنه یعلم ؛ى جمیع البیانات المحددة للمبیع اشتمال العقد عل: القرینتین التالیتین 

.1بالشيء المبیع علما كافیا

إبطال العقد ، ویقوم الإبطال ویترتب على عدم تحقق العلم الكافي بالمبیع حق المشتري في طلب 
هنا على أساس أن المشتري قد وقع في غلط جوهري ، إلا أن هذا الغلط یتمیز بخصوصیة تتمثل في أنه 
غلط مفترض ، بحیث أن المشتري هنا یعفى من إثبات وقوعه في غلط على خلاف القواعد العامة التي 

2تحكم شروط التمسك بالغلط كسبب من أسباب الإبطال

فإنها قد كفلت للزبون حقه في الحصول على 02- 04من القانون 05الرجوع إلى المادة وب
المعلومات الكافیة والمعرفة للسلعة أو الخدمة ، وذلك باستخدام الوسم أو المعلقات أو أي وسیلة أخرى 

.یمكن أن تحقق العلم الكافي بالشيء محل التعاقد 

هو دلیل على عدم تحقق العلم الكافي بالمبیع ، فهنا إن عدم وجود الوسم في السلعة محل البیع
ورغم أن الزبون قد رأى وعاین السلعة إلا أن عدم احتواءها على البیانات الأساسیة من شأنه أن یجعل 
علم الزبون بها علما ناقصا ، حیث أن هذه البیانات تتمثل أساسا في تاریخ الصنع وتاریخ نهایة 

عة والجهة المستوردة ، وتحدید شروط الحفظ وكیفیة الاستعمال ، إضافة إلى الصلاحیة واسم الجهة المصن

.123، البیع والمقایضة ، م س ، ص 04السنھوري ، الوسیط ، ج- 1
.125، البیع والمقایضة ، م س ، ص 04السنھوري ، الوسیط ، ج- 2
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ما قد یضیفه القانون من بیانات إجباریة ، ویتعین أیضا أن تكون هذه البیانات مكتوبة باللغة العربیة ، 
. 1وبخط یسهل قراءته ویتعذر محوه 

خلال العون الاقتصادي بنظام إن إ:البطلان المؤسس على عدم احترام نظام الأسعار-ثانیا 
الأسعار و المتمثل في عدم إعلام الزبون بالأسعار مسبقا سیؤدي إلى جعل الاتفاق بینهما قد تم بدون 
تحدید للثمن ، وهي مسألة كثیر ما تؤدي إلى نشوء خلاف بین الطرفین عند تنفیذ العقد ، كما أن عدم 

جوهري بحیث أنه لو علم بهذا الثمن قبل أن یعبر عن علم الزبون بالثمن مسبقا قد یجعله یقع في غلط 
.قبوله ، لما كان قد أصدر هذا القبول 

إن عدم الیقین حول الثمن یولد عدم یقین حول الرضا نفسه ، فعدم تحدید الثمن یجعل من تنفیذ 
.2جوهري البیع مستحیلا ، ذلك أن هذا البیع بالمعنى الدقیق لم یكن قد انعقد لعدم الاتفاق على عنصر

لذلك ، فإن إغفال تعیین الثمن یؤدي حتما إلى بطلان العقد لتخلف ركن المحل بالنسبة للزبون ، وتخلف 
ركن السبب بالنسبة للعون الاقتصادي ، إذ أن الثمن هنا یعتبر من المسائل الجوهریة التي یجب الاتفاق 

.3علیها وإلا استحال قیام العقد 

من القانون المدني یشترط أن یكون الثمن محددا ومعینا 1591ادة فالقانون الفرنسي وحسب الم
عند الاتفاق ، وأن مخالفة ذلك یجعل العقد فاقد ا لأحد الشروط الواجب توافرها لوجوده ، ولهذا یعاقب 
القضاء على ذلك بالبطلان المطلق ، والذي یمكن إثارته من طرف الجمیع بما في ذلك الغیر ن ویكون 

.4جازة والتصحیح غیر قابل للإ

وفي هذا الصدد سار القضاء في فرنسا على إبطال البیع في كل مرة یجب أن یكون تحدید الثمن 
موضوع اتفاق لاحق بین البائع والمشتري ، وكذلك الأمر عندما یتعلق عدم التحدید ببعض عناصر الثمن 

عندما لا یفرق التابعة كمصاریف تفریغ السلع المباعة أو عبء رسم الانتاج ، ویعتبر أیضا العقد باطلا
الثمن الإجمالي المتفق علیه بین ثمن السلعة والمصاریف والعمولة الواجب دفعها للوسیط الذي فاوض في 

.81- 76، ص ص 2008محمد بودالي ، حمایة المستھلك في القانون المقارن ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر - 1
.759جاك غستان ، م س ، ص - 2
.180علي فیلالي ، م س ، ص - 3
.85، ص 2006، دار ھومة ، الجزائر 02لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في عقد البیع ، ط- 4
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شأن البیع ، كما أن عدم تحدید الطرف الذي یقع علیه دفع عمولة الوسیط  سوف یشكل عقبة أمام إبرام 
.1العقد 

عدم تحدید الثمن في عقد البیع سببا مؤدیا إلى أما بالنسبة للقانون المدني الجزائري فإنه یعتبر
بطلان هذا العقد، إلا إذا تبین أن المتعاقدان قد نویا الاعتماد على السعر المتداول في التجارة ، أو السعر 

، ویترتب على ذلك أنه إذا ترك المتعاقدان الاتفاق على الثمن إلى وقت 2الذي جرى علیه التعامل بینهما 
قد لا ینعقد ، ویكون الأمر كذلك حتى ولو اتفق المتعاقدان على إسناد مسألة تحدید الثمن لاحق فإن الع

إلى القاضي ، كما یترتب على ذلك أیضا أنه لا یطلب من المتعاقدان تحدید الثمن تحدیدا دقیقا ، بل 
.3یكفیهما أن یتفقا على المعیار الواجب الرجوع إلیه عند تحدید الثمن 

نة بین هذه الأحكام العامة التي أتى بها المشرع الجزائري في القانون المدني وبین لكن ، وبالمقار 
فإنه یتضح أنه في العلاقة بین العون الاقتصادي والزبون 02- 04الأحكام التي أتى بها في القانون 

. یتعین أن یحدد الثمن بدقة وقبل أن یصدر الزبون قبوله تحت طائلة بطلان العقد 

ى ، فإن البطلان قد یكون بسبب التعدي على نظام الأسعار ، وذلك إما بفرض ومن جهة أخر 
أسعار أعلى من السعر المحدد في حالة قیام الدولة بالتسعیر ، وإما بعرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد 
السوق عن طریق التشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها ، حیث أنه في هذه الحالة الأخیرة 

ون الاتفاق باطلا حتى لو لم یؤدي إلى الإضرار بالمنافسین للعون الاقتصادي ، كما أنه في هذه الحالة یك
.یمكن لغیر أطراف الاتفاق أن یتمسكوا ببطلانه لمساس هذا النوع من المخالفات بالنظام العام 

الفرع الثالث

ةط التعسفیو الشر بسبب بطلانال

غیر نزیهة وواجها بعقوبات سفیة بمثابة ممارسات تجاریة الشروط التع04/02اعتبر القانون 
، إلا أنه لم یبت في مصیر هذه الشروط ، الأمر الذي یطرح التساؤل حول هذه الشروط ، هل جزائیة

یحكم ببطلانها ،أم یكون مصیرها الإعفاء أو التعدیل من طرف قاضي الموضوع وفق ما یملكه من سلطة 
توازن العقد؟تقدیر تأثیر هذه الشروط على

.760جاك غستان ، م س ، ص - 1
.من القانون المدني357المادة - 2
.180علي فیلالي ، م س ، ص - 3
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فبالرجوع إلى القواعد العامة ، فإن سلطة القاضي المدني تنحصر في حالة وجود الشرط التعسفي في 
تعدیل هذا الشرط أو إلغائه، ولیس له بعد ذلك أن یحكم ببطلان العقد ، فإذا كان الشرط التعسفي یتمثل 

یخفض في الثمن ، وإذا كان الشرط في المبالغة في ثمن السلعة أو الخدمة ، فإنه یجوز للقاضي أن 
یتمثل في إعطاء الحق للعون الاقتصادي في أن یغیر في ممیزات السلعة المتفق علیها دون موافقة 

، 1الزبون، فإن القاضي یعتبر هذا الشرط لاغیا ویلزم العون الاقتصادي بتسلیم السلعة المتفق علیها
فقط في إلغاء أو تعدیل الشرط التعسفي ، وهي حمایة وبالتالي فإن العقد یبقى صحیح ، وینحصر الجزاء 

تضمن للزبون استمرار العقد ، إذ أن بقاء العقد في غالب الأحیان یصب في مصلحة الزبون بعكس 
.2البطلان الذي قد یكون في مصلحة العون الاقتصادي المتعسف 

كذلك بالقول أن القانون وإضافة لما سبق فإن المیل إلى القول بعدم بطلان الشرط التعسفي مبرر 
وبالرجوع إلى أحكامه قد قصد الرجوع إلى القواعد العامة ، إذ أن استعماله لمصطلح الشرط 04/02

التعسفي وتعریفه العقد على نحو یقارب المفهوم الفقهي والقضائي لعقد الإذعان ، وكذلك باشتراطه لإذعان 
، كلها إشارات تدل على أنه قد ترك المسألة للقواعد الزبون من اجل التمتع بالحمایة من الشرط التعسفي 

.3العامة ما دام أن الأمر یتعلق بعلاقة تعاقدیة 

وفي المقابل ، یتجه المشرع الفرنسي إلى اعتبار أن الجزاء في حالة فرض شروط تعسفیة على 
ون الاقتصادي الزبون هو البطلان المطلق للشرط التعسفي ، فمثلا البطلان كجزاء مدني لمخالفة الع

لالتزامه بالإعلام قد یشمل الاتفاق بكامله أو جزء منه فقط ، حیث یمكن للقاضي أن یعدل شروط العقد 
ویجعلها مطابقة للقانون ، أو أن یلغي العقد بكامله ویأمر بإبرام عقد جدید مطابق للقانون لیحل محل 

. 4العقد السابق 

الجزاء في التشریع الجزائري له تبریرات قویة بالمقارنة ویذهب البعض إلى أن ترجیح استعمال هذا 
بالمبررات المؤیدة لترجیح الجزاء المتمثل في تعدیل أو إلغاء الشرط التعسفي  ، حیث یمكن عرض 

:الأسباب التالیة 

. 98، ص .2000، دبي 08، س 01محمد إبراھیم بنداري ، نحو مفھوم أوسع لحمایة المستھلك في عقد الإذعان ، مجلة الأمن والقانون ، ع- 1
.99محمد إبراھیم بنداري ، م س ، ص - 2
.161محمد عماد الدین عیاض ، م س ، ص - 3
.11موساوي  ظریفة ، م س ، ص - 4
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بتجریم الشروط التعسفیة یفسر على أن المشرع قد نقل هذه الشروط  04/02أن قیام القانون - 
ى دائرة النظام العام ، فإذا تم خلع صفة النظام العام على هذه الشروط ، فإن النتیجة القانونیة العقدیة إل

.1المؤسسة على مخالفة القواعد المرتبطة بالنظام العام هو البطلان المطلق 

قد أشارت إلى إعطاء السلطة التنظیمیة الصلاحیة بأن 04/02من القانون 30أن المادة - 
د النموذجیة والتي من خلالها یتم تحدید العناصر الأساسیة للعقود التي یمكن أن تبرم بین تستحدث العقو 

العون الاقتصادي والمستهلك ، كما منحها صلاحیة منع العمل بالشروط التعسفیة في هذه العقود ، حیث 
ا وهو ما یقتضي أن استعمال عبارة منع یدل على العمل بالشروط التعسفیة في العقود هو أمر ممنوع قانون

.2القول ببطلانها 

لذلك ، فإن الزبون الذي تفرض علیه شروط تعسفیة من طرف العون الاقتصادي ، یمكنه أن 
یتمسك بعدم سریان هذه الشروط في مواجهته باعتبارها شروطا باطلة بطلانا مطلقا ، حیث یمكنه أن 

ورة دفع یجوز له التمسك به في أي یتقدم بهذا الطلب في شكل دعوى كما یمكنه أن یتمسك به في ص
.مرحلة من مراحل دعوى التنفیذ التي قد یرفعها العون الاقتصادي علیه

الفرع الرابع

البطلان المؤسس على مخالفة النظام العام

یمكن اعتبار العقد أداة أو تقنیة من خلالها یمكن تحدید الممارسات التجاریة المتوافقة مع المنفعة 
العامة ، ولتحقیق ذلك یتعین جعل العقد یتعرض إلى البطلان المطلق إذا كان یتعارض مباشرة مع 

ه في الإبلاغ عن المصلحة العامة ، والطابع المطلق للبطلان یفتح المجال لكل فرد من أجل ممارسة حق
كل اتفاق یتعارض مع هذه المصلحة ، ولا یجوز له التنازل عن هذا الحق ، كون أن الاتفاق محل 

.3الاعتراض یمس بالمصلحة العامة 

وفي مجال حمایة الممارسات التجاریة ، فإن الهدف یتعلق بحمایة النظام العام الاقتصادي ، 
ظاهریا ، الغایة الأولى إجبار الفرد على المساهمة في غایة والذي یرمي إلى تحقیق غایتین متناقضتین 

اقتصادیة واجتماعیة لا یرغب فیها ، وهنا یكون النظام العام الاقتصادي نظاما توجیهیا ، أما الغایة الثانیة 

.162محمد عماد الدین عیاض ، م س ، ص - 1
.163محمد عماد الدین عیاض ، م س ، ص - 2
.22، ص 2004جامعة الجزائر ، حنان میریني ، النظام العام الاقتصادي وتأثیره على العلاقة العقدیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، - 3
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الأطراف القویة ، وهنا یكون النظام العام الاقتصادي نظاما واضطهادفهي توفیر الحمایة للفرد من تعسف 
.1ائیا حم

إن النظام العام الاقتصادي التوجیهي هو نظام یعمل على إرساء مبادئ الاقتصادي المتبع وهذا 
بتخویل الدولة سلطة التدخل في المبادلات الاقتصادیة حسبما تراه یتماشى والسیاسة العامة ، فبالنسبة 

تصادي السائد في البلد المبني فإنه قد عبر عن النظام الاق02-04للمشرع الجزائري ومن خلال القانون 
على اقتصاد السوق ، حیث أنه یكرس مبادئ هذا النظام والمتمثلة في حریة السوق والمنافسة الحرة ومنع 

.2الاحتكار 

و النظام العام الاقتصادي التوجیهي یظهر في مجال العقود من خلال تدخل الدولة وفرضها 
ولة یحدث من خلال إجبار المتعاقدین على إجراء المعاملة لبعض الأنماط التعاقدیة ، حیث أن تدخل الد

بطرق متنوعة سواء بتناول عنصر أساسي من العقد كتحدید الثمن أو بتناول محتوى العقد كتحدید بعض 
الشروط ، كما أن تدخل الدولة قد یحدث من خلال منع ممارسة بعض النشاطات أو احتكارها ، أو من 

.3رسة النشاط خلال فرض بعض الشروط  لمما

أما النظام العام الاقتصادي الحمائي فهو نظام یعمل على حمایة بعض الفئات الاجتماعیة 
الضعیفة اقتصادیا واجتماعیا ، فتحت ضغط هذه الفئات تتدخل الدولة من أجل بسط حمایتها على بعض 

إما بتنظیم العلاقة العقدیة المصالح لجماعات محددة من بینها المستهلكین ، وتتم هذه الحمایة بطریقتین ،
.4وإما بفرض بعض الواجبات أو بعض الأحكام على المتعاقدین 

وهكذا فإن النظام العام الاقتصادي الحمائي یفرض تدخل المشرع من أجل حمایة  المستهلك من 
خلال خلال قمع المنافسة غیر المشروعة والتي كان هدفها الأول حمایة التجار والصناعیین ، وكذلك من 

قمع الدعایة الكاذبة وكل أشكال البیع العدوانیة أو الخطرة ، وكذلك أیضا من خلال تقیید مبدأ حریة 
.5التعاقد

.221علي فیلالي ، م س ، ص - 1
.15حنان میریني ، م س ، ص - 2
.21- 16حنان میریني ، م س ، ص ص - 3
.224علي فیلالي ، م س ، ص- 4
.138جاك غستان ، م س ، ص - 5
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فإن تنظیم المشرع للممارسات التجاریة ینطلق من فكرة حمایة 02ـ 04وبالرجوع إلى القانون 
الممارسات هو في الحقیقة یشكل تعد النظام العام الاقتصادي بنوعیه ، فكل إخلال بالقواعد المنظمة لهذه

من القانون 93على النظام العام سیؤدي إلى اعتبار العقد باطل بطلانا مطلقا ، انطلاقا من أن المادة 
.المدني تعتبر كل تصرف مخالف للنظام العام في حكم التصرف الباطل بطلانا مطلقا 

انونیة فعالة تمكنه من إبطال كل التصرفات ومما سبق فإنه یمكننا القول أنه بحوزة الزبون وسیلة ق
المضرة بمصالحه والناجمة عن مخالفة القواعد المحددة لنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة ، فیكفیه أن 
یثبت مخالفة إحدى هذه القواعد حتى یثبت له الحق في البطلان المؤسس على مخالفة التصرف للنظام 

. العام الاقتصادي 

الثانيالمطلب 

التصرفات المنافیة لشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریةالتعویض عن الضرر الناجم عن 

ضررا للغیر یكون ملزما ینبغي التسلیم بالمبدأ القانوني القائل أن كل شخص یسبب بخطئه
.1، وهو مبدأ قانوني تكرسه كل التشریعات المقارنة بنصوص قانونیة صریحة بالتعویض

القاعدة على العلاقة بین العون الاقتصادي والزبون فإن الإخلال بالقواعد الضامنة وبتطبیق هذه 
، والتي تفتح ة المدنیة للعون الاقتصاديلنزاهة وشفافیة المنافسات التجاریة یمكن أن یرتب المسؤولی

ول وهذا الحق مكف،بة بالتعویض عن الضرر الذي أصابهالمجال للزبون أن یرفع دعوى قضائیة للمطال
التي تنص على أنه یكون لكل شخص 02-04من القانون 65، وكذلك بنص المادة بالنصوص العامة

یقوم بمخالفة أحكام طبیعي أو معنوي ذي مصلحة القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي
الذي ، كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى الحصول على التعویض الضرر هذا القانون

.لحقهم

ولقد ضل الاقتصاد الفرنسي ولفترة طویلة مترددا في قبول دعاوى التعویض عن الاتفاقات 
المضادة للمنافسة وإساءة استخدام السلطة الاقتصادیة ، فاتجه في بادئ الأمر إلى رفض دعاوى 

التخفیف التعویض عن تقیید التجارة ، إلا أنه بدءا من السبعینیات بدأ القضاء الفرنسي یتجه تدریجیا إلى 

.من القانون المدني الجزائري 124راجع المادة - 1
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من موقفه والتساهل في قبول دعوى التعویض عن الأضرار التي تنشأ عن تقیید المنافسة في السوق وذلك 
.1بمناسبة الدعاوى التي تنظر أمام القضاء الجنائي في المخالفات الإقتصادیة

ریة وتلعب هذه الدعاوى دورا مهما في مجال التصرفات المنافیة لشفافیة ونزاهة الممارسات التجا
نظرا لكون التعویض المحكوم به في هذه الدعاوى على العون الاقتصادي قد یسمح بإحداث توازن في 
السوق ، فمبادرة الزبون إلى مقاضاة العون الاقتصادي ومطالبته بالتعویض یمكن أن تجعله یلعب دور 

بسبب طول ضابط للسوق إلى جانب السلطات الإداریة ، ورغم ذلك فإن الضحیة نادرا ما تتحرك
الإجراءات من جهة ، وبسبب صعوبة الإثبات من جهة أخرى ، زیادة إلى أن التعویض الذي قد یحكم به 
لا یتم بصورة فوریة إضافة إلى قلة قیمته ، مما یجعل العون الاقتصادي المجابه بهذه الدعوى لا یتأثر بها 

.2كون أن عنصر الإیلام فیها جد محدود

جد ما یبرر حرمان من تصیبه الممارسات المنافیة لشفافیة ونزاهة التجارة ورغم ذلك ، فإنه لا یو 
بضرر من أن یتم تعویضه عن ذلك الضرر ، فالحكم بالغرامة لا یمكن أن یمثل تعویضا للمضرورین من 

.3هذه الممارسات وإن كانت تمثل ترضیة معنویة

، فقد یكون رافع الدعوى أحد ویمكن مباشرة دعوى التعویض من عدة أشخاص طبیعیة أو معنویة 
أطراف الاتفاق المنافي للمنافسة أو كل شخص متضرر، سواء كان مؤسسة منافسة أو مستهلك ، إضافة 
إلى المؤسسات المهنیة والنقابیة وجمعیات حمایة المستهلك ، كما أن المشرع الفرنسي یتیح لكل من النیابة 

المنافسة الحق في رفع دعوى التعویض لفائدة الضحیة ، العامة والوزیر المكلف بالإقتصاد ورئیس مجلس 
فهذه الهیئات یمكنها مباشرة الدعوى المدنیة بدلا عن الضحیة ولحسابه وسبب منح هذه السلطة هو أن 

.4بعض الضحایا یتخلون عن ممارسة حقهم في رفع هذه الدعوى خوفا من الانتقام 

ت غیر النزیهة أو الشفافة هو الجزاء عن قیام إن التعویض عن الأضرار الناجمة عن الممارسا
مسؤولیة العون الاقتصادي المدنیة ، هذا النوع من الجزاء یستأهل البحث في شروطها وفقا للقواعد العامة 
من جهة ، ومن جهة أخرى تقدیم صورة من صور هذه المسؤولیة والمتمثلة في دعوى المنافسة غیر 

.المشروعة

.21ص موساوي ظریفة ، م س ، - 1
.24موساوي ظریفة ، م س ، ص - 2
.21موساوي ظریفة ، م س ، ص - 3
.27موساوي ظریفة ، م س ، ص - 4
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الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة للعون الإقتصاديشروط قیام

، أن تسود فیهإن تنظیم المشرع للوسط التجاري والاقتصادي وذلك بتحدیده للممارسات التي یجب
، یمكن أن تتأسس عنه قیام مسؤولیة قانونیة ذات طابع حقیقة تعبیر عن نظام قانوني شاملإنما هو في ال

متضرر من هذا النظام یمكنه أن یطالب بالتعویض ، فكل ري تتمیز بكونها ذات صبغة نظامیةتقصی
.1بغض النظر عن طبیعة العلاقة التي تربطه بالعون الاقتصادي

و رغم كون هذه المسؤولیة ذات طابع قانوني، إلا أن شروط قیامها لا یختلف عن شروط قیام 
.الضررالمسؤولیة ذات الطابع المدني ، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ و 

استقر الفقه والقضاء منذ زمن على أن الخطأ التقصیري هو عبارة عن إخلال :الخطأ–أولا 
بالتزام قانوني سابق ، یتمثل في التزام الشخص في سلوكه بالیقظة والتبصر حتى لا یضر بالغیر فإذا 

رف كان هذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمییز بحیث یدرك أنه قد انح
. 2الإنحراف خطأ یستوجب مسؤولیته التقصیریة 

ویترتب على ما سبق أن للخطأ ركنان، الأول مادي، والثاني معنوي ، فالركن المادي یتمثل في 
عنصر الإخلال بالالتزامات التي یوجبها القانون على العون الاقتصادي ، أما الركن المعنوي فیتمثل في 

.الإدراك 

على العون قد بین بدقة الواجبات التي یقع02ـ 04مكننا القول أن القانون وعلیه فإنه ی
القیام بالإشهار المضلل والكاذب، والالتزام بعدم ، والالتزام بعدمبالإعلام، كالالتزامالاقتصادي القیام بها

ي عن هذه ، إذ أن خروج العون الاقتصادالقیام بأعمال تجاریة غیر شرعیة، والالتزام بعدمالتدلیس
.، یشكل في حالة ثبوته الركن المادي لعنصر الخطأو بالنتیجة إخلال بالتزام قانونيالواجبات ومخالفتها ه

إن ارتكاب العون الاقتصادي للخطأ الموجب لمسؤولیته التقصیریة قد یكون في صورة فعل 
صورة اتخاذ العون إیجابي، كما قد یكون في صورة فعل سلبي، فالطابع السلبي للخطأ قد یكون في 

الاقتصادي موقف المتفرج من الزبون الذي یقدم على التعاقد معه جاهلا بكل أو بعض العناصر الجوهریة 

.145، ص 2007قادة شھیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة - 1
.464أحمد إبراھیم عطیة ، م س ، ص - 2



التوسع في الجزاءالفصل الأول

194

المتصلة بالعقد جهلا مشروعا ، فیسكت أو یكتم عنه المعلومات والبیانات المتعلقة بهذه العناصر رغم 
علیه في تحدید موقفه من التعاقد ، ویستوي الأمر علمه بها وبمدى أهمیتها بالنسبة للزبون ومقدار تأثیرها 

في أن یكون الكتمان أو السكوت كلیا أو جزئیا ، إذ أن المهم في ذلك هو مدى تأثیر هذا الفعل السلبي 
.1الصادر عن العون الاقتصادي على الزبون 

ذب في أما الطابع الإیجابي للخطأ فإنه یمكن أن یتخذ عدة أشكال ، حیث یبدأ من مجرد الك
الإدلاء بالمعلومات الجوهریة المتصلة بالعقد وتنتهي بالوسائل الاحتیالیة التي یستعملها العون الاقتصادي 
لكي یغرر بالزبون الذي واعتقادا منه بصدق ونزاهة العون الاقتصادي یقدم على التعاقد وبحسن نیة 

.لیكتشف أن المعلومات المقدمة له غیر نزیهة وضارة به 

لأمر تعقیدا إذا كان الخطأ المرتكب من طرف العون الاقتصادي یشكل في نفس الوقت ویزداد ا
جریمة ، فقد تتولى سلطة الاتهام رفع الدعوى الجزائیة أمام القضاء الجزائي ، وتنتهي هذه الدعوى ببراءة 

القضاء العون الاقتصادي لعدم وجود خطأ في جانبه، في هذه الحالة قد ترفض الدعوى المدنیة من طرف
الجزائي لعدم الاختصاص، فتحال الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني الذي قد یتأثر بحكم البراءة الصادر 
عن القضاء الجزائي، خاصة إذا كان حكم البراءة مؤسسا على انتفاء الخطأ الجزائي في جانب العون 

فإن حكم البراءة لا یمكن أن یؤثر الاقتصادي، أما إذا كان سبب البراءة هو مثلا عدم توفر عنصر العمد
على دعوى التعویض على أساس أن الخطأ التقصیري لا یشترط فیه عنصر العمد ، وإنما یكفي فیه فقط 

لیة حتى ولو ، فمسؤولیة العون الاقتصادي التقصیریة تقوم وفقا للقواعد العامة في المسؤو 2عنصر الإدراك
الالتزام أیا كان طبیعته أو مصدره یكون خطأ یقیم مسؤولیة ، لأن أي تقصیر في كان الخطأ یسیرا جدا

.3مرتكبه دون حاجة إلى اشتراط أي وصف في الخطأ

وتقوم مسؤولیة العون الاقتصادي حتى ولو ثبت أن المخالفة قد ارتكبها أحد مستخدمیه ، فهو لا 
وارتكب المخالفة ، إذ أن یستطیع أن یتخلص من المسؤولیة بالإثبات أن أحد مستخدمیه قد استغل غیابه 

.477خالد جمال أحمد ، م س ، ص - 1
.481أحمد إبراھیم عطیة ، م س ، ص - 2

، فعال التي قام بھاـ الإدراك ھو الركن المعنوي في الخطأ ، ویتحقق ھذا الركن متى ثبت أن العون الاقتصادي عند ارتكابھ للمخالفة كان مدركا للأ
.حالة عتھ أو جنون فإن مسؤولیتھ التقصیریة لا تقوم فلا خطأ دون تمییز ، فمثلا إذا ثبت أن العون الاقتصادي وقت معاینة المخالفة كان في 

ویمكن تصور ھذا الفرض في المجال التجاري ، إذ كثیرا ما اكتشفت أنشطة تجاریة تمارس من طرف أشخاص في حالة جنون ، خاصة أن ممارسة 
آخرین یستغلون ھذا السجل فیفلتون بھذه النشاط التجاري في ھذا الفرض لا تمارس من طرف صاحب السجل التجاري ، وإنما من طرف أشخاص 

.الطریقة من المسؤولیة 
، ص 2010،، دار الفكر والقانون، المنصورةقواعد القانونیة لمسؤولیة المنتجعبد الحمید الدیساطي عبد الحمید، حمایة المستھلك في ضوء ال-3

283.
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العون الاقتصادي مسئول عن النشاط الذي یمارسه ، وتقوم مسؤولیته في هذا الفرض على أساس 
مسؤولیة التابع عن أفعال تابعه وهي مسؤولیة تقوم على أساس الخطأ المفترض افتراضا قاطعا لا یقبل 

رقابته أو توجیهه ، ویسهل تقریر مسؤولیة إثبات العكس ویتمثل هذا الخطأ في سوء اختیار التابع أو سوء 
العون الاقتصادي في هذا الفرض للزبون الحصول على التعویض عن الضرر الذي أصابه ، فالعون 
الاقتصادي أملأ دائما من تابعه ، إلا أن هذا لایعني أن العون الاقتصادي لا یمكنه الرجوع على تابعه 

.1بما دفعه من تعویضات للزبون 

ؤولیة العون الاقتصادي حتى ولو كان هذا الأخیر شخصا معنویا ، فالمبدأ المستقر وتقوم مس
علیه فقها وقضاء هو جواز مساءلة الشخص المعنوي عن الأخطاء التي یرتكبها ممثلوه عند القیام بإدارة 

نائیة شؤونه ، فإذا كانت المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي یصعب التسلیم بها لصعوبة تصور عقوبة ج
تنزل على الشخص المعنوي إلا فیما یتعلق بالغرامة والمصادرة والحل ، فإن المسؤولیة المدنیة یسهل 
التسلیم بها لأنها تقع في مال الشخص ، ویشبه البعض مسؤولیة الشخص المعنوي عن مسؤولیة ممثلیه 

بین الشخص المعنوي وممثلیه، بمسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه ، لینتهي إلى تقریر المسؤولیة بالتضامن
إلا أن هناك حالات یصعب فیها الوصول إلى مسؤولیة الشخص المعنوي عن طریق مسؤولیة المتبوع عن 
أفعال تابعه ، فمثلا عندما یتمثل الخطأ في صورة قرار صادر عن إحدى هیئات الشخص المعنوي ، فلا 

ا إذا رفعت دعوى المسؤولیة ضد شركة بسبب بد هنا من نسبة الخطأ مباشرة إلى الشخص المعنوي ، كم
المنافسة التجاریة غیر النزیهة أو لتقلید مزور فهنا تكون مسؤولیة الشخص المعنوي مسؤولیة عن فعل 
شخصي ولیست مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه، وهنا یجب الاقتصار على ركن التعد في الخطأ دون 

الشخص المعنوي قد أخطأ إذ یقاس تصرفه بتصرف الشخص ركن التمییز ، ویكفي لتحدید ما إذا كان
المعنوي المجرد من الظروف الخارجیة التي تصرف فیها ، فإذا انحرف عن هذا المقیاس المادي تحقق 

.2الخطأ وقامت المسؤولیة

یعتبر الضرر الركیزة الثانیة من الركائز التي تقوم علیها المسؤولیة المدنیة وفقا:الضرر–ثانیا 
من القانون المدني ، بحیث لا یكفي ثبوت الخطأ في العون الاقتصادي حتى تقوم 124لنص المادة 

.582، ص 2007الالتزام ، المكتبة القانونیة ، بغداد عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر- 1
، یئة المصریة العامة للكتاب، الھ01عبد المعین لطفي جمعة ، موسوعة القضاء في المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة ، الكتاب الأول ، ج - 2

.86ص ، 1977القاھرة 
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مسؤولیته تجاه الزبون بل یجب أیضا أن ینجر عن هذا الخطأ ضرر یصیب المصالح المادیة أو الأدبیة 
.للزبون

احترام العون إن إفساد النشاط التجاري هو من أكبر الأضرار التي تصیب الزبون نتیجة عدم 
الاقتصادي للالتزامات القانونیة التي وضعها المشرع لحمایة السوق ، إلا أن هذا الضرر یتمیز بكونه غیر 
مباشر والذي یصعب تقبل التعویض عنه ، ومع ذلك یقبل المشرع المطالبة بهذا التعویض من طرف 

.جمعیات حمایة المستهلك 

ه هو الضرر المباشر أي الضرر الناتج مباشرة عن وعلیه ، فإن الضرر الذي یجب إثبات وقوع
.السلوك الخاطئ الصادر عن العون الاقتصادي 

ففي مجال الالتزامات قبل التعاقدیة التي یتعین على العون الاقتصادي القیام بها كالالتزام 
مد بالإعلام مثلا فإنه یمكننا حصر بعض صور الضرر التي قد تصیب الزبون من ذلك مثلا إطالة أ

المفاوضات بدون جدوى و حرمان الزبون من بعض الضمانات أو التأمینات أو تنفیذه للعقد بشروط 
.1باهضة التكالیف

ویمكن أن نضرب مثالا أكثر وضوحا وبساطة ، فمثلا عند إخلال العون الاقتصادي بالتزامه 
السعر مساو لسعر السوق بالإعلام بالأسعار ویقدم الزبون على اقتناء السلعة أو الخدمة معتقدا أن 

ویفاجئ بعد ذلك بأن السعر المحدد أكبر بكثیر من ذلك ، هنا الضرر یتمثل في الفرق الذي كان 
.سیتحصل علیه في ما لو اشترى بسعر السوق 

ومن الأمثلة أیضا ، الضرر الناجم عن إخلال العون الاقتصادي بالتزامه بإعلام الزبون 
.السلعة وعدم تبصیره بكیفیة الاستعمال الصحیحة لها بالمخاطر الناجمة عن استعمال 

وفي مجال التزام العون الاقتصادي بالفوترة ، فإن الضرر الذي یصیب الزبون قد یتحقق في 
حرمانه من بعض المزایا الضریبیة ، ذلك أن الفاتورة هي الدلیل الواجب تقدیمه أمام إدارة الضرائب من 

حساب الضریبة على القیمة المضافة ، أو عندما یرید الزبون أن یدخل إجل الاستفادة من المقاصة عند 
.السلعة محل الفاتورة كعبء من أعباء النشاط عند تقدیمه لمحاسبته السنویة 

.481خالد جمال أحمد ، م س ، ص - 1
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وللتعویض عن الضرر فإنه یجب أن یكون محقق الوقوع وذلك بأن یكون قد وقع فعلا أو أنه حتما سیقع، 
وع الضرر فإن مسؤولیة العون الاقتصادي تكون منتفیة ، ومن ذلك ما فإذا لم یستطع الزبون أن یثبت وق

قضت به محكمة النقض الفرنسیة برفض دعوى المشتري التي أقامها على البائع والموثق من أجل 
المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به من جراء عدم إعلامه بوجود رهن على العقار المبیع ، لكن 

طلب وأسست رفضها بأنه قد ثبت لها أن المشتري لم یدفع إلا جزء من الثمن وأنه قد المحكمة ردت هذا ال
.1قام بتطهیر العقار بما تبقى من الثمن ، وبالتالي فإنه لم یقع علیه أي ضرر یستوجب التعویض

غیر أن الاجتهاد القضائي في فرنسا بدا أكثر تحررا في تطلب إثبات الضرر في مادة المنافسة 
شروعة إلى الحد الذي اعتبر فیه القضاة أن وجود الضرر یستنتج بالضرورة من الأعمال غیر غیر الم

المشروعة ، فالأعمال غیر النزیهة أو غیر الشفافة هي قرینة على وجود الضرر، هذا الوضع أدى إلى 
أن الضرر وجود التباس بین الخطأ والضرر ، فهنا یكفي الزبون إثبات الخطأ لكي یعتبر القضاة مباشرة 

لاحق به لامحالة ، وهذا بخلاف القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة التي تشترط من الضحیة إثبات 
.2وجود ضرر مباشر وأكید 

ویقوم الضرر من طرف القاضي الذي یحوز سلطة تقدیریة في ذلك ، حیث یمكنه اللجوء إلى 
الخبرة أو المعاینة أو إلى دراسات خاصة ، ویقوم الضرر في الحالات جمیعا في تاریخ الحكم ، وعلى 

أو الشفافة القاضي أن یراعي في تقویمه الخسارة التي لحقت بالزبون وكذلك تأثیر الممارسات غیر النزیهة 
على نشاط الزبون المستقبلي ، إذ أن علیه الأخذ بعین الإعتبار الآثار طویلة المدى ، حیث یتم الرجوع 

.3إلى الفترة التي یمكن أن تستمر فیها آثار الممارسة غیر النزیهة أو الشفافة 

مباشرة بین ومعنى علاقة السببیة هو وجود رابطة :علاقة السببیة بین الخطأ والضرر-ثالثا 
ان هذا الخطأ سببا في الخطأ المرتكب وبین الضرر، فالقانون لا یتدخل للمؤاخذة على الخطأ إلا إذا ك

، ومثل هذه الرابطة موجودة عندما یتحقق القضاة من التلازم بین الضرر الذي لحق حدوث الضرر
.ه العون الاقتصاديبالزبون وبین الخطأ الذي ارتكب

.482أحمد ، م س ، ص خالد جمال - 1
، المؤسسة الجامعیة للدراسات 02وجال ، المطول في القانون التجاري ، الجزء الأول ، المجلد الأول ، ترجمة منصور القاضي ، ط فلویس - 2

.731، ص 2011والنشر والتوزیع ، بیروت 
.732وجال ، م س ، ص فلویس - 3
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اع العون الاقتصادي أن یثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه وعلى ذلك ، إذا استط
كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ الزبون أو خطأ الغیر ، فإنه یكون بذلك قد نفى عنه المسؤولیة 

.1لانتفاء علاقة السببیة بین الضرر الذي لحق بالزبون وبالفعل المنسوب للعون الاقتصادي 

عون الاقتصادي لالتزامه بالفوترة علاقة سببیة مباشرة بالضرر الذي یلحق الزبون من إن لمخالفة ال
عدم تمكنه من الاستفادة بمبلغ الخدمة أو السلعة غیر المفوترة أمام إدارة الضرائب عند المطالبة باحتسابه 

.كجزء من التكالیف 

فإنه یمكن أن تنشأ علاقة وكذلك الأمر عند رفض العون الاقتصادي البیع بدون مبرر مقبول ،
سببیة مباشرة بین هذا الفعل السلبي ، وبین الضرر الذي لحق الزبون والمتمثل في فوات فرصة ربح أكیدة 
كان من الممكن أن یتحصل علیها لو أن العون الاقتصادي قد باعه السلعة ، أو كان هذا الرفض قد رتب 

.مسؤولیة الزبون تجاه الغیر

الفرع الثاني

تحقیق الحمایة من خلال دعوى المنافسـة غیر المشروعة

سبق وأن درسنا في الباب الأول الممارسات التجاریة التي تشكل منافسة غیر مشروعة ، حیث 
من 27رأینا أن المشرع یوردها في باب الممارسات التجاریة غیر النزیهة ، وقد قام وبموجب نص المادة 

ددة على الأفعال التي یقوم بها العون الاقتصادي والتي من شأنها أن بإعطاء أمثلة متع02- 04القانون 
.تشكل منافسة غیر مشروعة 

إن قیام العون الاقتصادي بالقیام بأحد الممارسات المشار إلیها في هذه المادة یؤسس للزبون الحق 
.كان له مقتضى في رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة للمطالبة بوقف الاعتداء و بطلب التعویض إن 

ویقوم العنصر الأساسي في المنافسة غیر المشروعة على استعمال أسالیب ملتویة لتحویل الزبائن 
من مشروع إلى آخر ، وقد اقام الاجتهاد الفرنسي نظریة كاملة للمنافسة غیر المشروعة والتي حصرها في 

وسط التجاري الذي یتعامل باستقامة المنافسة التي تخالف العادات والأعراف التجاریة المألوفة في ال
.2وشرف

.875، م س ،  ص 01دني ، ج السنھوري ، الوسیط في شرح القانون الم- 1
، 2004،منشورات زین الحقوقیة ، بیروت 01الطفیلیة الاقتصادیة ، ط : حلمي محمد الحجار ، المزاحمة غیر المشروعة في وجھ حدیث لھا 2-

.38ص 
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ومنذ منتصف القرن الماضي شهدت فكرة المنافسة غیر المشروعة توسعا في نطاقها، بحیث أن عدم 
المشروعیة في التعامل التجاري أصبح غیر محصور فقط في فكرة تحویل الزبائن ، بل امتد لیشمل 

ه ولیس بینهما زبائن مشتركون ، فالاشتراك في تصرفات مشروع معین تجاه مشروع آخر غیر منافس ل
النشاط والتنافس على نفس الزبائن لم یعد الشرط الوحید لقیام المنافسة غیر المشروعة ، ففي قضیة 

اعتبرت هذه الأخیرة أن قیام شركة مختصة ببیع 08/12/1962عرضت على محكمة باریس في 
شركة صناعة سیارات هو من قبیل الفعل الخاطئ الثلاجات باستعمال ماركة تجاریة مودعة من طرف 

المؤسس لقیام المسؤولیة عن المنافسة غیر المشروعة، فهنا المحكمة أقامت المسؤولیة رغم اختلاف 
.1الشركتین في ما یخص النشاط التجاري الممارس وعدم وجود زبائن مشتركین 

لمسؤولیة عن المنافسة غیر إن هذا التوسع الذي عرفه الاجتهاد الفرنسي في تحدید نطاق ا
إذ بقي وفیا للمفهوم التقلیدي للمنافسة 02ـ04المشروعة لم یأخذ به المشرع الجزائري بصراحة في القانون 

وفي باب تحدیده لبعض الممارسات التجاریة التي تشكل منافسة 27غیر المشروعة ، إذ أن نص المادة 
، وفكرة تحویل الزبائن ، لكن وما دام أن نص ) لمنافسةا(غیر مشروعة بقي متمسكا بفكرة وحدة النشاط 

هذه المادة أورد الحالات على سبیل المثال لا الحصر ، فإننا یمكن أن نقول أن المشرع قد ترك للقضاء 
فرصة إدخال كل فعل من شأنه أن یؤدي إلى المساس بالعادات والأعراف التجاریة المألوفة في الوسط 

. الخطأ المؤسس لقیام المسؤولیة بسبب المنافسة غیر المشروعة التجاري وخلع علیه صفة

من مبادئ المسؤولیة 1850في غیبة النصوص انطلق الاجتهاد القضاء الفرنسي ومنذ سنة 
حیث ترتكز دعوى المنافسة غیر المشروعة كما 2المدنیة لإقرار المسؤولیة عن المنافسة غیر المشروعة 

العامة أي العمل غیر المشروع والذي یكون بالمسؤولیة التقصیریة التي أسسها القضاء على القواعد 
تقتضي بأن كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض ، وقد كرست محكمة النقض الفرنسیة 

إن دعوى المنافسة غیر المشروعة أو غیر الشریفة لا تستطیع أن تؤسس إلا من " هذا الأساس بالقول 
من القانون المدني الفرنسي  والتي تستلزم خاصة وجود خطأ ارتكبه المدعى 1382ة خلال نص الماد

.3"علیه

.45حلمي محمد الحجار ، م س ، ص - 1
.37حلمي محمد الحجار ،  م س ، ص - 2
الجبارین ، الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة غیر المسجلة وفقا للقوانین الأردنیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط ، إیناس مازن فتحي - 3

.56، ص 2010عمان 



التوسع في الجزاءالفصل الأول

200

ویذهب البعض إلى أن دعوى المنافسة غیر المشروعة تهدف إلى معاقبة التعسف في استعمال حریة 
كل التجارة ، حیث أن خروج العون الاقتصادي عن المسلك المشروع في ممارسته للنشاط الاقتصادي یش

تعسفا في استعمال الحق ، لذلك فإنه یمكن تأسیس هذه الدعوى على أحكام التعسف في استعمال الحق ، 
. والذي اعتبره المشرع صورة من صور الخطأ الموجب للمسؤولیة التقصیریة 

حاول بعض الفقه مدعوما من القضاء في فرنسا إلى تأسیس المنافسة غیر المشروعة على و
نظریة الإثراء بلا سبب معتبرین أن الاستغلال غیر المبرر لعلامة تجاریة معینة والضرر اللاحق 

لى بصاحب الحق في هذه العلامة یؤدي بالنهایة إلى إثراء حقیقي للمعتدي دون أن یستند هذا الإثراء ع
.1سبب ، الأمر الذي یجیز إدخال عمل هذا المنافس في نطاق الكسب غیر المشروع 

وبین كل هذه الأراء، فقد استقر القضاء في فرنسا ومصر والجزائر على اعتبار دعوى المسؤولیة 
عن المنافسة غیر المشروعة بأنها دعوى مسؤولیة عادیة أساسها الفعل الضار ، وتقوم على الأسس التي 

. 2وم علیها دعوى المسؤولیة التقصیریة ، أي الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر تق

ولا یشترط لاعتبار المنافسة غیر مشروعة ضرورة توافر قصد إلحاق الضرر أي سوء النیة في العون 
.3الاقتصادي ، فإثبات سوء النیة لیس شرطا لقیام المسؤولیة 

معنوي یلحق به ضرر تنافسي أن یرفع دعوى المنافسة غیر ویجوز لكل شخص طبیعي أو 
المشروعة وذلك بغض النظر عن النظام القانوني لمرتكب الخطأ المتذرع به، وبالتالي فإن المستهلك لا 

، 4یحوز الصفة في رفع هذه الدعوى على اعتبار أن المنافسة غیر المشروعة لا تلحق به ضررا مباشرا 
المكاسب المادیة الناحیة الشكلیة أن المنافسة غیر المشروعة قد تحقق بعض بل بالعكس قد یظهر من 

.للمستهلك

ویكفي لإثبات الضرر أن یكون الضرر إحتمالیا ، بحیث أن القاضي یمكنه أن یحكم بالتعویض 
، ونظرا كان هذا الضرر مستقبلا ولیس حالاعن الخطأ الذي یمكن أن یترتب علیه ضرر للغیر حتى ولو 

.128حلمي محمد الحجار ، م س ، ص - 1
.492أحمد إبراھیم عطیة ، م س ، ص - 2
.369، ص 1986،، القاھرةللطباعة والنشر، دار وھدان1، جحسني المصري ، القانون التجاري- 3
.732، ص لویس قوجال ، م س- 4



التوسع في الجزاءالفصل الأول

201

ة تقدیر الضرر في دعوى المنافسة غیر المشروعة واستحالته في بعض الحالات ، فإن القاضي لصعوب
، 1كثیرا ما یعتمد على التقدیر الجزافي

، ذلك أن الضحیة لا یلجأ تتمیز دعوى المنافسة غیر المشروعة بأنها دعوى ذات طابع احتیاطيو 
الحمایة ، كما أن الطابع الاحتیاطي لهذه إلیها إلا إذا لم یحز على أي دعوى نوعیة أخرى توفر له

الدعوى یتیح للضحیة أن یرفعها إلى جانب دعوى أخرى، فمثلا إذا ادعت شركة ما أن أحد عمالها قد 
انتهك التزاما عقدیا منصوص علیه في عقد العمل المبرم بینهما مضمونه عدم المنافسة ، فإن دعوى 

الشركة ضد الشركة التي تنافسها تكون إلى جانب دعوى المنافسة غیر المشروعة التي تقیمها هذه 
.2المسؤولیة العقدیة التي ترفعها ضد العامل 

إن الهدف من رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة هو هدف ذو طابع تعویضي ووقائي ، فمن 
جهة تمكن هذه الدعوى الضحیة من الحصول على تعویض مادي والذي یخضع للسلطة التقدیریة 
للقاضي ، كما أن هذا التعویض قد یظهر في صورة نشر الحكم في الجرائد أو إذاعته وذلك من أجل 

ئن بالمنافسة غیر المشروعة التي حدثت ، ومن جهة أخرى قد یكون الهدف من الدعوى إعلام الزبا
الحصول على حكم بإلزام المدعى علیه بوقف أعمال المنافسة غیر المشروعة تحت طائلة التهدید المالي، 
فإذا استمر المدعى علیه في أعمال المنافسة غیر المشروعة ، فإن ذلك یشكل خطأ جدیدا یستوجب 

. 3تعویض عنه من جدید ال

.494أحمد إبراھیم عطیة ، م س ، ص - 1
.733لویس قوجال ، م س ، ص - 2
.736لویس قوجال ، م س ، ص - 3
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ثانيالمبحث ال
الإداريالجزاءات ذات الطابع 

یجب التسلیم بعدم قدرة السلطة القضائیة على القیام بالمهمة الضبطیة كون أن هذه المهمة لا 
تتطلب فقط سلطة قمعیة بل أدوات وقائیة وبالتالي ندخل في الممنوعات التقلیدیة للقضاء في إملاء قرارات 

.1وأنظمة ، وحتى في الجانب القمعي فإن سلطة القضاء أثبتت قصورها 

أخرى فإنه ورغم أن الدولة وباختیارها التحول عن النظام الاشتراكي وبالنتیجة الابتعاد ومن جهة 
عن السوق وترك مسألة تنظیمه إما إلى السوق نفسه ، وإما إلى هیئات إداریة مستقلة ، إلا أنها وحتى 

الاقتصادیین تعطي أكبر ضمان ممكن لنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة سواء في العلاقة بین الأعوان
إلى إعطاء الإدارة 02ـ04في ما بینهم أو علاقتهم بالمستهلكین ، اتجهت الدولة ومن خلال القانون 

سلطة توقیع جزاءات إداریة ضد الأعوان الاقتصادیین ، تتمثل هذه الجزاءات في الحجز والغلق ، حیث 
عطت سلطة حجز البضائع محل أعطت للوالي سلطة إصدار قرار إداري بغلق المحل التجاري ، كما أ

.المخالفات المضبوطة والعتاد والتجهیزات التي استعملت لارتكاب هذه المخالفات 

المطلب الأول

الحجز الإداري للبضائع

الحجز كإجراء قانوني مخول لسلطة الضبط یشكل أساس إثبات المخالفة التي یكون محلها البضاعة في 
یتم ضبطها ووضع الید علیها قد تختفي ویضیع معها الدلیل على وجودها حد ذاتها ، فهذه الأخیرة إذا لم 

، كما أن عدم حجزها قد یجعل من عقوبة المصادرة بدون موضوع في الحالات التي تستوجب هذه 2
العقوبة ، إضافة إلى الدور الوقائي للحجز على اعتبار أن الحجز من شأنه وقف المخالفة وضمان عدم 

.استمرارها 

رس هذا الجزاء من خلال تحدید أنواع الحجز و المخالفات المستوجبة لفرضه ، والأشیاء التي یقع وسند
. علیها ، ثم نتطرق إلى إجراءات توقیعه وأخیرا نبحث في آثاره 

، كلیة الحقوق 4مآل مبدأ الفصل بین السلطات ، مجلة الاجتھاد القضائي ، ع :عیساوي عزالدین ، المكانة الدستوریة للھیئات الإداریة المستقلة- 1
.205ص جامعة بسكرة ،

.25ص ، 1992صالح الھادي ، المواصفات القانونیة للغرامات والمصادرات ، مجلة الجمارك ، عدد خاص ، الجزائر مارس 2
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الفرع الأول

زــــــواع الحجـــــأن

التجاریة قد جعلته إن رغبة المشرع في التشدد إزاء المخالفات الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات 
یتوسع في مفهوم الحجز ، حیث لم یقتصر على الحجز المادي للسلع بل سمح أیضا بإمكانیة الحجز 

على أنه یمكن أن یكون 02-04من القانون 40ولى من المادة الاعتباري ، حیث نصت الفقرة الأ
.الحجز عینیا أو اعتباریا 

فقد عرفت الحجز العیني بأنه كل حجز مادي للسلع ، وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من نفس المادة
وهذا هو المفهوم الشائع والتقلیدي للحجز ، والذي یتحقق عندما یتم السیطرة المادیة من طرف السلطة 

.الحاجزة على السلع محل الحجز ، لذلك فإن هذا الحجز هو حجز فعلي 

.1تكب المخالفة أن یقدمها لسبب ما أما الحجز الاعتباري فهو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن مر 

وتسمح فكرة الحجز الاعتباري بمنع المخالف من الاستفادة من إمكانیة تهریب أو إخفاء السلع محل 
المخالفة ، كما تسمح بمنعه أیضا من الاستفادة من الفائدة المتحصل علیها من بیع السلع محل المخالفة 

.والتي لم یتم حجزها عینا 

أن عدم تقدیم المخالف للسلع محل المخالفة مهما 02-04من القانون 40ص المادة نویفهم من 
كان سببه یشكل أساس اللجوء إلى الحجز الاعتباري ، وبالتالي فإنه یتم هذا النوع من الحجز حتى ولو 
كان سبب عدم تقدیم السلع محل المخالفة هو سبب أجنبي لا ید للمخالف فیه ویستوي الأمر حتى ولو 
ثبت أن هذه السلع قد هلكت بسبب القوة القاهرة ، حیث یتم حجزها اعتباریا لتنتقل المصادرة من السلعة 

.في حد ذاتها إلى قیمتها المالیة

23ویمكن تصور الحجز الاعتباري خصوصا عند معاینة المخالفات المنصوص علیها بالمادتین 
یث أن هذه المخالفات تتعلق في مجملها بوقائع یندر والسابق الإشارة إلیهما، ح02ـ 04من القانون 24و

فیها إمكانیة وجود السلع محل المخالفة ، فمثلا مخالفة إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبیة قصد إخفاء 
الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة هي مخالفة تتعلق أساسا بسلع تم التصرف فیها ولم تعد بحوزة 

.02الفقرة 02ـ 04من القانون 40المادة - 1
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معه الحجز العیني ، لذلك فإن الحجز الاعتباري یصبح وسیلة لازمة لقمع المخالف ، مما یستحیل 
.المخالفة 

وبما أن الحجز الاعتباري یتعلق بسلع غیر موجودة فإن جرد هذه السلع لا یرجع إلى معاینة 
حقیقیة لها ، وإنما یكون من خلال تقدیر أعوان الإدارة الذي یتم من خلال الرجوع إلى مجمل الوثائق 

.المضبوطة والمثبتة للمخالفة محل الحجز وكذلك إلى تصریحات المخالف المتطابقة مع هذه الوثائق 

أعطى المشرع للوالي المختص إقلیمیا سلطة إصدار قرار إداري بالبیع الفوري للسلع المحجوزة 
ویصدر عندما یتعلق الأمر بحالة استعجالیة ناتجة عن طبیعة السلع المحجوزة أو لظروف خاصة ، 

الوالي قرار البیع الفوري بناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة ، ویتم هذا البیع عن طریق 
محافظ البیع بالمزاد العلني ودون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة ، كما یجوز للوالي المختص 

لها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات إقلیمیا وفي نفس الحالة أن یقرر وعوض البیع للسلع المحجوزة تحوی
ذات الطابع الاجتماعي والإنساني ، وفي حالة عدم صلاحیة السلع المحجوزة للبیع أو التحویل المجاني ، 

، ویحرر محضر 1فإنه یقرر إتلافها من طرف المخالف وذلك بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها 
.إتلاف بذلك 

الفرع الثاني 

توجبة للحجزالمخالفات المس

بالنظر إلى خطورة هذا الجزاء كونه قد یمهد إلى مصادرة السلع المحجوزة فإن المشرع قد حصره 
في عدد محدد من المخالفات ، وهو تحدید على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال ، مما یفید أن 

یكون حجزا باطلا ، وفي غیر المخالفات المحددة حصرا02- 04الحجز الذي یتم في إطار  القانون 
من هذا القانون فإن الحجز لا یتم إعماله إلا في حالة معاینة وضبط 39وبالرجوع إلى نص المادة 

:المخالفات التالیة 

مخالفة التعامل بدون : وهي 02ـ 04من القانون 10المخالفات المنصوص علیها بالمادة - 
ولا تقوم هذه تصادي تسلیم المستهلك الفاتورة ؛مخالفة رفض العون الاق؛2فاتورة بین الأعوان الاقتصادیین

.02ـ04من القانون 43المادة - 1
ـ الأولى أن یرفض البائع تسلیم : وھنا یجب الملاحظة أن ھذه المادة تجعل كل من البائع والمشتري شریكا في المخالفة ، وھنا نمیز بین فرضیتین - 2

ـ الثانیة أن یتعمد . ي ھذه الفرضیة یكون حجز السلع على ذمة البائع ویلزم بإرجاع الثمن إلى المشتري الفاتورة للمشتري رغم أنھ قد طلبھا، ف
.الطرفان التعامل بدون فاتورة ھنا یتم حجز السلع إما في ید البائع قبل التسلیم وفي ید المشتري بعد التسلیم
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هنا و المخالفة إلا إذا ثبت أن المستهلك قد طالب العون الاقتصادي تسلیمه الفاتورة لكنه رفض ذلك ، 
مخالفة رفض العون الاقتصادي تسلیم المستهلك وصل أو ز السلع محل المخالفة المرتكبة ؛یمكن حج
.ر المعاملة سند تبری

مخالفة عدم تحریر :وهي 02- 04من القانون 11دة المخالفات المنصوص علیها بالما- 
الفاتورة الإجمالیة الشهریة المعبرة عن مجموع وصولات التسلیم المقبولة بدلا من الفاتورة في المعاملات 

حیازة سند تحویل البضائع التي مخالفة عدم؛التجاریة المتكررة والمنتظمة عند بیع منتوجات لنفس الزبون 
.لیست محل معاملات تجاریة المبرر لنقلها وتحركها 

وهي مخالفة رفض العون 02- 04من القانون 13المخالفات المنصوص علیها بالمادة - 
.الاقتصادي لتقدیم الفاتورة للموظفین المؤهلین قانونا عند طلبها أو عند الأجل الذي یحددونه له

وهي مخالفة ممارسة الأعمال ، 02- 04من القانون 14المنصوص علیها بالمادة المخالفات - 
.التجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها

مخالفة إعادة بیع المواد وهي، 02- 04من القانون 20المخالفات المنصوص علیها بالمادة - 
د التحویل باستثناء الحالات المبررة كتوقیف النشاط أو تغییره الأولیة في حالتها الأصلیة رغم اقتناءها قص

.أو القوة القاهرة

مخالفة عدم احترام ، وهي02- 04من القانون 22دة المخالفات المنصوص علیها بالما- 
.التسعیرة المحددة قانونا 

مخالفة التصریح :وهي02-04من القانون 23المخالفات المنصوص علیها بالمادة - 
مخالفة القیام بمناورة أو ممارسة ثیر على التسعیرة المحددة قانونا ؛المزیف بسعر التكلفة بغرض التأ

.فاء زیادات غیر شرعیة في الأسعاربغرض إخ

مخالفة دفع أو استلام : وهي 02ـ 04من القانون 24المخالفات المنصوص علیها بالمادة - 
مخالفة إتلاف الوثائق التجاریة ؛ مخالفة تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة؛فوارق مخفیة للقیمة

.والمحاسبیة قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة 

مخالفة حیازة منتوجات : وهي 02- 04من القانون 25المخالفات المنصوص علیها بالمادة - 
فیز الارتفاع غیر حیازة مخزون من المنتوجات بهدف تحمخالفة ستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة ؛م
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مخالفة حیازة مخزون من منتوجات خارج موضوع التجارة الشرعیة التي یمارسها العون المبرر للأسعار ؛
.الاقتصادي وذلك بقصد البیع 

مخالفة ارتكاب ممارسات :وهي 02- 04من القانون 26المخالفات المنصوص علیها بالمادة - 
نزیهة مخالفة للأعراف التجاریة غیر النزیهة بقصد التعدي على مصالح عون أو عدة أعوان غیر 

.اقتصادیین

مخالفة تقلید العلامات ـ: وهي 02- 04من القانون 27المخالفات المنصوص علیها بالمادة - 
د كسب زبائنه الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به قص

مخالفة الإخلال بتنظیم السوق وإحداث ق زرع الشك والأوهام في أذهانهم ؛وتحویلهم وذلك عن طری
أو المحظورات الشرعیة وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات / إضطرابات فیها بمخالفة القوانین و

.1والشروط الضروریة لتكوین نشاط أو ممارسته أو إقامته

وهي المخالفات المتعلقة ،02- 04من القانون 28المنصوص علیها بالمادة المخالفات- 
.بالإشهار التضلیلي 

الفرع الثالث

القابلة للحجزالأشیاء

فإن الأشیاء التي یمكن أن تكون محلا للحجز 02- 04من القانون 39بالرجوع إلى نص المادة 
:یمكن تصنیفها إلى نوعین من الأشیاء 

02- 04بدایة یجب الإشارة إلى أنه بمراجعة نصوص القانون :البضائع موضوع المخالفة -أولا
، بینما في جمیع النصوص الأخرى كان 39فإن المشرع لم یستعمل مصطلح بضاعة إلا في نص المادة 

یستعمل مصطلح السلع والخدمات ، وهو استبدال غیر محمود رغم أن المصطلحات تعبر عن نفس 
ى القاضي المرتبط بمبدأ خاصة أن تغییر المصطلح في النص الذي یتضمن الجزاء قد یشوش علالشیئ ، 
.الشرعیة

رغم أن باقي الحالات تدخل 27حالتین فقط من الحالات المعددة بنص المادة ونحن نتساؤل عن غرض المشرع من إقتصار إجراء الحجز على - 1
26تشكل سببا لإمكانیة توقیع الحجز ، وأن المادة 26في الممارسات غیر النزیھة مما یشكل تناقضا مع نص المشرع نفسھ على أن مخالفة المادة 

.ھا وبدون تحدید جاءت لتمنع كل الممارسات التجاریة غیر النزیھة مھما كان نوع
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إضافة إلى ما سبق لم یقم المشرع أیضا بتعریف السلع ، مما یجعلنا نرجع إلى نصوص أخرى 
المتعلق 266ـ 90من المرسوم 02ذات صلة قامت بتعریف السلعة ، حیث بالرجوع إلى نص المادة 

بضمان المنتوجات والخدمات فإنها تعرف السلعة بأنها كل منقول مادي  ، وبالرجوع إلى نص المادة 
.مكرر من القانون المدني فإنها تعرف المنتوج كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار 140

الاقتصادي الذي وهكذا یستبعد من الحجز المال العقاري ،فالمخالفات التي یرتكبها العون 
ینحصر نشاطه في بیع العقار وحتى وإن كانت تندرج ضمن إطار المخالفات المستوجبة للحجز فإنه 
لاتطبق علیه عقوبة الحجز ما دام أن السلعة المقدمة من طرفه هي عقار ، والسبب في ذلك بسیط كون 

.أن التعامل في العقار یخضع لإجراءات خاصة 

على 02ـ 04من القانون 39نصت المادة : في ارتكاب المخالفةالوسائل المساعدة- اثانی
جواز حجز العتاد والتجهیزات المستعملة في ارتكاب المخالفة ، ویقصد بها مجموعة الوسائل التي لا ترد 

، ویمكن إعطاء أمثلة على هذه الوسائل ، 1علیها المخالفة ولكنها استعملت لارتكاب وتحقیق المخالفة 
النقل التي یستعملها العون الاقتصادي لتحقیق المخالفة یمكن الحجز علیها باعتبارها وسائل فوسائل 

.مساعدة ، وكذلك الآلات المساعدة في تقلید العلامات التجاریة 

ویطرح التساؤل حول جواز حجز العتاد والتجهیزات المستعملة في ارتكاب المخالفة إذا كان محل 
تقدیم خدمة ولیس سلعة ، ففي هذا الفرض العون اقتصادي یكون قد ارتكب مخالفة هذه المخالفة هو 

مستوجبة للحجز لكن نشاطه یتمثل في تقدیم خدمات ولیس سلع ، هنا الجواب قد یكون بعدم جواز الحجز 
كون أن النص صریح بقصر الحجز على السلع ولیس الخدمات كون أن هذه الأخیرة لیست بمال منقول 

ي یستحیل تصور إیقاع الحجز علیها ، لكن قد یمكن تصور قبول الحجز إذا أخذنا بنفس النص وبالتال
كونه یشیر إلى جواز الحجز على العتاد والتجهیزات المستعملة في ارتكاب المخالفة بغض النظر عن 

.محل هذه المخالفة سواء تعلق بسلع أو خدمات

ال سلطة حجز العتاد والتجهیزات المستعملة في وفي كل الأحوال یجب عدم التوسع في استعم
ارتكاب المخالفة إذ أن هذا الحجز مقید من جهة بخطورة المخالفة المرتكبة التي یمكن أن تقدر بكمیة 
السلع محل المخالفة ، ومن جهة أخرى مقید أیضا باحترام حقوق الغیر حسن النیة ، وهو كل شخص 

، یة الحقوق جامعة تیزي وزو  ب س نرحماني حسیبة ، البحث عن الجرائم الجمركیة وإثباتھا في ظل القانون الجزائري ، رسالة  ماجستیر ، كل- 1
.21ص 
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مستعملة في ارتكاب المخالفة وثبت أیضا أنه لم یكن على علم ثبتت ملكیته للعتاد أو التجهیزات ال
.باستخدامها من طرف العون الاقتصادي من أجل ارتكاب المخالفة 

ویتعین للفصل في مدى توفر حسن النیة لدى الغیر إثبات عدم العلم من جانبه ، وله في سبیل 
اقل العمومي مثلا یفترض فیه حسن النیة ، ذلك أن یستعین بكافة طرق الإثبات بما في ذلك القرائن ، فالن

.وكذلك المؤجر والمعیر

وإذا تم الحجز على عتاد أو تجهیزات الغیر حسن النیة فإنه یمكنه المطالبة باستردادها إما بطلب 
أمام السید وكیل الجمهوریة وإما بطلب أمام المحكمة الجزائیة المختصة في الفصل في المخالفة المرتكبة 

، ویتعین تقدیم الطلب قبل أن یصیر حكم المصادرة نهائیا ، فإذا أصبح نهائیا فإن الغیر محل الحجز
.حسن النیة لا یبقى أمامه سوى الرجوع على مرتكب المخالفة بالتعویض استنادا لقواعد المسؤولیة المدنیة 

ن السلع ومن شروط الحجز أیضا أن یقتصر على السلع محل المخالفة ولا یتعداها إلى غیرها م
الأخرى الموجودة في حیازة العون الاقتصادي مرتكب المخالفة ، وهذا تطبیقا لمبدأ الشرعیة ، فإذا تجاوز 
الحجز نطاق السلع محل المخالفة المرتكبة فإنه یتعرض للبطلان في هذا الشق لتجاوز السلطة ومخالفة 

.القانون 

الفرع  الرابع

إجراءات توقیع الحجز

صحیحا فإنه یتعین على الأعوان المؤهلین لضبط المخالفة أن یحرروا محضر جرد حتى یقع الحجز 
.بالمواد المحجوزة یحدد شكله وإجراءاته عن طریق التنظیم 

لیقوم بتحدید 13/12/2005المؤرخ في 472- 05صدد صدر المرسوم التنفیذي رقم وفي هذا ال
02، حیث عرفت المادة 02- 04ن القانون م39إجراءات جرد المواد المحجوزة تطبیقا لنص المادة 

من هذا المرسوم الجرد بأنه الإحصاء الوصفي والتقدیري لمجموع المواد موضوع المخالفات المنصوص 
28و) 07و02الحالتین (27و26و25و24و23و22و20و14و13و11و10علیها بالمواد 

.ك العتاد والتجهیزات المستعملة في ارتكابها وكذل08- 04من القانون 32والمادة 02- 04من القانون 
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من هذا المرسوم على أن محضر الجرد یرفق دائما بمحضر معاینة المخالفة ، 03ونصت المادة 
وبالتالي فإنه في حالة خلو الملف من محضر المعاینة أو في حالة بطلانه فإن محضر الجرد یصبح 

.بدون أثر 

ب أن لمرسوم فإنه حتى یكون محضر الجرد صحیحا فإنه یجمن هذا ا04وبالرجوع إلى المادة 
رقم ة الذي یبرر الحجز وتحریر الجرد ؛رقم وتاریخ محضر إثبات المخالف:یستوفي الشكلیات التالیة 

الهویة والنشاط والوضع القانوني ورقم السجل التجاري ل في سجل المنازعات لمحضر الجرد ؛التسجی
طبیعة وكمیة المواد والعتاد والتجهیزات المحجوزة والتي تم جردها وتقدیرها طبقا وعنوان مرتكب المخالفة ـ 

تحدید مكان إیداع تحدید تاریخ ومكان إجراء الجرد ؛ذا قیمتها الوحدویة والإجمالیة ؛ لوحدة القیاس وك
ن قاموا بعملیة ذیهویة ونوعیة وإمضاء الموظفین الالمحجوزة وكیفیة حراستها ؛ المواد والعتاد والتجهیزات

.اسم ولقب وإمضاء المخالفالحجز والجرد ؛ 

من المرسوم السالف الذكر فإنها تستوجب تحریر محضر الجرد في ثلاثة 05وبالرجوع إلى المادة 
نسخ ، وذلك في أجل أقصاه ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق ، ویتعین أن لایتضمن شطبا أو 

الانتهاء من تحریره یتم إمضاءه وجوبا من نفس الأعوان الذین قاموا بتحریره ، حشوا أو إحالة ، وعند 
.ویطلب إمضاءه أیضا من المخالف أو وكیله وفي حالة رفضه التوقیع یشار إلى ذلك في المحضر 

وما یمكن ملاحظته أن مدة تحریر المحضر التي نص علیها المشرع وقدرها بثمانیة أیام على 
نهایة التحقیق هي مدة طویلة قد تمس بنزاهة وشفافیة هذا المحضر في حد ذاته وقد الأكثر من تاریخ 

تفتح المجال لإمكانیة التواطؤ أو الابتزاز ، لذلك یكون من الأحسن أن یحرر المحضر فور نهایة التحقیق 
فیاء في تقدیم وفي أجل أقصاه ثلاثة أیام ، وذلك حتى یمكن إجبار الأعوان المكلفین بتحریره بأن یكونوا أو 

.1الوقائع من جهة ومن أجل منع المخالف من تنظیم وسائل دفاع مزورة لتزییف الحقیقة من جهة أخرى 

وما یمكن ملاحظته أیضا أن المشرع لم یرتب جزاء معینا على تجاوز الأعوان المكلفین بإعداد 
وف یطرح إشكالا أمام القضاء محضر الجرد المدة الممنوحة لهم قانونا واكتفى بعبارة یجب ، وهذا ما س

عند الفصل في صحة إجراءات محضر الجرد ، إذ یتعلق الأمر بجوهریة الإجراء ، وهنا یمكن القول أن 
احترام المدة هو إجراء جوهري یترتب علیه بطلان محضر الجرد ومنه بطلان الحجز وبالنتیجة الأمر 

.برفعه وإرجاع المحجوزات 

.75رحماني حسیبة ، م س ، ص - 1
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له القانونیة یتم تبلیغه إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة الذي یرسله وعند استیفاء المحضر لأشكا
.إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

إن تحریر محضر الجرد یشكل إجراء جوهري یرتب عدم القیام به بطلان الحجز، حیث أن هذا 
جهة أخرى عدم تعسف الإجراء یشكل ضمانة لاحترام مبدأ الوجاهیة وحقوق الدفاع، كما أنه یضمن من

.أعوان ضبط المخالفة وانحرافهم في استعمال سلطتهم في الحجز

فمحضر الجرد هو الدلیل المادي الواجب الرجوع إلیه عند النزاع حول طبیعة وقیمة وعدد وكمیة 
المواد المحجوزة ، لذلك فإن هذا المحضر یعد تحت مسؤولیة الموظفین المكلفین بتحریره ، والذین یتعین
علیهم الوقوف على التحدید الدقیق لقیمة المحجوزات ، لذلك فإن القانون یمنحهم سلطة الاستعانة بأي 
خبیر یرونه مناسبا في حالة ما رأوا أن مساهمته ضروریة لتحریر الجرد وتقدیر المواد المحجوزة وفي هذه 

.1الحالة تكون نفقات ومصاریف الخبیر على عاتق المخالف

ظفون المكلفون بتحریر محضر الجرد بتقدیر قیمة المحجوزات فإنهم یرجعون إلى وعند قیام المو 
قیمتها التجاریة الحقیقیة والتي یستمدونها من سعر البیع المطبق من مرتكب المخالفة والذي یحدد حسب 

نهم آخر الفواتیر المحررة والمتعلقة بنفس المواد أو مواد مماثلة ، وفي حالة عدم توفر هذا الأساس فإ
یرجعون إلى سعر السوق الحقیقي أو سعر البیع المطبق في نفس الشروط التجاریة من الأعوان 

.2الاقتصادیین الآخرین الذین یمارسون نفس نشاط مرتكب المخالفة 

أو جرد تكمیلي یتضمن الأسباب التي تبرر / في حالة التحقیق في الجرد ، یتم إجراء جرد جدید و
) .شرح هذا الإجراء....المرسوم من 07المادة (ذلك 

والمحدد لشكل محضر الجرد فإنه 472ـ05وبالرجوع إلى النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
یتضمن فصلا بین المحجوزات حیث نجد المواد في جدول ، والعتاد في جدول ،والتجهیزات في جدول ، 

ة للكمیة والثانیة مخصصة لتاریخ كما نلاحظ أن كل جدول یتضمن خمس خانات ، الأولى مخصص
ومكان إجراء الجرد ، والثالثة لمكان الإیداع وكیفیات الحراسة ، والرابعة مخصصة للقیمة الوحدویة للمواد 

.3للمحجوز والخامسة للقیمة الإجمالیة مع كل الرسوم

.472ـ 05من المرسوم 06المادة - 1
.472ـ 05من المرسوم 08المادة - 2
.انظر نسخة من محضر الجرد بالملحق المرفق بھذه الرسالة - 3
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الخامسالفرع 
آثار الحجز

ته إلى إنهاء ملكیة العون الاقتصادي یعتبر الحجز من الجزاءات الاحترازیة كونه لا یؤدي بطبیع
للأشیاء المحجوزة ، وإنما فقط إلى غل یده عن التصرف فیها ، فیمنع علیه بیعها أو هبتها أو تأجیرها 
تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في باب جنح تبدید الأموال المحجوزة وفض الأختام بدون إذن 

ولة التي یجوز لها استرجاع المال المحجوز ونزعه من أي قضائي ، كما أن التصرف لا ینفذ في حق الد
الحجز إلى مصادرة المال ید كانت حتى ولو كان المتصرف إلیه حسن النیة ، خاصة إذا انتهى

.المحجوز

إذن ، فالحجز قد یرتب التزاما بالحراسة على عاتق العون الاقتصادي ، كما أن مصیره مرتبط 
.بها العون الاقتصادي المخالف بمآل الدعوى العمومیة المتابع

إن تصور تصرف العون :طبیعة التزام العون الاقتصادي بحراسة المال المحجوز-أولا 
فإنها 02- 04من القانون 41الاقتصادي في المال المحجوز هو أمر وارد، ذلك أنه إذا رجعنا إلى المادة 

العون الاقتصادي مرتكب المخالفة، وهنا تكون هذه السلع تحت تسمح بإبقاء السلع المحجوزة تحت حراسة
.ا لا یحول بینه وبین التصرف فیها، إلا أن هذالسلع یجب أن تشمع بالشمع الأحمر، رغم أن هذه یده

ب المخالف بحراسة وفي هذا المقام یطرح التساؤل حول طبیعة التزام العون الاقتصادي مرتك
از للجهة الإداریة التي وقعت الحجز أن تكلف العون الاقتصادي مرتكب ، فالمشرع أجالسلع المحجوزة

، هنا یبدو أن هذا التكلیف أن تكون له محلات كافیة للتخزینالمخالفة بحراسة السلع المحجوزة بشرط
، فإذا توفر هذا الشرط المادي  فلا ینظر تصاديمشروط بتوفر محلات التخزین ولیس بقبول العون الاق

لتزام قانوني ولیس التزام ، ما یؤدي إلى القول أن الأمر یتعلق بالى رضا العون الاقتصاديبعد ذلك إ
.اتفاقي

توفر محل للتخزین لدى (ورغم عدم وضوح النص، فإنه وحتى في حالة تحقق الشرط المادي 
إلا أن تكلیف العون الاقتصادي بحراسة السلع المحجوزة یرجع دائما للسلطة التقدیریة ) العون الاقتصادي

المالیة الكبیرة للجهة الإداریة التي وقعت الحجز ، حیث یمكنها إذا رأت ونظرا لخطورة الوقائع أو للقیمة
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للسلع المحجوزة مع توقع الوصول إلى المصادرة أن تأمر بنقل السلع المحجوزة إلى مكان آخر وتوكل 
.مهمة الحجز لإدارة أملاك الدولة 

إن اعتبار تكلیف العون الاقتصادي المرتكب للمخالفة بحراسة السلع المحجوزة یشكل التزاما 
، ذلك أن رفض الحراسة یشكل عدم استطاعته رفض القیام به قانونیا على عاتق هذا الأخیر یرتب

إخلالا بالتزام قانوني یرتب مسؤولیته المدنیة تجاه الدولة ، إذ أن هلاك وضیاع السلع المحجوزة بسبب 
عدم القیام بالحراسة یؤدي إلى إلزام العون الاقتصادي بدفع قیمتها إلى الخزینة العمومیة في حالة انتهت 

لجزائیة إلى مصادرة السلع المحجوزة ، كما أن هلاك وضیاع السلع المحجوزة بسبب رفض الدعوى ا
.الحراسة یشكل جنحة تبدید أموال محجوزة الأمر الذي یرتب مسؤولیة العون الاقتصادي الجزائیة 

ذ ونظرا لتكییف قیام العون الاقتصادي المرتكب للمخالفة بالحراسة التزاما قانونیا فإن نفقات تنفی
هذا الالتزام یقع على عاتقه ، كون أن نفقات تنفیذ الالتزام دائما تقع على المدین به ، فیتحمل بذلك العون 
الاقتصادي أجرة الحراس ، ومصاریف الكهرباء ، ومصاریف النظافة إذا اقتضى الأمر ذلك ، ویتحمل 

لع المحجوزة إلى محلات أخرى العون الاقتصادي المرتكب للمخالفة نفقات الحراسة حتى ولو تم نقل الس
غیر مملوكة له وتمت الحراسة من طرف أملاك الدولة أو الغیر ، ویختص القضاء الإداري بالفصل في 
النزاعات المتعلقة بتقدیر نفقات الحراسة إذا تمت من طرف أملاك الدولة ، أما إذا أسندت الحراسة إلى 

نزاع ، لكن مع ملاحظة إلى أن العون شخص عادي فإن القضاء العادي هو الذي یفصل في ال
الاقتصادي یمكنه الرجوع على الدولة بهذه النفقات إذا انتهى الأمر إلى رفع الحجز خاصة إذا أثبت أنه 
لو لم یوقع الحجز لكان قد تصرف في السلع المحجوزة دون انتظار كل تلك الفترة التي استغرقها الحجز ، 

ق العون الاقتصادي في الرجوع على الدولة بالتعویض والمنصوص وهذه مسألة سنتناولها عند دراسة ح
.02- 04من القانون 45علیه بالمادة 

ولم یأخذ المشرع بفكرة الحراسة المفترضة ، فلا تعتبر السلع محجوزة حجزا مادیا بمجرد ذكرها في 
ع الإشارة محضر الحجز بل یجب أن یشار في هذا المحضر إلى تعیین حارس علیها وتحدید صفته م

إلى أنه یقبل بهذه المهمة ، وإذا تخلفت هذه الإشارة فإن المحضر في هذه الحالة یبطل كونه قد لحقه 
.عیب جوهري 
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إن حجز السلع من طرف أعوان الإدارة المؤهلون لا یعني بالضرورة : مصیر الحجز-ثانیا 
إلا إجراء تحفظي یتوقف مصیره بمصیر ، إذ أن الحجز ما هو هذه السلع إلى الخزینة العمومیةأیلولة

.، كما أن هذا الحجز كذلك یتأثر بسلامة إجراءات ضربه 1الدعوى العمومیة المتابع بها المخالف

أن یحكم فإذا انتهت الدعوى العمومیة بصدور حكم یقضي بإدانة المخالف فإنه یجوز للقاضي 
.بمصادرة السلع المحجوزة

ري للسلع بطبعه لا یسمح بالمصادرة الحقیقة لها، فإن المصادرة وانطلاقا من أن الحجز الاعتبا
تنتقل إلى القیمة المالیة لتلك السلع ، لذلك فإنه یتعین على الأعوان المؤهلین لضبط المخالفة أن یقوموا 
بتقدیر قیمة المواد المحجوزة وذلك على أساس سعر البیع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع 

.2ر السوق إلى سع

فإذا حكم بالمصادرة فإنه یتعین إلزام المخالف بدفع المبلغ الذي تم تحدیده كمبلغ مساوي للسلع 
المحجوزة اعتباریا إلى الخزینة العمومیة ، ویستوي نفس الحكم في حالة الحجز العیني إذا لم یتمكن 

.المخالف من تقدیم المواد المحجوزة والتي وضعت تحت حراسته 

02ـ04من القانون 02ف 42ملاحظته في هذه الحالة أن المشرع قد نص بالمادة وما یجب
على أنه یدفع المبلغ الناتج عن بیع السلع موضوع الحجز الاعتباري إلى الخزینة العمومیة ، حیث نرى 

، ورهیمكن تصأن هذا النص بهذه الطریقة غامض ، إذ أنه تصور بیع السلع المحجوزة اعتباریا وهذا ما لا
إذ الثابت أن هذه السلع غیر محجوزة حجزا حقیقیا فكیف یمكن تصور بیعها ، ولعل المشرع یقصد أن 
المبلغ المساوي لقیمة تلك السلع هو الذي یتعین على المخالف دفعه إلى الخزینة العامة في حالة الحكم 

.بمصادرة السلع المحجوزة

أعطى المشرع للوالي المختص إقلیمیا سلطة إصدار قرار إداري بالبیع الفوري للسلع المحجوزة عندما یتعلق الأمر بحالة ومع ذلك فقد -1
البیع الفوري بناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة استعجالیة ناتجة عن طبیعة السلع المحجوزة أو لظروف خاصة ، ویصدر الوالي قرار

وفي نفس ، ویتم ھذا البیع عن طریق محافظ البیع بالمزاد العلني ودون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة ، كما یجوز للوالي المختص إقلیمیا 
یئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني ، وفي حالة عدم صلاحیة الحالة أن یقرر وعوض البیع للسلع المحجوزة تحویلھا مجانا إلى الھ

حضر السلع المحجوزة للبیع أو التحویل المجاني ، فإنھ یقرر إتلافھا من طرف المخالف وذلك بحضور المصالح المؤھلة وتحت مراقبتھا ، ویحرر م
.إتلاف بذلك 

.02ـ04من القانون 42المادة - 2
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ببراءة المخالف فإنه یتعین على القاضي وبناء على أما إذا انتهت هذه الدعوى إلى صدور حكم 
حجوزة وردها إلى المحجوز علیه ، ویكون نفس مطلب صاحب المصلحة أن یأمر برفع الید عن السلع ال

.الحكم إذا تبین للقاضي بطلان إجراءات الحجز 

صادي ، إن صدور حكم برفع الید یتوجب إذن بالنتیجة إرجاع السلع المحجوزة إلى العون الاقت
فإذا لم تكن هذه السلع موجودة كأن یكون قد تم التصرف فیها بالبیع أو التخلي عنها مجانا للهیئات ذات 
الطابع الانساني أو الاجتماعي ، أو تم إتلافها ، فإن العون الاقتصادي یمكنه المطالبة بتعویض یساوي 

ء الحجز ، كما یمكنه أن یطالب أیضا قیمة السلع المحجوزة على أساس سعر البیع المطبق من طرفه أثنا
مطالبة الدولة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه من الحجز التعسفي ، كما تتحمل الدولة أیضا جمیع 

.      1مصاریف الحجز التي تكبدها العون الاقصادي كمصاریف الحراسة مثلا 

تمثل في إخلال الإدارة إن تحمیل الدولة مسؤولیة التعویض هنا یكون أساسه الخطأ المرفقي الم
.بالتزامها ، وینسب هذا الخطأ إلى الإدارة بالرغم أنه قد قام به مادیا أحد موظفیها 

ولا تقوم مسؤولیة الدولة إلا إذا أثبت العون الاقتصادي وقوع ضرر علیه من جراء خطأ الإدارة ، 
.ت فرصة سواء كان هذا الضرر مادیا أو معنویا ، وقد یكون الضرر في صورة تفوی

وترفع دعوى التعویض من طرف العون الاقتصادي ضد الوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى 
الولایة استنادا إلى نص المادة من قانون الولایة على الرغم من أن الحجز قد تم من طرف أعوان مصالح 

.مدیریة التجارة والذین هم تابعون لوزارة التجارة 

یة بالفصل في النزاع باعتبار هذه الدعوى من دعاوى القضاء الكامل وتختص المحكمة الإدار 
من قانون الإجراءات 800بقا لنص المادة وهي بذلك دعوى إداریة یحدد الاختصاص النوعي فیها ط

.المدنیة والإداریة

فإذا ما قامت مسؤولیة الدولة فإن القاضي الإداري یحكم بالتعویض المناسب للعون الاقتصادي 
ي یجب أن یتضمن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة هذا بالنسبة للأضرار المادیة ، أما والذ

الأضرار المعنویة فیقدر القاضي التعویض بشأنها بحسب الظروف الملابسة وهي بذلك مسألة ترجع 
.لسلطته التقدیریة 

.02ـ04من القانون 45المادة - 1
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المطلب الثاني
الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري

یعتبر غلق المحل في أساسه تدبیرا احترازیا محله حظر مزاولة العمل المخصص له هذا المحل ، 
ویفهم من هذا التدبیر أن المحل قد ساعد المخالف في ارتكاب مخالفته ، وأن استمرار العمل به یحتمل 

تي تساعد أن یؤدي إلى ارتكاب مخالفات أخرى ، فیكون في غلق المحل ما یقطع الظروف المسهلة ال
.1المخالف في الاستمرار في مخالفته 

والغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري هو من الجزاءات القانونیة التي منحها المشرع للإدارة 
والتي یجوز لها تسلیطه على العون الاقتصادي في حالة ارتكابه لبعض المخالفات المنصوص علیها 

یمكن الوالي المختص إقلیمیا ، بناء على اقتراح " منه 1ف 46، حیث نصت المادة 02- 04بالقانون 
من المدیر الولائي المكلف بالتجارة ، أن یتخذ بواسطة قرار إجراءات غلق إداریة للمحلات التجاریة لمدة 

14، 11،13، 10لا تتجاوز ثلاثین یوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص علیها في أحكام المواد 
من نفس 47من هذا القانون ، كما نصت المادة 53، 28، 26،27، 22،23،24،25، 20، 

.القانون على أنه یمكن تسلیط عقوبة الغلق في حالة العود لكل مخالفة في هذا القانون 

ل التعرف على أسباب فرضه وعلى الجهة المختصة في إصدارهإن دراسة هذا الجزاء یتم من خلا
ة للعون الاقتصادي في مواجهته من جهة أخرى ، وهذا ما مانات الممنوحالضعلى آثاره و من جهة و

.سنتناوله تباعا

الفرع الأول 
الغلق الإداريأسباب

الغلق الإداري للمحل باعتباره عقوبة ذات طابع إداري مسلطة على العون الاقتصادي یجب أن 
تستند على أسباب قانونیة، حیث أنه یجب أن یثبت في حق العون الاقتصادي ارتكاب المخالفة التي 

ي، فإنه یرتب المشرع على وقوعها تسلیط عقوبة الغلق ، وبما أن الغلق كجزاء یصدر في صورة قرار إدار 
یتعین أن یكون قرار الغلق قرارا مسببا، ومعنى التسبیب أن یفصح عن العناصر القانونیة والواقعیة التي 

.158، ص 1990النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، عبد الله سلیمان- 1
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یستند علیها هذا القرار، سواء كان الإفصاح واجبا قانونیا أو بناء على إلزام قضائي أو جاء تلقائیا من 
.1الإدارة

في مضمون قرار الغلق الأسباب التي ارتكزت ورغم عدم وجود نص صریح یلزم الإدارة بأن تبین 
تسمح بالقول أن قرار الغلق 02ـ04من القانون 46علیها لإصداره ، إلا أن قراءة متأنیة لنص المادة 

یجب أن یستوفي ببعض البیانات الجوهریة والتي یمكن أن تشكل أسبابا للقرار وتتمثل هذه البیانات أساسا 
:في

لمدیر الولائي المكلف بالتجارة والمبني على محاضر ضبط ومعاینة الاقتراح الصادر عن ا- 
.المخالفة الموجبة لعقوبة الغلق

، 10:تحدید المخالفة المضبوطة والتي یجب أن تكون من المخالفات المحددة بنص المواد- 
.أو في حالة العود02- 04من القانون 53، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 14، 13، 11

46المادة فين سلطة الوالي في إصدار قرار الغلق تتحدد في إطار المخالفات المحددة إ
فإذا صدر القرار استنادا إلى مخالفات أخرى فإن السبب القانوني للغلق یكون غیر ،المذكورة أعلاه

، وسبب عدم المشروعیة هناقد صدر خارج نطاق تطبیق القانونكون القرار في هذه الحالة ،مشروع
.2واضح كون أن القاعدة القانونیة المطبقة لا یمكن أن تنطبق على الحالة الواقعیة المضبوطة 

نيالفرع الثا
الإداريتحدید جهة اختصاص توقیع عقوبة الغلق

بدقة صاحب الاختصاص في إصدار قرار الغلق، بحیث 02-04من القانون 46تحدد المادة 
یة أخرى ، وبالتالي فإنه لا یجوز لأي موظف أو جهة إدار دون غیرهلي أنها قصرت هذه السلطة على الوا

كما أنه یتعین على صاحب الاختصاص القانوني أن یمارسه بمفرده فلا ،أن تتعدى على هذه السلطة
یتنازل عنه أو یفوضه لغیره إلا بنص تشریعي صریح ، فلا یملك مثلا المدیر الولائي للتجارة أن یصدر 

ن موظفیه هم المختصون بضبط المخالفة المستوجبة للغلق ، كما أن قرار الغلق یصدر قرار الغلق رغم أ

.192عبد المنعم شفیق ، نظریة القرار الإداري المضاد ، ر د ، جامعة الزقازیق ، ب ت ن ، ص - 1
.874، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 01، ط 02ي، جعلي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإدار- 2
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بناء على اقتراح منه ، فلذلك یتعین على القاضي الإداري باعتباره حامي مبدأ المشروعیة أن یبذل جهده 
.1في تحدید المصدر الحقیقي للقرار

للولایة التي والوالي المختص هو الوالي الذي تقع المخالفة المضبوطة في النطاق الجغرافي 
.تحت طائلة وقوع القرار الصادر في عیب عدم الاختصاص الإقلیمي،یمارس سلطاته علیها

، ى اقتراح المدیر الولائي للتجارةویتطلب القانون من الوالي لإصدار قرار الغلق أن یستند إل
بالإقتراح تعبیر سلطة إداریة معینة عن إرادتها لإخضاع مسألة معینة للبحث والتداول من سلطة ویقصد 

.2إداریة أخرى

من الناحیة العملیة فإن المدیر الولائي للتجارة یقدم اقتراحه في شكل مراسلة مسببة ومعززة 
إن هذا الإجراء یعتبر إجراء بالمحاضر المثبتة للوقائع المسندة للعون الاقتصادي المخالف ، وبالتالي ف

أولي ضروري لصحة قرار الغلق، لكن هذا الإجراء غیر قابل للطعن استقلالا عن قرار الغلق كون أن 
الاقتراح الصادر عن المدیر الولائي للتجارة لا یعتبر قرارا بالمعنى المفهوم قانونا للقرار الإداري كونه لا 

.ي في مواجهة الشخص الذي حرر في مواجهته یعدو مجرد اقتراح لا یرتب أي أثر قانون

فالعلاقة بین الاقتراح والقرار النهائي حسب القضاء الفرنسي هي علاقة متبادلة ، وتتمثل هذه 
العلاقة في أن مصدر القرار لا یلتزم بمضمون الاقتراح المقدم إذ یملك رفض التسبیب المقدم وطلب تقدیم 

خاذ القرار الإداري بصفة كلیة ، ولكن إذا قررت السلطة المختصة اقتراح جدید ن أو حتى العدول عن ات
اتخاذ القرار فیتعین علیها قانونا تبني مضمون الاقتراح دون تغییر، أما إذا رات ورغم وجود الاقتراح 

.3بالغلق عدم إصدار قرار بالغلق فهي حرة في ذلك لامعقب علیها من طرف الجهة التي تقدمت بالإقتراح

مشرع من فرض وجوب الاستناد إلى الاقتراح عند إصدار قرار الغلق إلى إیجاد جهة ویرمي ال
أخرى بجانب صاحب الاختصاص لیستعین برأیها ومشورتها في الوصول إلى قرار یحقق المصلحة العامة 

.4ویضمن سلامة تطبیق القانون 

أن هذا لا یعني ولئن كان وجود الاقتراح هو إجراء جوهري وضروري لصحة قرار الغلق إلا 
وجوبیة الالتزام بالرأي الوارد في الاقتراح ، كون أن صاحب الاختصاص غیر ملزم بإصدار قرار الغلق ، 

.728، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 01، ط 02علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري، ج- 1
.774علي خطار شنطاوي ، م س ، ص - 2
.775علي خطار شنطاوي ، م س ، ص - 3
.731، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 01، ط 02شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري، جعلي خطار - 4
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إذ له حتى وفي حالة وجود اقتراح بالغلق أن یمتنع عن إصدار قرار بذلك ، وهذا ما یثبت من خلال عبارة 
.السابق الإشارة إلیها 46الواردة في نص المادة "یجوز"

إن جعل سلطة الغلق سلطة جوازیة بالنسبة للإدارة یجعلها تتمتع بسلطة تقدیر الموقف ، حیث 
یتمتع الوالي صاحب الاختصاص بحریة تقدیر مدى ممارسته لسلطته إذا توافرت الشروط القانونیة لذلك ، 

دخل ، لكن في فالقانون یحدد له نطاق ممارسة اختصاصه كما یبین له الشروط الواجب توفرها عند الت
.1نفس الوقت یترك له الحریة في أن یتدخل أو أن لا یتدخل 

یحددها الوالي في الصحافة الوطنیة أو في الأماكن التي سلطة نشر قرار الغلق ویملك الوالي 
.، وتكون نفقات النشر على عاتق العون الإقتصادي الصادر في حقه قرار الغلقكجزاء إضافي جوازي

لثالفرع الثا
الغلق الإداري للمحلآثار

یعتبر الغلق الإداري إجراء من إجراءات الضبط الإداري ، لذلك فإن هذا الإجراء لا یهدف في 
الأصل إلى معاقبة المخالف بل یهدف إلى منع الاستمرار في المخالفة وإلى الوقایة من إمكانیة تكرارها 

الغلق یقع على في المستقبل ، فسلطة الضبط هنا لا تستهدف المخالف بل تستهدف المحل نفسه ، إذ أن
، فالجزاء هنا هو جزاء عیني ولیس شخصي ، بحیث أنه إذا قام العون الاقتصادي بنقل 2المحل التجاري 

ملكیة المحل التجاري بعد ارتكابه للمخالفة فإن الجزاء یلحق بالمحل التجاري في أي ید كان ، أما إذا كان 
السجل التجاري للمخالف فإن الغلق لا یوقع على انتقال المحل التجاري إلى الغیر بعد التصفیة أو شطب 

.المحل التجاري الذي أصبح باسم مالك آخر وبسجل تجاري جدید

ورغم ذلك،فإنه لتحقیق الغایة من الغلق فإنه یتعین منع المخالف بقوة القانون من ممارسة نفس 
ي مكان آخر طیلة فترة النشاط خلال مدة الغلق ، أي أنه یتعین علیه أن لا یمارس نفس النشاط في أ

. 3الغلق ، بحیث یصبح هذا الإجراء مكملا للغلق

وعلى الرغم من فاعلیة هذه العقوبة في منع وقوع الجریمة مستقبلا أو استمرار وقوعها ، غیر أن 
لها بعض المآخذ لعل أهمها أن آثار هذه العقوبة لا تبقى في حدود العون الاقتصادي بل أنها في بعض 

جامعة مصلح الصرایرة ، مدى تطبیق محكمة العدل العلیا للمبادئ التي أقرھا القضاء الإداري في رقابتھ على السلطة التقدیریة للإدارة ، مجلة - 1
.166، ص 2009، العدد الأول ، س 25ونیة ، المجلد دمشق للعلوم الاقتصادیة والقان

2  -CEF.28/02/1996. N150878. D.1996.IR132.
.158عبد الله سلیمان سلیمان ، م س ، ص - 3
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متد إلى غیره من الأشخاص ، فالعامل مثلا لدى العون الاقتصادي قد یتأثر بعقوبة الغلق كون الأحیان ت
أن النشاط التجاري یصاب بالشلل الأمر الذي قد یدفع العون الاقتصادي بالتوقف عن دفع أجرة عماله أو 

ى جمهور المستهلكین التوقف عن دفع بعض المنح التي كانوا یتمتعون بها ، كما أن هذه الآثار قد تمتد إل
الذین قد تتعطل بعض الخدمات التي كانوا یتمتعون بها ، لذلك فإن المشرع لا یلجأ إلیها إلا في الأحوال 
الجسیمة عندما یكون نشاط العون الاقتصادي الإجرامي مؤدیا إلى أضرار جسیمة یصعب تداركها أو في 

.1ة العود حالة عدم إرتداع الجاني بالعقوبات الأخرى كما في حال

رهن أو دین فإن ن لهم على المحل حق امتیاز أو أما بالنسبة للغیر حسن النیة كالمالك وجمیع م
حقوقهم تبقى محفوظة إذا ظلوا بمعزل عن المخالفة وهذا الحل تم الأخذ به من طرف بعض التشریعات 

قض المصریة بهذا الرأي حیث ، في حین لم تتقید محكمة النانون العقوبات اللبناني و السوريالمقارنة كق
.2اعتبرت الإغلاق من التدابیر الوقائیة التي لا یحول دون توقیعها أن تكون آثارها متعدیة على الغیر

لذلك ، فإن المشرع وللتخفیف من هذه الآثار السیئة لعقوبة الغلق فإنه قد جعلها عقوبة محددة من 
راء مؤقت بحیث أنه لا یجوز أن تتجاوز مدة الغلق حیث الزمان ، حیث أن  قرار الغلق یتمیز بأنه إج

ستون یوما، ومن هنا یمكن أن نصف الغلق بأنه جزاء إداري محدود الأثر من حیث الزمن وهذا هو شأن 
أي جزاء إداري ، إذ أن الغلق النهائي أو الشطب من ممارسة التجارة هو إجراء غیر جائز دستوریا كون 

.3حق أساسي المسألة هنا تتعلق بحریة أو 

ولا یوضح النص بدقة الواقعة التي یبدأ منها حساب الستون یوما ، هل هي تاریخ صدور القرار 
أو تاریخ تبلیغه أو تاریخ تنفیذه ، كما أن النص لا یوضح بدقة كیفیة تنفیذ قرار الغلق ، هل یتم التنفیذ 

نفیذ یتم عن طریق تشمیع أقفال بصفة طواعیة من طرف العون الاقتصادي المخاطب بالقرار أم أن الت
المحل ، هذا فیما یخص غلق جدران المحل ، أما فیما یخص عناصر المحل التجاري فإن تنفیذ القرار 
یكون عن طریق منع العون الاقتصادي من ممارسة أي نشاط تجري یتعلق بمحله تحت طائلة اعتباره 

.هذا النحو ممارس لنشاط تجاري بدون حیازة محل تجاري ومعاقبته على 

أما فیما یخص آثار الغلق على عمال العون الاقتصادي ، فإنه ورغم أن المشرع الجزائري لم یأت 
بنص خاص ینظم هذه الحالة ، فإن القواعد العامة التي تحكم العلاقة بین رب العمل والأجیر تفید إلى 

.288، ص 1997أبوبكر أحمد الأنصاري ، الحمایة الجنائیة للمستھلك ، رسالة دكتوراه ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البیضاء ، - 1
.160عبد الله سلیمان سلیمان ، م س ، ص - 2
.239،ص 2005محمد رفعت عبد الوھاب ، مبادئ وأحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت - 3
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منح حق العامل في الحصول على أجرته ما دام أن سبب التوقف عن العمل لا ینسب إلیه ، ومادام أن 
علاقة العمل لم تعلق ، ومع ذلك فإن بعض التشریعات أتت بنصوص خاصة ، فالمشرع المغربي مثلا 

دمون في تاریخ یلزم العون الاقتصادي المحكوم علیه بمواصلة أداء الأجور التي كان یستفید منها المستخ
.1إغلاق المحل التجاري وذلك طیلة مدة الإغلاق المؤقت 

رابعالفرع ال
الضمانات الممنوحة للعون الاقتصادي في مواجهة قرار الغلق

شأنه شأن أي قرار إداري یقبل الطعن فیه بالدعاوى التي یمكن أن توجه ضد أي قرار قرار الغلق
46عوى الإلغاء ودعوى التعویض ، حیث بالرجوع إلى المادة إداري ، وهي دعوى فحص المشروعیة ود

الفقرة الثانیة والثالثة فإنها صریحة بالنص على حق العون الاقتصادي الموجه ضده القرار في الطعن فیه 
أمام العدالة ، وحقه أیضا في المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن عدم مشروعیة قرار الغلق 

.الحكم له بإلغاء هذا القرار من طرف القضاء الصادر ضده في حالة

، فمن جهة لا تسري آثار ار الغلق كون التبلیغ له فائدتینویتعین على الإدارة تبلیغ المخالف بقر 
قرار الغلق إلا من تاریخ التبلیغ ومن جهة أخرى فإن التبلیغ هو الذي یحدد بدء آجال الطعن في هذا 

التبلیغ فإنه یتم بواسطة الطریق الإداري وذلك بالتسلیم الشخصي مع وصل القرار ، وأما من حیث شكل 
یتم أیضا عن طریق المحضر ، وقد ید المضمون مع الإشعار بالاستلامالاستلام كما قد یتم عن طریق البر 

.لیغ یمكن أن یتم عن طریق التعلیق، وفي حالة عدم وجود العون الاقتصادي المخالف فإن التبالقضائي

تبین ما إذا یلأسبابهإذا ما تم الطعن في قرار الغلق فإن القاضي الإداري یملك سلطة تمحیصف
وهو ما یقتضي ضرورة التثبت من ضرورة وجود الوقائع التي قام كانت تتفق وحكم القانون أم أنها تخالفه

ب لا یسلب من القرار علیها القرار ، والعبرة هنا بالسبب الحقیقي ، إذ أن خطأ الإدارة في إیراد السب
.2مشروعیته متى ثبت أن له سببا حقیقیا كان قائما وقت صدوره 

وهكذا فإن جعل قرار الغلق خاضع لرقابة القضاء في أسبابه القانونیة والواقعیة یعد ضمانة حقیقیة 
للعون الاقتصادي ضد أي تعسف قد یصدر عن الإدارة وهي تصدر قرارها بغلق المحل ، مما یجعل هذه

.الأخیرة تحرص على احترام القانون عند تطبیقها لهذا الجزاء 

.289أبوبكر أحمد الأنصاري ، م س ، ص - 1
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ثالثالمبحث ال
ائيز الجالجزاءات ذات الطابع 

لم یكن من السهل على الفقه تقبل تدخل المشرع عن طریق التجریم في المیدان الاقتصادي ، 
على أساس عارض بعض الفقهاء تدخل المشرع بمقتضى القاعدة الجزائیة لتنظیم المادة الاقتصادیة، حیث 

وقد عبر . هو میدان المتخصصین والمحترفین ولیس للقاعدة الجزائیة أن تتدخل فیهأن هذا المیدان
الشخص الذي یتعامل مع شخص آخر یجب أن یكون فطنا وحكیما ویجب أن "البعض عن ذلك أن 

فمهمة القانون تتمثل في حمایتنا من غش ،ةحرص على مصلحته ویحصل على المعلومات المناسبی
وان لم یكن الأمر كذلك فإن رقابة القوانین ستؤول إلى التعسف ،الغیر ولیس إعفاءنا من استعمال صوابنا

، ویجد هذا الرأي سنده في كون أن هناك تضارب بین الحریة الاقتصادیة وقواعد القانون 1والاستبداد
الجزائي ، فالردع الجزائي یمثل عامل معیق للتطور الاقتصادي ولروح المبادرة التي یجب أن تكون أساس 

رائم الطبیعیة تحرك العون الاقتصادي ، وبالتالي فإن نطاق القانون الجزائي یجب أن ینحصر في دائرة الج
المنافیة للأخلاق ، أما الأفعال المجرمة في المیدان الاقتصادي فإنها تكون جرائم مصطنعة لا تتصادم مع 
العدالة في معناها العمیق ، غیر أن هذا الأساس المستند علیه یرتبط بفترة تاریخیة معینة وبنظام 

لتالي فإن هذا الأساس لایصلح في الوقت اقتصادي محدد سیطرت فیه الحریة الاقتصادیة الفردیة ، وبا
.2الحالي كدعامة لموقف واضح ، لذلك فإن هذا الرأي بقي معزولا 

و على هذا الأساس فإن تدخل المشرع بالأداة الجنائیة في میدان الممارسات التجاریة أصبح أمرا 
مایة المطلوبة في هذا مقبولا ، حیث یجد تبریره في انحسار دور قواعد القانون المدني في توفیر الح

المیدان من النشاط ، وهذا الانحسار سببه في التطور الذي عرفه نظام المسؤولیة المدنیة سواء من حیث 
التقلص الملحوظ لدور الخطأ في استحقاق التعویض ، أو من حیث تخفي الشخص المسئول عن الأنظار 

، هذا من جهة ، 3ى في مقابل نظام التأمینوحلول شركة التأمین محله بحیث أن نظام المسؤولیة قد اختف
ومن جهة أخرى فإن الجزاءات التي یتضمنها قانون العقوبات تتمیز بعدم الملائمة والقصور في مواجهة 

.خرق الالتزامات التي وضعها المشرع من أجل تحقیق ممارسات تجاریة نزیهة وشفافة 

.77، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،ص2012، جوان 07إیھاب الروسان ، خصائص الجریمة الإقتصادیة ، دفاتر السیاسة و القانون ، ع - 1
.77إیھاب الروسان ، م س ،ص- 2
.18ص بن خدة رضى ، م س ، - 3
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بة الجنائیة أصبح یعكس الثقة المتزایدة في لذلك فقد أصبح من الممكن القول أن الزجر عبر العقو 
فعالیة الجزاء الجنائي في حمایة التوجهات الاقتصادیة و الاجتماعیة للدولة ، ذلك أن القواعد الآمرة 
المقترنة بجزاءات تصبح ذات وقع نفساني أعمق لدى من یتجه نحو مخالفتها كما توحي بالطمأنینة لدى 

، لذلك فإنه 1ن التجاوزات والاعتداء بنصوص قانونیة مجرمة ومعاقبة المواطن الذي یشعر بأنه محمي م
القید الأبرز على مبدأ الحریة الاقتصادیة ، ما تولد عنه إضافة یمكننا ملاحظة أن الردع الجزائي أصبح

إلى قانون العقوبات قوانین جنائیة خاصة تعكس سلطة الدولة في الحد عبر القانون عن ما یمكن أن 
. 2المبادرة الفردیة من حدود قصوى في الحریة قد تمس بالنظام العام الاقتصادي للدولة تصل إلیه

لذلك فقد تدخل المشرع وبنصوص خاصة من أجل فرض حمایة جنائیة للممارسات التجاریة وذلك 
بتوجیه عقوبات محددة تسلط على العون الاقتصادي الذي یثبت ضده خرق التزام معین من الالتزامات 

.فروضة علیه بموجب القانون الم

المحددة للعقوبات المفروضة على العون الاقتصادي فإنه 02-04فعند قراءة نصوص القانون 
المخالفات المتعلقة لمتعلقة بخرق الالتزام بالإعلام ؛المخالفات ا:أن نستخرج المخالفات التالیة یمكننا

المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة ؛نظام الأسعار المخالفات المتعلقة بخرق؛بخرق الالتزام بالفوترة 
.المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة ؛التدلیسیة 

ـ الغرامة كعقوبة أساسیة ـ : ومن جهة أخرى فإن العقوبات المقابلة لهذه المخالفات تتمثل في 
استثنائیة في حالة العود بالإضافة إلى إمكانیة المنع المؤقت من ممارسة النشاط أو شطب الحبس كعقوبة 

.السجل التجاري مع إمكانیة أیضا نشر الحكم القضائي

إن دراستنا لهذا التدخل التشریعي یتم من خلال البحث في خصوصیة هذا النوع من التجریم ، 
ع في تحدید مسؤولیة العون الاقتصادي الجزائیة وذلك من حیث خصوصیة الأركان ، ومن حیث التوس

.لتشمل أخطاء تابعیه ، ومن حیث أیضا تنوع الجزاءات المقررة 

.47، ص 2006،الحلبي الحقوقیة ، بیروتمصطفى العوجي ، القانون الجنائي ، منشورات - 1
.13ص ،2012، دار السلام للطباعة والنشر ، الرباط 2ابن خدة رضى ، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجاریة ، ط - 2
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المطلب الأول

خصوصیة الأركان

تقوم المخالفات الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة ـ شأنها شأن أي جریمة ـ على أركان یلزم 
نوني ، هذه الأركان تتمثل في الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي توفرها حتى یكتمل بنیانها القا

، ولا یهمنا في هذا المقام من الدراسة إعادة التعاریف المتعلقة بكل ركن من هذه الأركان ، بل أننا سنركز 
.على ما یمیزها باعتبارها ركن من أركان جریمة ذات طابع اقتصادي 

الفرع الأول

الماديخصوصیة الركن

بالمقارنة مع الجرائم العادیة فإن الركن المادي هو الممیز للجرائم الماسة بنزاهة وشفافیة 
الممارسات التجاریة ، حیث أن هذا الركن ومهما كانت الصورة التي یظهر فیها هو العنصر الطاغي ، 

عنوي هو ركن ضعیف في فالجریمة الماسة بالشفافیة والنزاهة التجاریة هي جریمة مادیة وأن الركن الم
كیانها لأن هذا الأخیر قد یصعب إثباته في معظم الأحیان بالنسبة لهذا النوع من الجرائم مما قد یسمح 
للفاعلین من الإفلات من تحمل المسؤولیة الجزائیة أو بسبب صعوبة إثبات سوء قصدهم أو خطئهم في 

. 1سلوكهم المخالف للقانون 

ي یتمیز بها الركن المادي لهذا النوع من الجرائم على ثلاث ویمكن ملاحظة الخصوصیة الت
مستویات ، الأول یتعلق بطغیان السلوك السلبي للنشاط الإجرامي على حساب السلوك الإیجابي ، والثاني 

.خصوصیة الصیاغة للعناصر المكونة للركن المادي ، والثالث عدم اشتراط النتیجة لتحقق الفعل المجرم

النشاط الإجرامي یمكن أن یحققه الفاعل :السلوك السلبي للنشاط الإجراميطغیان - أولا 
، 2بسلوك إیجابي أو بسلوك سلبي ، وهذا المبدأ یكاد یكون مستقرا في الإجتهاد الفقهي والإجتهاد القضائي 

كانا محدودا لكن المتفق علیه أن طائفة جرائم الإمتناع لا تجد وفقا لمنظور القانون الجنائي التقلیدي إلا م

الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ، المؤسسة 01علي محمد جعفر ، المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الإقتصادي وحمایة المستھلك ، ط-1
.36، ص 2009بیروت 

.36علي محمد جعفر ، م س ، ص - 2
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، وهذا بخلاف الجرائم الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي 1للغایة من بین الأفعال المجرمة 
.تتوسع فیه الإنشطة الإجرامیة ذات الطابع السلبي 

فمن أجل حمایة حقوق الأعوان الإقتصادیین في علاقاتهم التجاریة فیما بینهم وكذا حمایة 
المستهلك في علاقته مع هؤلاء فرض المشرع مجموعة من الإلتزامات لضمان شفافیة ونزاهة الممارسات 

قوبة التجاریة على هؤلاء الأعوان ، حیث أن عدم القیام بهذه الإلتزامات یشكل مخافة تستوجب الع
الجزائیة، فمثلا یعتبر ممتنعا وبالتالي مرتكبا لجریمة اقتصادیة سلبیة البائع الذي یرفض تسلیم الفاتورة عند 
البیع أو یرفض تقدیمها فور طلبها من طرف الموظفین المكلفین بالتحقیقات الإقتصادیة ، فالبائع في كل 

أي بالتزام إشهار أسعاره بالنسبة للحالة الأولى هذه الحالات یكون قد اتخذ موقفا سلبیا إزاء أمر القانون
وبواجب تسلیم الفاتورة عند البیع بالنسبة للحالة الثانیة وبالتزام عدم الإعتراض عند المراقبة بالنسبة للحالة 

.2الثالثة 

یتمیز الركن المادي لهذه المخالفات بنوع من الخصوصیة وذلك :خصوصیة الصیاغة- ثانیا 
بفعل الاعتبارات الخاضعة لمتطلبات المادة الاقتصادیة ، حیث عمد المشرع إلى استعمال معاني غیر 
محددة تشتمل على مفاهیم غامضة ومطلقة تتسع لأكثر من معنى ، وهذا ما یسمى في فن الصیاغة 

والتي یترتب 02- 04من القانون 05ومن الأمثلة على ذلك ما تضمنته المادة ،" التجریم المفتوح"بتقنیة 
یجب أن تبین الأسعار والتعریفات بصفة " على مخالفتها جنحة عدم الإعلام بالأسعار،إذ تنص على أنه 

من نفس القانون بمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون 15، وما نصت علیه المادة " مرئیة ومقروءة
وهذا النوع من الصیاغة یترك من حیث التطبیق سلطة تقدیر واسعة للأعوان المكلفین . 3رر شرعي مب

بضبط المخالفات في تحدید مدى تحقق ذلك المفهوم الغامض والغیر محدد عند تحریرهم لمحضر 
المخالفة ، كما یترك سلطة تقدیر واسعة لقضاة الموضوع عند تحدیدهم لمدى تحقق الركن المادي 

لمخالفة محل المتابعة ، حیث أن سلطة رقابة النقض تتقلص كثیرا وعادة ما تصرح بأنها لا تراقب ل
تقدیرات قضاة الموضوع عندما یتعلق الأمر بقیامهم بتقدیر مسائل قانونیة لم یتولى المشرع تعریفها واكتفى 

.4فقط في حصرها في مفهوم قانوني غیر معرف

.124، ص 2002أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر - 1
.67آیت مولود سامیة ، م س ، ص - 2
ar.jurispedia.org:منشور على الموقع التالي لقانون الجزائي في النشاط الإقتصادي ،حسن عزالدین دیاب ، تدخل ا- 3

4- Dominique D’ambra , l’objet de la fonction juridictionnelle :dire le droit et trancher les litiges , LGDJ, Paris,
p.140.
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المادي تثیر إشكالیة مهمة تتعلق بانعكاس هذه الخاصیة على مسألة والحقیقة أن هذه الخاصیة للركن
إثبات تحقق عناصر هذا الركن ، فبسبب الصیاغة الخاصة للنصوص المحددة للمخالفة فإن أمر إثبات 
الركن المادي هو دائما في ید أعوان ضبط المخالفة والغالب أن قضاة الموضوع لا یقومون سوى بتأكید 

الأعوان ، بحیث أن العون الاقتصادي المتابع بالمخالفة یصعب علیه إثبات خطأ الأعوان تقریرات هؤلاء 
في تقدیرهم ، ففي المثال السابق یكون من الصعب على العون الاقتصادي إقناع قاضي الموضوع بأن 
الأسعار كانت مبینة بصفة مرئیة ومقروءة في الوقت أن أعوان ضبط المخالفة قد قدروا بأنها غیر 

.مقروءة

إن اعتماد التعقید والغموض في تحدید الركن المادي مبرر من طرف المشرع كون أن هذا النوع 
من الصیاغة یمكن هذه النصوص مواجهة الاحتمالات المضادة للسیاسة الاقتصادیة ، كما أنه من حیث 

أن یشكل عائقا في الواقع العملي فقد أثبتت التجارب أن الالتزام بوضع نصوص دقیقة هو الذي من شأنه
تطبیق هذه النصوص على الوقائع المجرمة والسبب في ذلك یرجع إلى طابعها المتغیر، إذ أن القوانین 
القمعیة المطبقة على الممارسات التجاریة هي في أصلها قوانین ذات طابع اقتصادي ، وهذا النوع من 

مجالا واسعا أمام المخالفین الأذكیاء إیجاد حلول القوانین یتأثر باستمرار بالتقلبات الاقتصادیة ، مما یترك 
غیر مجرمة تسمح لهم بالخروج من دائرة التجریم  المحددة بالنص القانوني ، ومن ثم المساس بالمصالح 
الاقتصادیة المحمیة من دون أن یمسك علیهم الشيء ، فیستفیدون من المخالفة ویفلتون من المتابعة 

.1والعقاب 

یمكن للمشرع وفي إطار التجریم في میدان الممارسات :راط تحقق النتیجةعدم اشت- ثالثا 
التجاریة أن یلجأ إلى وضع بعض الأفعال تحت خانة التجریم رغم أن إضرارها بالعون الإقتصادي أو 
المستهلك هو أمر غیر مؤكد الوقوع ، فمجرد احتمال وقوع الضرر یمكن أن یجعله المشرع كاف للتجریم 

.2یمنع إبتداء وقوع النتائج الضارة للفعل الذي یمكن أن یصدر عن العون الإقتصادي فهو بذلك 

وعلى هذا الأساس فإن المشرع یسعى إلى جعل التجریم ینطوي على فكرة الوقایة من الجریمة 
.3ومقاومتها، وهذا المسعى الذي یتجسد من خلال كثرة الأفعال السلبیة المجرمة 

.54آیت مولود سامیة ، م س ، ص - 1
.93،  ص 1979،دار ومطابع الشعب ، القاھرة 01مصطفى ، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن، جمحمود محمود- 2
.85إیھاب الروسان ، م س ، ص - 3
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فت هذه الجرائم ضمن جرائم الخطر أو ما یعبر عنه بالجرائم الشكلیة ومن هذا المنظور فقد صن
والتي یقع فیها الاكتفاء بالسلوك الإجرامي والذي بمجرد حصوله تعقبه الجریمة مقترفة وحاصلة بصرف 

.1النظر عن مدى تحقق النتیجة الإجرامیة التي یصبوا إلیها الجاني 

سبیل الوقایة فهو لا یهتم بالنتائج الظاهرة التي تنجم وعلى أساس ذلك فإن المشرع یتدخل على 
عن الفعل الإجرامي فحسب بل یأخذ بعین الإعتبار أیضا تلك النتائج الضارة التي یحتمل حدوثها في 

.2المستقبل فمجرد احتمال حدوث الضرر كاف لتجریم بعض الأفعال

الفرع الثاني

خصوصیة الركن المعنوي

الجنائي في الجرائم العمدیة ، ولا یحدد المشرع في الغالب بطریقة الركن المعنوي هو القصد
مباشرة الصفة العمدیة للجرائم ، فهو یستعمل عبارات في النصوص تعبر صراحة عن تطلبه للقصد 

بقصد الغش أو یحدد نتیجة معینة " أو " بسوء نیة " أو " عمدا " الجنائي ، كاستعماله مثلا عبارات 
.3لیها قصد الجاني یشترط أن ینصرف إ

وأمام الطابع الاقتصادي للمخالفات الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة فإنه یمكن الحدیث 
عن تلاشي وضعف الركن المعنوي المكون لها من جهة ، الأمر الذي یطرح التساؤل حول طبیعة الخطأ 

.الموجب للمسؤولیة الجنائیة من جهة أخرى 

بسبب الطابع المادي للمخالفات الماسة بشفافیة ونزاهة :الركن المعنويضعف وتلاشي - أولا 
الممارسات التجاریة فإنه یمكن تصور قیامها بدون الحاجة إلى الركن المعنوي ، ذلك أن الإسناد المعنوي 

.4لا یلعب أي دور في المیدان الإقتصادي 

تقوم القرینة والحجة على اتجاه إرادة وبناء على ذلك ، فإنه وبمجرد تحقق النشاط المادي للجریمة
الجاني لمخالفة القانون ، وتبعا لذلك فإن مجرد إتیان الفعل المادي عن إرادة وعلم یدل على قصد الجاني 

.دون البحث عن بواعث ذلك 

.86إیھاب الروسان ، م س ، ص - 1
2- TREMEAU (H.), Le droit douanier communautaire et national , 6ème éd., Eéconomica, 2004, p. 29.

.258عبد الرؤوف مھدي ، م س ، ص - 3
دراسات العلیا محمد العلمي ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم الإقتصادیة في القانون الجنائي المغربي ، رسالة لنیل دبلوم ال- 4

.147،  ص 1992، جامعة محمد الخامس ، الرباط،في القانون الخاص 
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فإن مجمل المخالفات هي مخالفات تنطوي على 02- 04وبإسقاط هذه المفاهیم على القانون 
اشتراطات عمدیة ، فمثلا یشكل عدم قیام العون الإقتصادي بإشهار الأسعار وفق أفعال لا تنطوي على

مخالفة تستوجب العقوبة الجزائیة بصرف النظر عن 05الطریقة التي یضعها المشرع في نص المادة 
التي تنص على قیام الجریمة بمجرد تحقق 02-04من القانون 25توفر القصد الجنائي لدیه ، والمادة 

.العون الاقتصادي لمنتوجات مستوردة أو منتوجات مصنعة بطریقة غیر شرعیة حیازة

وهكذا ، فإن خرق العون الإقتصادي للإلتزام الملقى على عاتقه یشكل قرینة قاطعة على توفر 
قصده الجنائي وذلك بدون البحث في نفسیته وما یضمره باطنه من إتیان الفعل المجرم ، الأمر الذي 

جنائي إلى القول بإدانة شبه آلیة منذ اللحظة التي یستوفي فیها الركن المادي عناصره دون دعى الفقه ال
. 1الإلتفات إلى الإرادة 

ورغم ذلك فإن هذا المنحى الذي اتخذه المشرع لا یمكن القول بأنه معمم ، فبالرجوع إلى بعض 
الإرادة لقیام المخالفة ، من ذلك فإن المشرع یأخذ بعین الإعتبار عنصر 02- 04النصوص في قانون 

مثلا جریمة رفض البیع بحیث أن هذه الجریمة لا تقوم في حق العون الإقتصادي إلا إذا ثبت أن رفض 
البیع كان لسبب غیر شرعي كرغبته في حجز السلعة محل الطلب ومنعها من التداول قصد التأثیر على 

.تمییزیة الأسعار أو الرفض من أجل الرفض أو الرفض لأسباب

إذا كانت القاعدة العامة في الجریمة أنها :ائیةز طبیعة الخطأ الموجب للمساءلة الج- ثانیا 
عمدیة بحیث یكون العمد ركنا فیها حتى في حالة عدم الإشارة إلى ذلك صراحة في النص العقابي ، إلا 

نه استثناء تقلب هذه القاعدة بحیث أنه بالنسبة للمخالفات التي تمس نزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة فإ
، وبالتالي فإن قیام المخالفة لا 2لا یكون العمد ضروریا لعقاب إلا إذا طلبه النص صراحة أو إستثناء 

یشترط فیها الخطأ العمدي ، بحیث أنها تقوم بمجرد الخطأ غیر العمدي المتمثل في خرق العون 
.3الإقتصادي للإلتزام القانوني المفروض علیه 

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فإننا نلاحظ أنه یأخذ في تجریمه للممارسات المنافیة لشفافیة 
صراحة 02ـ 04ونزاهة الممارسات التجاریة بمعیار الخطأ غیر العمدي ، إذ لا تشیر نصوص القانون 

ar.jurispedia.org:منشور على الموقع التالي القانون الجزائي في النشاط الإقتصادي ،حسن عزالدین دیاب ، - 1
.296، ص 1979، ، دار الفكر العربي ، القاھرة 04عبد الرؤوف عبید ، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي ، ط- 2
.112، ص 2002،العام ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائرأحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي - 3
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حیث لم تهتم إلى ضرورة توفر عنصر العمد في الأفعال المرتكبة من طرف العون الإقتصادي المخالف ،
هذه النصوص ببیان الصورة التي یجب أن یتخذها الخطأ لقیام الجریمة قانونا بالنسبة لبعض الممارسات 
التجاریة غیر المشروعة ، وإنما افترض وجوده بمجرد المخالفة المادیة للنصوص التي تنظمها بصرف 

لى هذا الحال یكون قد سوى النظر عما إذا كانت المخالفة قد صدرت عن قصد أو عن غیر قصد ، وع
بین صورتي الخطأ في قیام تلك الممارسات كما سوى بینها من حیث العقوبة المفروضة ، فالنصوص لا 
تفرق بین المخالف المتعمد وبین مجرد المخالف المهمل ، إلا أن تحدید العقوبة یترك للسلطة التقدیریة 

د من عقاب غیر المتعمد ، فمثلا نص المادة لقاضي الموضوع  على نحو یجعل بها عقاب المتعمد أش
تعاقب على عدم الإعلام بالأسعار بغرامة من خمسة آلاف دینار جزائري إلى 02ـ04من القانون 31

مائة ألف دینار جزائري ، هنا وضع حد أدنى وحد أقصى للغرامة هو الهامش الممنوح لقاضي الموضوع 
.1مخالف غیر المتعمد من أجل التمییز بین المخالف المتعمد وال

ویذهب المشرع إلى افتراض الخطأ في العون الإقتصادي المخالف بمجرد ثبوت المخالفة المادیة 
سواء حصلت المخالفة عن قصد أو عن غیر قصد من دون اشتراط تحقق أي ضرر مادي ومن دون أن 

احترام القانون المنظم تلزم النیابة العامة إلى إثبات توفر الخطأ لدى المخالف على أساس أن عدم
.2للمارسات التجاریة یعكس الخطأ لدى الفاعل وبالتالي فإن إثبات الركن المادي یكفي لإثبات الخطأ 

إن عدم إلزام النیابة العامة بإثبات خطأ المخالف من جهة ، وعدم اشتراط حصول الضرر من 
الإلزام هذا لا یعني هدم قرینة البراءة ، جهة أخرى یستوجب الإشارة إلى نقطتین مهمتین ، الأولى أن عدم 

فالنیابة العامة هي دائما ملزمة بإثبات الركن المادي للمخالفة أي إثبات الوقائع المادیة التي تقع تحمل 
الوصف المجرم ، والثانیة أن آثار الوقائع المادیة المبررة للتجریم تتمثل في مجرد الخطر الذي یهدد 

تحقق بمجرد النشاط الذي یباشره المخالف وهو أمر مستخلص قانونا من مجرد المصلحة المحمیة والذي ی
هذه المباشرة وهو خطر مجرد لا خطر واقعي فلا یجوز البحث من الناحیة الواقعیة عن مدى قیامه لأن 

.3النشاط المادي یعتبر قرینة على توافره

آیت مولود سامیة ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجاریة ، رسالة ماجستیر ، جامعة تیزي وزو ، - 1
.100ص ، 2006

.102آیت مولود سامیة ، م س ، ص - 2
.104سامیة ، م س ، ص آیت مولود - 3
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ون الاقتصادي الحریص ویقوم قاضي الموضوع عند قیاس الخطأ وضع المخالف في وضعیة الع
البالغ، لأن المشرع عندما فرض التزامات محددة على العون الاقتصادي كان یهدف إلى تحقیق سیاسة 
اقتصادیة معینة ، وبالتالي فهو یطلب من المخاطبین بهذه الالتزامات على حرص شدید یتفق مع حرص 

.1الرجل البالغ الحذر

نياالمطلب الث

المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیرتوسع من خلال تكریس ال

تقتضي المسؤولیة الجنائیة توفر العلاقة المادیة بین المتهم والجریمة المرتكبة ، ویعبر عن هذه 
العلاقة المادیة بالإسناد ، ویعني ذلك أن تكون الجریمة ناشئة عن فعل المتهم حتى یكون مسؤولا عنها 

ثبت ارتكاب المتهم للفعل المسند إلیه في الجرائم الشكلیة ، وأن من الناحیة المادیة ولا یتحقق ذلك إلا إذا
یثبت إرتباط هذا الفعل بالنتیجة المادیة ارتباطا سببیا في الجرائم ذات النتیجة حتى یمكن مساءلته طبقا 

.2لمبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة 

نفسه وإما یتولاه القاضي وإما أن والإسناد هو الصلة بین الفاعل والمخالفة وهو یتحدد إما بالقانون 
یكون إسنادا مادیا عادیا ، وما یهمنا هو الإسناد القانوني ، ویتحقق هذا النوع من الإسناد عندما یقوم 
القانون أو اللوائح بتعیین شخصا كفاعل للجریمة خلاف من ارتكب الأفعال المادیة ، فعندما یفرض 

بعض الالتزامات أو الامتناع عن بعض الأفعال ، ثم یخالف أحد القانون على المنشأة أو الشركة القیام ب
العاملین هذه الالتزامات ، فإنه وبالرغم من أن المخالفة ارتكبت من طرف هذا الأخیر نجد القانون یسند 

، فالصلة المباشرة بین 3الفعل للعون الاقتصادي والذي قد یكون صاحب الشركة أو المنشأة أو المحل 
.ل غیر متطلبة في هذا النوع من المخالفات الشخص والفع

إذن نحن أمام توسع في المسؤولیة الجزائیة تمتد إلى تحمل أفعال الغیر ، وهي خاصیة تمیز 
الجرائم ذات الطابع الاقتصادي ، ولدراسة هذا النوع من التوسع فإننا نبحث في مصادره ثم في أساسه 

.القانوني 

.109آیت مولود سامیة ، م س ، ص - 1
.62، ص 2007، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة 01محمد علي سویلم ، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة ، ط- 2
.358ص ، 1976عبد الرؤوف مھدي ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن ، ب د ن ، القاھرة - 3
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الفرع الأول

الجزائیة عن فعل الغیرمصادر المسؤولیة 

تم الاعتراف بهذا النوع من المسؤولیة من طرف القضاء في أول الأمر لیأخذ به التشریع في 
.مرحلة ثانیة متأثرا بهذا الاعتراف القضائي 

ظهر أول تطبیق :اعتراف القضاء الفرنسي بالمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر- أولا 
ر على ید الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسي ، وكان أول قرار للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغی

والذي بموجبه قضت بتأیید قضاة 27/12/1829أصدرته في هذا الشأن هو القرار الصادر بتاریخ 
الموضوع في إدانتهم لصاحب مخبزة بعدما ثبت أن عماله قاموا ببیع الخبز بسعر أعلى من التسعیرة 

كید أن هذا النوع من المسؤولیة لا یمكن أن یعمم في جمیع الجرائم وأنه یخص فقط المحددة قانونا ، ولتأ
الجرائم ذات الطابع الإقتصادي قضت محكمة النقض الفرنسیة وفي قرار آخر صادر بتاریخ 

بإبطال قرار محكمة الموضوع والذي قضى بإدانة شخص عن مخالفة غیر اقتصادیة 09/06/1832
. 1ارتكبتها خادمته 

ستقر رأي محكمة النقض الفرنسیة على هذا الاتجاه ، حیث توالت قراراتها في هذا المعنى ا
فقضت بأن العون الإقتصادي مسؤول جزائیا عن الجرائم التي یرتكبها تابعوه حتى ولو لم یكن على علم 

م الذي ، فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن العون الاقتصادي هو الشخص المخاطب بالإلتزا2بها 
یترتب على مخالفته قیام الجریمة ، وبالتالي فهو مسئول عن مخالفة تابعیه لهذا الإلتزام حتى ولو كان 

. 3یجهل هذه المخالفة 

كما قضت محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتها بأنه ورغم أن المسؤولیة الجزائیة شخصیة إلا 
أنه یمكن أن تنشأ المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في الحالات الاستثنائیة التي تفرض فیها القوانین 

. 4والأنظمة على المتبوع واجب الإشراف المباشر على أعمال التابع 

.363عبد الرؤوف مھدي ، م س ، ص - 1
2- Cass. Crim., 18/11/1936, JCP, 1937, p. 102.

.364عبد الرؤوف مھدي ، م س ، ص - 3
.195، ص 2009في القانون الجزائي العام ، دار ھومة ، الجزائر أحسن بوسقیعة ، الوجیز - 4
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یذهب البعض إلى القول بأن :عتراف التشریع  بالمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیرا- ثانیا
المسؤولیة عن فعل الغیر تشكل قاعدة عامة في قانون العقوبات الاقتصادي ، والسبب في ذلك أن اللجوء 

لاقتصادیة حمایة تنفیذ القوانین ا: إلى هذا النوع من التجریم في هذا المیدان یرجع إلى أربعة عوامل هي 
واتساع نطاق التجریم وخطورة الجرائم الاقتصادیة إضافة إلى ذاتیة الركن المعنوي في الجرائم 

.1الاقتصادیة

كما أنه یمكننا تبریر اللجوء إلى إسناد فعل الغیر إلى العون الاقتصادي  بأن هذا الحل سوف 
یدفع هذا الأخیر إلى توخي الدقة في اختیار عماله وتابعیه ، وإصدار التعلیمات اللازمة لمراعاة الأحكام 

خالفات تتمیز بالإكراه الاقتصادیة والسهر على تنفیذها ، إضافة إلى أن العقوبة في هذا النوع من الم
المالي الكبیر القیمة مما یجعل موارد العامل أو التابع لا تسمح بتسدیدها ، كما أنه من العدل أن یتحمل 

.2المالك أو المدیر تبعة الجریمة إذا كشف أمرها لأنه یستفید مما یجنیه المحل من المخالفة 

ح أمثلة واضحة عن تقریر المسؤولیة الجزائیة وإذا رجعنا إلى المشرع الجزائري فإنه یمكننا أن نطر 
عن فعل الغیر ، فمثلا یعاقب المشرع رب العمل الذي یقوم عماله بارتكاب مخالفات في مجال الرقابة 

20/01/1988المؤرخ في 07- 88من القانون 02- 36الصحیة والأمن وطب العمل ، إذ نصت المادة 
مل على أنه عندما تنسب المخالفات إلى العمال فإنها تعتبر والمتعلق بالرقابة الصحیة والأمن وطب الع

من فعل المسیر إذا لم یتخذ الإجراءات الضروریة لغرض احترام التعلیمات القانونیة في مجال الوقایة 
الصحیة والأمن وطب العمل ولم یتخذ العقوبات التأدیبیة على مرتكبي هذه المخالفات ، ویعاقب أیضا 

التجاري المختص في بیع المشروبات الكحولیة عن خطأ عماله الذین یقومون ببیع المشرع مالك المحل
.هذه المشروبات للقصر أو یسمحون بدخولهم 

فإن التساؤل یطرح حول مدى أخذ المشرع بهذا النوع من الإسناد 02ـ04أما فیما یخص القانون 
فات التي یرتكبها عماله أو موظفیه أو ، فهل یمكن القول  أن العون الاقتصادي هو الذي یتحمل المخال

حتى من أوكل لهم تسییر نشاطه التجاري أو الاقتصادي أم أن المسؤولیة تقع على مرتكب المخالفة بغض 
.النظر عن صفته 

.298ابن خدة رضى ، م س ، ص - 1
في محمد العلمي ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم الإقتصادیة في القانون المغربي ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا-2

.146، ص 1992س، الرباط القانون الخاص ، جامعة محمد الخام
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یبدوا أنه لیس من السهل الوصول إلى إجابة حاسمة ، إذ أن القراءة الظاهریة للمواد العقابیة من 
لا تفید بالتبني الصریح للمشرع لنظریة المسؤولیة الجزائیة عن فعل 02-04من القانون 38إلى 31

.الغیر ، فحرفیة النص تفید بمعاقبة مرتكب الأفعال المجرمة دون أن یشیر إلى تحدید صفته 

من هذا القانون فإنه یحدد بدقة أنه یحكم العلاقات بین الأعوان 01لكن بالرجوع إلى نص المادة 
من نفس القانون تحدد بدقة من هو العون الإقتصادي 03وبین المستهلك ، كما أن المادة الإقتصادیین 

تحدیدا یستبعد أي إدخال لعماله أو تابعیه في هذا التعریف ، مما یمكن أن یكون استنتاجا عاما بأن 
عیهم في إطار الأعوان الإقتصادیین یتحملون المسؤولیة الجزائیة عن المخالفات التي یرتكبها عمالهم وتاب

.هذا القانون 

إن هذا التفسیر معزز من طرف القضاء ومن طرف سلطة ضبط المخالفات ، فالأعوان التابعین 
للإدارة المكلفة بالتجارة عندما یحررون محاضر ضبط المخالفات یجررونها دائما في حق العون 

هذا العامل یتصرف خارج عن الإقتصادي حتى وإن ثبت لدیهم أن مرتكب المخالفة هو أحد العمال وأن
تعلیمات رب عمله ، كما أن القضاء سواء جهة المتابعة أو جهة الحكم لا تعیر اهتماما في إسنادها 
للوقائع إلى شخصیة الفاعل المادي بل تهتم بالشخص الملزم باحترام القانون المخترق وهو دائما یكون 

.العون الإقتصادي 

ول من طرف أغلب الفقه الذي یرى أن استعمال التفسیر الواسع كما أن هذا التفسیر الموسع مقب
للنص الجزائي من طرف القاضي في هذا النوع من الجرائم إنما یهدف إلى تحقیق غایة المشرع وهو 

.1حمایة السیاسة الإقتصادیة وتنفیذ خطط التنمیة والمحافظة على كیان الدولة واستقرارها

من خلال هذا العنوان یمكننا أن :عن فعل الغیر بالقوة القاهرةدفع المسؤولیة الجزائیة- ثالثا 
نطرح التساؤل حول مدى إمكانیة قبول إعفاء العون الاقتصادي في حال استطاعته إثبات القوة القاهرة 

.وقبول انتفاء مسؤولیته الجنائیة في حال إثباته مخالفة تابعه للتعلیمات الرسمیة التي تلقاها منه 

جزائري لا یضع نصا صریحا للقبول بالقوة القاهرة كعذر معفي من العقاب ، كما أنه لا یقبل المشرع ال
بالدفع بانتفاء المسؤولیة الجنائیة على أساس مخالفة تعلیمات العون الاقتصادي الصریحة من طرف تابعه 

.أثناء ارتكاب المخالفة 

.83، ص 1979، دار الكتاب الجامعي ، القاھرة 2، ط1محمود محمود مصطفى ، الجرائم الإقتصادیة ، ج- 1
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كثیرا ما یدفع بها الأعوان الإقتصادیون للتخلص كذلك القضاء الجزائري لا یقبل بمثل هذه الدفوع ، والتي 
.من المسؤولیة الجنائیة 

وبالإطلاع على رأي القضاء المصري فهو أیضا لا یقبل الدفع بانتفاء مسؤولیة العون الاقتصادي 
استنادا إلى أن المخالفة تمت دون إرادته ، وأن الإدارة كانت للعامل المخالف ، فقد جاء في أحد أحكام 

مة النقض المصریة أن صاحب المحل لا یقبل منه الدفع بانتفاء مسؤولیته الجزائیة بسبب بأنه لم محك
یشترك في إدارة المحل الذي ضبطت فیه المخالفة ، وحتى ولو استند عدم الإشتراك هذا إلى سبب أن 

.1صاحب المحل ولكثرة المهام الموكلة إلیه تعذر علیه المساهمة الفعلیة في إدارة المحل

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد قبل القوة القاهرة كعذر معف للمدیر من مسؤولیته الجنائیة عن 
المخالفة التي ارتكبها عماله ، كما سمح له أیضا بنفي القرینة الملقاة على عاتقه متى أثبت أن تابعه 

فرنسیة ردت هذه الأخیرة خالف تعلیماته الرسمیة ، ففي أحد القضایا الني عرضت على محكمة النقض ال
الطعن المرفوع من طرف النیابة العامة ضد حكم قضى ببراءة أحد التجار الذي توبع بمخالفة الشراء 
بسعر یزید عن التسعیرة ، وقد دفع هذا التاجر بانتفاء مسؤولیته الجنائیة على أساس أن زوجته والتي 

ه لها تعلیمات رسمیة بضرورة إحترام السعر كانت تعمل معه قد ارتكبت هذه المخالفة رغم أنه قد وج
المحدد وأن هذه التعلیمات كانت مبینة لسعر الشراء القانوني ، ولتبریر قرارها صرحت محكمة النقض أن 
التاجر وحسب الوقائع التي استخلصها قضاة الموضوع لم یثبت أنه ساهم أو كان له القدرة على المساهمة 

عملیة الشراء التي قامت بها زوجته ، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف التي المباشرة أو غیر المباشرة في 
. 2حكمت بأنه كان أجنبیا عن الجریمة وبرأته فإنها لا تكون قد خالفت القانون

الفرع الثاني

أساس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر

اختلف الفقه في تحدید أساس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر وانقسم في هذا الشأن إلى 
اتجاهین ، فالاتجاه الأول یذهب إلى أن المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر أساسها هو دائما الخطأ 

.218، ص 2004محمود محمد عبد العزیز الزیني ، جرائم التسعیر الجبري ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة - 1
.408ص عبد الرءوف مھدي ، م س ، - 2
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یر تشكل الشخصي للعون الإقتصادي ، بینما الاتجاه الثاني فیرى أن المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغ
.1خروجا على مبدأ شخصیة العقوبة التي تحكم المسؤولیة الجزائیة

یسأل العون :المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر تطبیق لمبدأ شخصیة العقوبة-أولا 
، رضا ـ یتعارض مع المسلك التشریعيالاقتصادي عن أفعال تابعیه إذا ما ارتكب خطأ شخصیا ـ مفت

دى إلى انتهاك تابعیه للتنظیمات القانونیة واللائحیة ، حیث یتعارض المسلك ویتألف من إهماله الذي أ
الخاطئ للمتبوع مع المسلك التشریعي الذي كان یتعین علیه مراعاته والالتزام به لیحول دون وقوع النتیجة 

مثل في المحظورة ، إذ ینبغي لقیام مسؤولیة العون الاقتصادي الجزائیة أن یتوفر في حقه خطأ شخصیا یت
.2تقصیره في أداء واجباته في الإشراف والرقابة على أعمال تابعیه 

فالمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر وإن كان ظاهریا یبدوا أنها ترتب مساءلة الشخص عن أفعال 
غیره إلا أنها في الحقیقة ومن حیث الأساس تؤدي إلى مساءلة الشخص عن خطأ شخصي ارتكبه ، وفي 

ب بعض الفقهاء إلى القول أن المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر هي مسؤولیة شخصیة هذا الصدد یذه
.3قوامها إهمال صاحب العمل في منع من یعمل في خدمته عن ارتكاب الجریمة 

ورغم الاتفاق على أن أساس المسؤولیة هنا هو الخطأ الشخصي ، إلا أن الاختلاف ظهر في 
ه الفعل المرتكب ، فهناك رأي یعتبره مساهما أصلیا ، وهناك رأي تكییف وضعیة العون الاقتصادي تجا

.آخر یذهب إلى اعتباره شریكا 

بالنسبة للرأي الأول فقد ظهر فیه اتجاهان رئیسیان ، الأول یعتبر العون الاقتصادي فاعلا أصلیا، 
.والثاني یعتبره فاعلا معنویا

لاقتصادي فاعلا أصلیا من أن الفعل المشكل ینطلق الاتجاه الأول الذي یأخذ باعتبار العون ا
للمخالفة وإن كان من الناحیة الإیجابیة یشكل فعلا مرتكبا من طرف التابع ، إلا أنه وفي نفس الوقت 
یشكل فعلا سلبیا من المتبوع وهو امتناعه عن تطبیق القوانین واللوائح التي تنظم المشروع أو المنشأة التي 

.4هو نتیجة لهذا الامتناع مما یرتب مسؤولیة المتبوع الجزائیة بصفة مباشرة یدیرها ، فوقوع المخالفة

.83، ص 2013نجیب بروال ، الأساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ، رسالة ماجستیر ، جامعة باتنة - 1
.163، ص 1969، دار الفكر العربي ، القاھرة 01محمود عثمان الھمشري ، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ، ط- 2
.84نجیب بروال ، م س ، ص- 3
.203، ص 2001لد السید عبد الحمید مطحنة ، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، القاھرة خا- 4
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أما الاتجاه الثاني الذي یعتبر العون الاقتصادي فاعلا معنویا فهو ینطلق من أن هذا الأخیر یتعمد ترك 
أجل تحقیق تابعه یقوم بخرق القوانین واللوائح أو یتركه بإهمال منه یقترف جریمة من الجرائم لحسابه ومن

مصلحته ، وبالتالي فإن العون الاقتصادي تتكون له إرادة ارتكاب الجریمة عن طریق استغلال شخص 
غیر أهل للمسؤولیة الجنائیة أو حسن النیة ، الأمر الذي یستوجب تحمیله عبء النتیجة الإجرامیة للفعل 

.1المادي الذي ارتكبه الغیر

ر العون الاقتصادي شریكا في الجریمة ، أي أن العون أما بالنسبة للرأي الثاني الذي یعتب
الاقتصادي لا یعدو أن یكون سوى شریكا لتابعه في المخالفة التي ارتكبها هذا الأخیر ، والحقیقة أن هذا 

.الرأي منتقد كون أن مساءلة العون الاقتصادي هي في الأصل لیست تبعیة ، بل هي مساءلة مباشرة 

یرى البعض أنه :المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر خروج عن مبدأ شخصیة العقوبة- ثانیا 
لا یمكن أن تؤسس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر على الخطأ الشخصي للعون الإقتصادي ، بل 
بالعكس أن هذه المسؤولیة تشكل إنتهاكا لمبدأ شخصیة العقوبة لكونها تقع على العون الإقتصادي بقوة 

لقانون ، فهذه المسؤولیة هي مسؤولیة مفترضة لا یجدي في نفیها إثبات العون الاقتصادي أنه كان غائبا ا
.2ولم یقم بالإشراف أو أنه عهد إلى غیره بالإشراف أو أنه قام بما في وسعه لمنع المخالفة 

على مبدأ وحتى القضاء الفرنسي یعترف لهذا النوع من المسؤولیة الجزائیة بأنها تشكل خروجا
إذا كان الأصل أن " شخصیة العقوبة ، إذ عبرت عن ذلك محكمة النقض صراحة في أحد قراراتها بالقول 

لا یعاقب شخص سوى عن فعله الشخصي فإن المسؤولیة الجنائیة یمكن أن تتولد مع ذلك عن فعل 
.3" الغیر

الغیر تشكل خروجا على مبدأ ورغم اتفاق هذا الاتجاه على قاعدة أن المسؤولیة الجزائیة عن فعل 
شخصیة العقوبة ، إلا أن الاختلاف ظهر داخل هذا الاتجاه حول تفسیر هذا الخروج ، حیث ظهر رأي 

.یبرر هذا الخروج على فكرة المخاطر ، بینما ذهب رأي آخر إلى إرجاعه إلى فكرة السلطة 

.113محمود عثمان الھمشري ، م س ، ص - 1
.349، ص 1976شوقي رامز ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة - 2
.115نجیب بروال ، م س ، ص - 3
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نفسه طواعیة لتحمل وفكرة المخاطر تقوم على أن العون الاقتصادي بصفة عامة قد أخضع 
مخاطر مشروعه بما في ذلك المخاطر الجنائیة ، فالعون الاقتصادي یخضع إرادیا لما تفرضه القوانین 

.  1من التزامات تتصل بنشاطه ویقبل سلفا تحمل كافة النتائج المترتبة على الإخلال بتلك الالتزامات 

نظر إلى أنه یحوز مجموعة من المزایا أما فكرة السلطة فهي تقوم على أن العون الاقتصادي وبال
تجاه تابعیه تخوله سلطة إصدار أوامر وتعلیمات لهم یلزمون بالخضوع إلیها ، وبالتالي فإن الأفعال التي 
یقوم بها التابع تنفیذا لهذه الأوامر والتعلیمات ترتب مسؤولیة العون الاقتصادي الجزائیة متى كانت هذه 

.2ریم الأفعال تقع تحت طائلة التج

المطلب الثالث

تنوع الجزاءات المفروضة

إن المخالفة تعبر عن استهانة المخالف بسیاسة عامة أرسى على أساسها التنظیم الاقتصادي 
والسیاسي للمجتمع ، لذلك توصف هذه المخالفة بأنها خطیرة بطبیعتها ، فیتوجب أن تكون العقوبة لیست 

المذنبین وتعویض مصالح الدولة المضارة ، وبناء على ذلك  فإن مجرد الإنذار بل تتعدى ذلك إلى إنذار 
الغرامة تشكل العقوبة الأساسیة والغالبة في تحدید الجزاءات ذات الطابع الجنائي المحددة لمخالفة قواعد 
شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة ، لكن هذا لا یمنع من أن المشرع قد استعان ببعض الجزاءات الأخرى 

جعلها على سبیل الاستثناء ، هذه الجزاءات تتمثل في المصادرة والحبس والمنع المؤقت من ممارسة ولكن 
.النشاط وشطب السجل والمصادرة ونشر الحكم القضائي

الفرع الأول

الغرامة المالیة

تعد الغرامة من أقدم العقوبات وترجع في أصلها إلى نظام الدیة الذي كان مطبقا في الشرائع 
ة ، وهي نظام یختلط فیه العقاب بالتعویض ثم تطورت بعد ذلك إلى أن أصبحت في الشرائع القدیم

.3الحدیثة عقوبة خالصة خالیة من معنى التعویض

.116نجیب بروال ، م س ، ص - 1
.232خالد السید عبد الحمید مطحنة ، م س ، ص - 2
.63، ص 2013زھرة غضبان ، تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیھم ، رسالة ماجستیر ، جامعة باتنة - 3
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وتختلف الغرامة المالیة المنصوص علیها كعقوبة جزائیة عن الغرامة المالیة المنصوص علیها 
الإتیان بفعل مجرم وإنما تقرر كجزاء عن تعسف كعقوبة مدنیة في أن هذه الأخیرة لا تقرر كجزاء عن 

الخصوم في استعمال حق من حقوقهم المدنیة أو الإجرائیة على نحو یعیق إدارة العدالة، وبالتالي فإن 
.الغرامة المدنیة لا تخضع للقواعد التي تحكم الغرامة الجزائیة رغم أنهما یحققان نفس الأثر 

تي تفرض على مرتكبي الجرائم الاقتصادیة وهي من أنسب تعتبر الغرامة من أهم العقوبات ال
الجزاءات تطبیقا على الأعوان الاقتصادیین والسبب في ذلك أنها تصیب هؤلاء في ذممهم المالیة والتي 
تعتبر ركیزة النشاط الاقتصادي الذي یمارسونه ، إذ في كثیر من الأحیان تكون الذمة المالیة هي الدافع 

فة ، إذ أن أغلب المخالفات یكون الهدف منها تعزیز هذه الذمة والزیادة فیها ، فیكون إلى ارتكاب المخال
من الأنسب أن تكون العقوبة تتجه إلى حرمان المخالف من النتیجة التي یهدف إلیها من المخالفة 

. 1المرتكبة ، وهنا تكون الغرامة أنجع وسیلة لتحقیق ذلك 

النوع من المخالفات على أن العقوبة یجب أن تمس المجرم ویبرر انتشار عقوبة الغرامة في هذا
في نفس میدان نشاطه وهو المیدان التجاري ولكن في حدود فكرة الجزاء التي تقتضي أن تكون العقوبة 

.  2متلائمة مع المضمون غیر الشرعي للفعل ومع درجة الخطأ

ویقصد بالغرامة النسبیة الغرامة التي یرتبط مقدارها بالضرر الفعلي أو الاحتمالي للجریمة أو 
بالفائدة التي حققها الجاني من ارتكاب الجریمة أو أراد تحقیقها ، وسمیت بالنسبیة لأنها تتناسب مع 

یقوم بتحدید مقدار الغرامة ، لذلك فإن المشرع 3الضرر أو الفائدة المترتبة على الجریمة أو المحتملة منها 
النسبیة بطریقة تتناسب مع مقدار الكسب المالي الذي حققه الجاني من مخالفته أو أراد تحقیقه أو مقدار 
الضرر الناجم عن المخالفة كأن تكون الغرامة ضعف أو نصف المبلغ الذي تحصل علیه الجاني من 

.4مخالفته 

تناسب بین حد الغرامة وقیمة الأشیاء التي وقعت علیها فتحدید قیمة الغرامة یكون إذن بإجراء ال
التي 02- 04من القانون 33وقد استعمل المشرع هذا النوع من الغرامة عندما نص بالمادة 5الجریمة 

.404، ص2005، المسؤولیة الجنائیة عن الشخص المعنوي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة أحمد محمد قائد مقبل - 1
.196عبد الرؤوف مھدي ، م س ، ص - 2
.92، ص 02، س 6بیرك فارس حسین ، التعویض والغرامة وطبیعتھما القانونیة ، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد - 3
.93فارس حسین ، م س ، صبیرك - 4
.195عبد الرؤوف مھدي ، م س ، ص - 5
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بالمائة من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما بلغت 80تنص على أنه یجب أن لا تقل الغرامة عن 
.قیمته 

فإن المشرع قد فرض ثمانیة طبقات من الغرامات والتي یمكن 02-04ون وبالرجوع إلى القان
: تحدیدها كالآتي 

الغرامة من خمسة آلاف دینار جزائري إلى مائة ألف دینار جزائري وتفرض : الطبقة الأولى - 
.هذه الغرامة على مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات

الملغى بعقوبة تتراوح من 06- 95من الأمر 61بنص المادة ویلاحظ أن هذه العقوبة كانت محددة 
خمسة آلاف إلى خمسمائة ألف دینار جزائري، حیث یمكننا أن نلاحظ أن المشرع قد خفض من الحد 

.02- 04الأقصى للعقوبة بموجب القانون 

فرض الغرامة من عشرة آلاف دینار جزائري إلى خمسین ألف دینار جزائري وت: الطبقة الثانیة - 
.هذه الغرامة على مخالفة تقدیم فاتورة غیر مطابقة 

06-95، حیث أن المشرع في الأمر 02-04ویلاحظ أن هذه العقوبة مستحدثة بنص القانون 
.الملغى كان یدمج مخالفة تقدیم فاتورة غیر مطابقة مع مخالفة عدم الفوترة، ویرتب علیهما نفس الجزاء 

ن عشرة آلاف دینار جزائري إلى مائة ألف دینار جزائري وتفرض هذه الغرامة م: الطبقة الثالثة - 
.الغرامة على مخالفة عدم الإعلام بشروط البیع 

فإن 06- 95، إذ أنه بالرجوع إلى الأمر 02-04تعتبر هذه العقوبة مستحدثة في القانون 
لإعلام بالأسعار مخالفة عدم الإعلام بشروط البیع كان یعاقب علیها بنفس عقوبة مخالفة عدم ا

. والتعریفات 

الغرامة من مائة ألف دینار جزائري إلى ثلاثة ملایین دینار جزائري وتفرض : الطبقة الرابعة - 
.هذه الغرامة على مخالفة ممارسة تجاریة غیر شرعیة 
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بة بالنسبة لهذه المخالفة فقد رفع المشرع كلا من الحد الأدنى والأعلى للغرامة مقارنة بنفس العقو 
حیث كانت الغرامة تقدر من 06- 95التي كان یفرضها المشرع على نفس المخالفة في إطار الأمر 

.1خمسة آلاف إلى خمسین ألف دینار جزائري 

الغرامة من خمسین ألف دینار جزائري إلى خمسة ملایین دینار جزائري : الطبقة الخامسة- 
.جاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیةوتفرض هذه الغرامة على مخالفة القیام بممارسات ت

، 2الغرامة من عشرین ألف دینار جزائري إلى عشرة ملایین دینار جزائري: الطبقة السادسة - 
.وتفرض هذه الغرامة على مخالفة ممارسات لأسعار غیر شرعیة 

مشرع من تنطوي هذه الممارسة على مخالفة مبدأ حریة الأسعار والأسعار المقننة وقد غیر ال
مقدار الغرامة المقررة عند ارتكابها حیث رفع الحد الأدنى لها والذي كان یقدر بخمسة ءالاف دینار 

الملغى لیصبح عشرین ألف دینار جزائري، كما تم رفع الحد الأقصى 06- 95جزائري في إطار الأمر 
.3من مبلغ ملیون دینار جزائري لیصبح عشرة ملایین 

غرامة من ثلاثمائة ألف دینار جزائري إلى عشرة ملایین دینار جزائري ال: الطبقة السابعة- 
.وتفرض هذه الغرامة على مخالفة القیام بممارسات تجاریة تدلیسیة 

بالمائة من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما 80غرامة نسبیة تحدد ب : الطبقة الثامنة - 
.فوترة بلغت قیمته وتفرض هذه الغرامة على مخالفة عدم ال

ما یلاحظ على الغرامة المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة التغیر الكلي في طریقة تحدیدها، حیث 
الملغى كان المشرع یفرض عقوبة تتراوح بین خمسة آلاف وملیون دینار جزائري 06- 95وبموجب الأمر 

المبلغ الذي كان یجب فإن العقوبة أصبحت نسبیة تنقص وتزداد بالنظر إلى 02- 04بینما في القانون 
.فوترته 

ویلاحظ عموما على هذا التوزیع فیما یخص تحدید الغرامات المفروضة أنه تصاعدي یتناسب مع 
خطورة الوقائع وتأثیرها على نزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة، حیث تصل أقصى غرامة مفروضة إلى 

.مبلغ عشرة ملایین دینار جزائري 

.82، ص 2011كیموش نوال ، حمایة المستھلك في إطار قانون الممارسات التجاریة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر - 1
.06- 10معدلة بالمادة من القانون - 2
.83كیموش نوال ،  م س ، ص - 3
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فإن أقل غرامة مفروضة 02- 04دنى للغرامات المفروضة بموجب القانون وبالرجوع إلى الحد الأ
تساوي مبلغ خمسة آلاف دینار جزائري والمتعلقة بجرائم عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات ، وبمقارنتها 

من قانون العقوبات ، فإنه یمكن القول أن تكییف الجرائم 05بتصنیف الجرائم المشار إلیه بنص المادة 
.هي دائما جرائم جنحیة 02- 04نصوص علیها في القانون الم

ویأخذ القاضي عند تحدیده للغرامة المفروضة بعین الاعتبار طبیعة المخالفة المفروضة ومدى 
تأثیرها على السوق التجاري والاقتصادي وكذلك طبیعة النشاط التجاري والاقتصادي الذي یمارسه 

ذلك إلى رقابة المحكمة العلیا تحت رقابة القانون فیما یخص المخالف وحجم هذا النشاط ، ویخضع في
علاقة تحدید الغرامة بطبیعة المخالفة المفروضة، وتحت رقابة التسبیب فیما یخص تحدید قیمة الغرامة 

. المفروضة

الفرع الثاني

ادرةـــــــــــــــــــــالمص

التي تشمل التجرید والحرمان الدائم من تعتبر المصادرة من العقوبات المالیة ذات الصفة العینیة
.1الممتلكات بأمر من القضاء

ویقصد بالمصادرة الأیلولة النهائیة للأموال المستعملة في ارتكاب الجریمة لصالح الدولة ، وهي 
في جوهرها تشكل عقوبة مالیة حیث تؤدي إلى المس بالذمة المالیة للمخالف ، وقد اعتبرها المشرع 

لعقوبات التكمیلیة التي یجوز تطبیقها إلى جانب العقوبة الأصلیة في الجنایات حتى ولو لم الجزائري من ا
یتم النص علیها ، أما في الجنح والمخالفات فإن المصادرة لا تكون إلا في الحالات التي ینص فیها 

.2صراحة على وجوب أو جواز المصادرة 

ة السلع المحجوزة في حالة خرق العون وقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي أن یحكم بمصادر 
و 25و 24و23و22و 21و19و12و11و 10الاقتصادي للقواعد المنصوص علیها في المواد 

.023- 04من القانون 28و ) 7و2(27

.36، ص 2013،نجیب بروال ، الأساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ، رسالة ماجستیر ، جامعة باتنة- 1
.67زھرة غضبان ، م س ، ص - 2
.02- 04من القانون 44المادة - 3



التوسع في الجزاءالفصل الأول

241

وبالرجوع إلى هذه القواعد فإنها تتعلق بمخالفات الفوترة والمضاربة وممارسة أسعار غیر شرعیة 
.بصفة غیر شرعیة والمنافسة غیر المشروعة والإشهار غیر الشرعي وحیازة بضائع أجنبیة

أن المصادرة هي عقوبة تكمیلیة إلى 02- 04من القانون 44ویتضح من قراءة نص المادة 
.جانب العقوبة الأصلیة المتمثلة في الغرامة 

ى شيء كما یلاحظ أن المصادرة هنا لا تنصب على كل مال العون الاقتصادي وإنما تنصب عل
معین بذاته هو من الأشیاء المباحة بحسب الأصل یكون في أغلب الأحیان من المنقولات ، وبحسب 

فإن المصادرة محصورة في السلع المحجوزة بمناسبة معاینة خرق بعض 02ـ04من القانون 44المادة 
.القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

عا من التعویضات لصالح الخزینة العمومیة ، وتستفاد ویلاحظ أیضا أن المصادرة هنا تشكل نو 
والتي تفرض بیع السلع محل المصادرة من طرف 02- 04من القانون 44هذه الطبیعة من نص المادة 

.أملاك الدولة ،وفي حالة الحجز الاعتباري یصبح مبلغ السلع محل الحجز مكتسبا للخزینة العمومیة 

سبوقة بإجراء الحجز للسلع التي یمكن أن تكون محل مصادرة، وعلى اعتبار أن المصادرة تكون م
فإن هذه الأخیرة یجب أن لا تمس بحقوق الغیر حسن النیة ، فكل شخص یدعي ملكیته للسلع المحجوزة 
أن یطالب باستردادها ، وبالتالي فإنه یتعین على القاضي وقبل الفصل في مسألة المصادرة أن یفصل في 

الذي یدعي ملكیة السلع المحجوزة ، لكن إذا صدر حكم نهائي بمصادرة السلع طلب الغیر حسن النیة
المحجوزة فإن الغیر حسن النیة یمكنه أن یرفع دعوى استرداد ضد الدولة باعتبارها أصبحت المالك للمال 

.المصادر أو یرجع بدعوى التعویض على العون الإقتصادي الذي تسبب في مصادرة المال المحجوز 

والأصل أن المصادرة تكون مصادرة عینیة ، إلا أنه یمكن وفي حالة استحالة ضبط وحجز السلع 
محل المخالفة أن یحكم على المخالف بغرامة مالیة تساوي قیمة المال الذي كان سیصادر ، فتحل هذه 

إلى ذلك العقوبة المالیة محل المصادرة ، بشكل یجعلها في صورة المصادرة الاعتباریة ، وقد أشارت
حیث نصت على أنه في حالة الحجز الاعتباري تكون المصادرة على 02- 04من القانون 44المادة 

أما في الحالة التي یتم فیها بیع السلع المحجوزة قبل .قیمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها
لمصادرة یؤدي إلى اكتساب صدور حكم في الدعوى نتیجة أن هذه السلع سریعة التلف مثلا فإن حكم ا

. 1الخزینة العمومیة للمال الناتج عن عملیة بیع السلع المحجوزة

.02-04من القانون 04ف 44المادة - 1
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الفرع الثالث

مـكــــــر الحــــــــنش

یعتبر نشر الحكم الصادر بالإدانة من العقوبات التكمیلیة التي تؤدي إلى إضفاء نوع من الفعالیة 
ي الحقیقة یشكل عقوبة معنویة تصیب المخالف في على العقوبة الأصلیة ، ذلك أن نشر الحكم هو ف

شرفه واعتباره ، وهو بذلك لا یمس مباشرة الذمة المالیة للمخالف ، وهو یتطلب للحكم به الحكم بعقوبة 
.1أصلیة، ولا یشكل النشر تعویضا مدنیا وإنما یحكم به بناء على طلب النیابة العامة كجزاء عقابي 

ائل الإعلام یشكل مصدر انزعاج وتأثیر سلبي للسمعة التي كان ولا شك أن نشر الحكم في وس
یتمتع بها العون الاقتصادي في السوق ، كما أن النشر من شأنه نشر الوعي بین طائفة الأعوان 
الاقتصادیین فیما یخص بیان واجبات الشفافیة والنزاهة التي یتعین علیهم احترامها وبین طائفة المستهلكین 

حقوقهم  ، لذلك یجب أن لا یستهان بهذا النوع من العقوبات ، الأمر الذي یستوجب أن فیما یخص بیان 
.یكون النشر في الجرائد ذات الانتشار الواسع في المجتمع

إلا أنه ورغم ذلك فإن جانب من الفقه یقف موقفا معارضا لهذا النوع من الجزاء ویعتبر أنه یؤدي 
الذي یمكن أن یؤدي إلى القضاء على النشاط الذي یمارسه خاصة بالتشهیر بالعون الاقتصادي إلى الحد 

إذا طبق هذا الجزاء بطریقة سیئة ، الأمر الذي قد یؤدي بالنتیجة إلى إضعاف خطة التنمیة الاقتصادیة 
.2المنتهجة من طرف الدولة ككل 

أو والنشر قد یكون بالإعلان على واجهة المنشأة أو في الصحف أو في الإذاعة المرئیة
.3المسموعة المحلیة أو الوطنیة

فإن المشرع قد أجاز للقاضي إذا ما رأى محلا 02ـ04من القانون 48وبالرجوع إلى نص المادة 
لذلك أن یأمر مرتكب المخالفة وعلى نفقة هذا الأخیر بنشر حكم الإدانة كاملا أو جزء منه في الصحافة 

.مكنة یحددها القاضي الآمر بالنشرالوطنیة  أو بلصقه بأحرف بارزة في مكان أو أ

:إن تحلیلنا لهذا النص یدفعنا إلى توجیه الملاحظات الآتیة 

.أن عقوبة النشر هي عقوبة جوازیة تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع - 

.74، ص 2011،لة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنةمبروك  ساسي، الحمایة الجنائیة للمستھلك ، رسا- 1
.173آیت مولود سامیة ، م س ، ص - 2
.94كیموش نوال ، م س ، ص - 3
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أن النشر لا یكون إلا في الأحكام النهائیة ، وبالتالي فإنه وبالنظر إلى اعتبار النشر عقوبة - 
.ذات طابع جزائي ، فإن الطعن بالنقض یوقف تنفیذها

أن عبارة النشر في الصحافة الوطنیة الواردة في النص تفید الاقتصار على الصحافة المكتوبة - 
، ذلك أن النشر عن طریق وسائل الإعلام الثقیلة قد یؤدي إلى تكبید دون الصحافة المرئیة أو المسموعة

.العون الإقتصادي أضرارا أكبر من الضرار التي كان یتوخاها المشرع من فرض عقوبة النشر

الفرع الرابع
العود وتأثیره على العون الاقتصادي المخالف

جزائي ثم عاد إلى ارتكاب فعل العود هو وصف قانوني یلحق الشخص الذي تمت إدانته بحكم 
مجرم آخر، إذن فهو یتعلق بظرف شخصي یلحق بالجاني ولا یتعلق بنوع أو طبیعة الجریمة التي 

.1ارتكبها

والعود من حیث أنواعه، هو عود عام والذي لا یشترط القانون فیه أن تكون الجریمة اللاحقة من 
ترط فیه أن تكون الجریمة الجدیدة مماثلة للجریمة نفس طبیعة الجریمة السابقة، وعود خاص وهو الذي یش

.السابقة أو من نفس نوعها 

و من حیث اعتبار الفاصل الزمني بین الجریمتین السابقة واللاحقة فإن العود ینقسم إلى مؤبد 
ومؤقت ، فأما العود المؤبد فهو الذي لا یشترط فیه القانون مدة معینة تفصل بین صدور الحكم السابق أو 

اني للجریمة اللاحقة ، وأما العود المؤقت فهو الذي یشترط فیه المشرع بنقضاء العقوبة وبین ارتكاب الجإ
.مرور مدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق أو بعد تنفیذ العقوبة وبین وقوع الجریمة الثانیة 

و رغم أن المشرع الجزائري لم یقم بإعطاء تعریف لحالة العود ، لكنه وفي كل مرة یرید فیها أن 
یرتب آثارا قانونیة على قیام الجاني بالعودة إلى الإجرام رغم الحكم علیه سابقا ، فإنه یوضح بدقة هذه 

.   الحالة من حیث شروط قیامها وصورها والآثار المترتبة عنها

فإنه 022- 04من القانون 47المعدلة للمادة 06- 10من القانون 2ف 11دة فحسب نص الما
یعد حالة عود في مفهوم هذا القانون قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال 

. السنتین التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط 

.270، دار العلم للجمیع ، بیروت ، ب س ن  ، ص 02، ط05جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، ج : انظر في تعریف العود وشروطھ - 1
.تعرف العود بأنھ قیام العون الإقتصادي بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقھ منذ أقل من سنة 02-04من القانون 47المادة كانت - 2
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شرع الجزائري ومن خلال هذا النص قد اعتمد على العود ما یمكن ملاحظته من هذا النص أن الم
الخاص المؤقت ، فمن حیث أنه خاص فقد اشترط وجود علاقة بین المخالفة السابقة والمخالفة اللاحقة ، 
ومن حیث أنه مؤقت فقد اشترط مرور مدة زمنیة معینة بین انقضاء العقوبة المحكوم بها على المخالفة 

. لمخالفة الثانیة السابقة وبین ارتكاب ا

أنه قد رفع من مدة الاختبار وجعلها 02- 04من القانون 47ویلاحظ أن المشرع وبتعدیله للمادة 
سنتین بدلا من سنة واحدة ، وفي هذا تخفیف بعض الشيء على العون الاقتصادي، بالنظر إلى أن مدة 

.تقل عن سنة هي مدة جد قصیرة 

إلى ارتكاب المخالفة رغم سبق معاقبته ، ووقوف قاضي إن قیام العون الاقتصادي بالرجوع 
من القانون 11الموضوع على أنه في حالة العود یؤدي إلى فرض عقوبات إضافیة ، نصت علیها المادة 

، وتتمثل أساسا في مضاعفة عقوبة الغرامة ، وإمكانیة المنع من ممارسة النشاط التجاري أو 06- 10
زید عن عشر سنین ، ووجوب فرض عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى الاقتصادي لمدة لا یمكن أن ت

. خمس سنوات

لم تأتي إلا كعقوبة مشددة بسبب العود ، 02-04إن عقوبة الحبس المنصوص علیها في القانون 
فاللجوء إلى عقوبة الحبس لا یكون إلا إذا ثبت عنصر العود في المتهم وفقا للشروط المحددة في المادة 

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن عقوبة الحبس وحسب التفسیر الحرفي لهذه 06- 10لقانون من ا11
المادة هي عقوبة واجبة التطبیق من طرف القاضي ما لم یستفد المتهم من ظروف التخفیف ، وفي هذا 

والتي كانت تنص على أن عقوبة الحبس في حالة العود هي02- 04من القانون 47تشدید لنص المادة 
عقوبة جوازیة ، كما أن التشدید أیضا واضح من خلال رفع الحد الأقصى للعقوبة من سنة واحدة إلى 

. خمس سنوات 

أن المشرع لم یضع أي علاقة تناسب حقیقیة 06-10من القانون 11ویلاحظ من نص المادة
غة العموم بغض بین مقدار معین للغرامة ومقدار العقوبة الحبسیة، إذ أن هذا النص قد جاء على صی

النظر عن خطورة المخالفة وحجم الغرامة المقابلة لها ، فالنص یعطي للقاضي سلطة جوازیة بفرض 
.عقوبة حبسیة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات 
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أما بالنسبة لعقوبة المنع المؤقت من ممارسة النشاط فإنها تعبر عن جزاء ذو طبیعة فنیة یفرض 
المدان من طرف القاضي ، ویؤدي هذا الجزاء إلى المساس بأحد الحریات على العون الاقتصادي

الشخصیة للعون الإقتصادي والمتمثلة في حریة ممارسة النشاط الإقتصادي أو التجاري ، وتفرض هذه 
العقوبة كلما كانت هناك خشیة مبررة من ترك العون الإقتصادي یمارس نشاطه قد تؤدي إلى استمراره في 

.1الفات مشابهة ارتكاب مخ

وكون أن هذه العقوبة جد خطیرة ، فإن المشرع یربط تطبیقها بتوفر شرطین مهمین ، أولهما أن 
السابق 11یكون المخالف في حالة عود ، وثانیهما أن یكون المنع مؤقتا زمنیا حیث نص المشرع بالمادة 

.ذكرها إلى أن مدة المنع یجب أن لا تتجاوز عشر سنوات

فإنه وفي رأینا فإنه كان من الأحسن لو أن المشرع قام بقصر هذا النوع من العقوبة ورغم ذلك
. على المخالفات التي تتعدى فیها الغرامة المفروضة مائة ألف دینار جزائري

.188آیت مولود سامیة ، م س ، ص - 1



الفصل الثاني

التوسع في إجراءات الضبط والمتابعة
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في إطار دراستنا لرؤیة المشرع لمسألة تنظیم الممارسات التجاریة باعتبارها مسألة مهمة یتوقف 
المستهلك من جهة وحمایة السوق من جهة ثانیة ، فقد توصلنا إلى أن المشرع لم یكتف علیها حمایة 

بمجرد الجزاء التعاقدي الذي تكفله القواعد الموضوعیة المنصوص علیها في القانون المدني ، ولم یكتف 
یة أیضا بالجزاء الإداري من خلال سلطة الضبط الإداري التي تسمح للإدارة بإصدار مقررات تنظیم

تخضع لرقابة القضاء الإداري ، بل توسع لیدخل إلى دائرة التجریم العقابي وذلك بسنه عقوبات جزائیة 
تصل إلى العقوبة السالبة للحریة ، وهذا تعبیرا منه إلى أن السلوك المفسد للممارسات التجاریة الشفافة 

تمع وإلى المساس بالنظام العام والنزیهة هو سلوك مجرم كونه یؤدي إلى المساس بالمصلحة العامة للمج
.الاقتصادي للدولة 

فبعد أن حدد المشرع العقوبات المترتبة على خرق الالتزامات المترتبة على الأعوان الاقتصادیین 
قام بتحدید الإجراءات المتبعة في معاینة وإثبات المخالفات المرتبة للعقوبة ، 02- 04بمقتضى القانون 

نسجم مع فكرة أن هذه الإجراءات هي المحرك الفعال للقواعد العقابیة حتى وهذا أمر بدیهي ومنطقي ی
.1تنتقل من دائرة التجریم إلى دائرة التطبیق 

و ترتبط فكرة توقیع العقوبة بوجود قاعدة موضوعیة تحدد السلوك المجرم وتحدید العقوبة المناسبة 
ق ما تتضمنه ، بل یجب أن یتم ذلك من له ، غیر أن وجود القاعدة الموضوعیة لا یكفي لتبریر تطبی

خلال احترام مجموعة من القواعد الإجرائیة تتكفل ببیان الطرق التي من خلالها یتم معاینة وإثبات القیام 
بالسلوك المجرم من طرف المتهم وكیفیة متابعته إلى غایة الحكم بإدانته ، وفي نفس الوقت تكفل هذه 

ان حقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة لا سیما احترام قرینة البراءة الإجراءات أن یتم ذلك في إطار ضم
.3التي هي ضمانة مكرسة دستوریا 2

إن هذه القواعد الإجرائیة وباعتبارها قواعد شكلیة محددة لطرق الحصول على الحمایة القضائیة لا 
ع هو المصدر الوحید لتلك یمكن أن تجد مصدرا لها إلا في القاعدة القانونیة المكتوبة ، حیث أن التشری

.بیق القاعدة القانونیة الإجرائیة، مع إعطاء الحق للاجتهاد القضائي في تبیان كیفیة تط4القواعد

.09، ص 1993، دار النھضة العربیة ، القاھرة 07أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ط- 1
).ب(، ص 1997، المكتبة القانونیة ، القاھرة 02ابراھیم حامد طنطاوي ، سلطات مأمور الضبط القضائي ، ط- 2
"المادة من الدستور الجزائري - 3
.406، ص 2001، ب د ن ، القاھرة 02مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستھلك ، ط- 4



التوسع في إجراءات الضبط والمتابعةالفصل الثاني 

248

ویعتبر قانون الإجراءات الجزائیة هو القانون الإجرائي العام في المجال الجنائي، إلا أن ذلك لا 
یبین من خلالها طرق إثبات ومعاینة المخالفات یمنع المشرع من أن یسن قواعد إجرائیة في قوانین خاصة

.1الواردة في هذه القوانین وكیفیة تطبیق العقوبات الخاصة بها

وفضلا عن القواعد العامة التي تحكم إجراءات ضبط السلوك المجرم ومتابعته والمنصوص علیها 
ومتابعة المخالفات الماسة بشفافیة في قانون الإجراءات الجزائیة ، فإن المشرع وعند تنظیمه لمسألة ضبط 

ونزاهة الممارسات التجاریة فقد ارتأى أن ینظمها بقواعد خاصة تتمیز من جهة بعدم تعارضها مع القواعد 
وطبیعة 02ـ 04العامة ، ومن جهة أخرى تتكیف مع طبیعة المخالفات المنصوص علیها في القانون 

.الأعوان الاقتصادیین الأشخاص المخاطبین بهذا القانون وهم طائفة 

، كما نلمسها أیضا من خلال ) الضبط( فالخصوصیة نلمسها سواء في مرحلة معاینة المخالفات 
.مرحلة المعاینة 

فإن المشرع قد قسم القواعد الإجرائیة الواجبة الاتباع عند تطبیق 02-04وبالرجوع إلى القانون 
المعاینة ، ومرحلة المتابعة ، وعلى هذا الأساس فإننا القواعد الموضوعیة الزجریة إلى مرحلتین ، مرحلة

سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین ، الأول نتكلم فیه عن معاینة المخالفات ، والثاني نخصصه إلى متابعة 
. المخالفات ، مع إبراز خصوصیة كل مرحلة 

.406، ص مرفت عبد المنعم صادق ، م س - 1
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المبحث الأول

معاینة المخالفات

إلا بعد أن یقوم الدلیل على ارتكابه للفعل المجرم، وانطلاقا انطلاقا من أنه لا یمكن إدانة شخص 
من أن السلطة العامة التي یخولها القانون توجیه الإتهام یحملها في نفس الوقت عبء إقامة الدلیل لنقض 
قرینة البراءة ، فإن المشرع یعطي لهذه السلطة مكنة التحقیق في الجرائم والبحث عن مرتكبیها وإقامة 

.ي مواجهتهم الدلیل ف

فالتحقیق الذي هو من صلاحیات السلطة العامة یتمثل في مجموعة من الإجراءات الإداریة التي 
تهدف إلى البحث عن الوقائع والقرائن ومعاینتها من أجل تأسیس أدلة الإثبات والحفاظ علیها ، وهو بصفة 

تي ممكن أن تثیر التباسا أو عامة یهدف إلى جمع المعلومات الضروریة وتوضیح المسائل الغامضة ال
. 1جدلا وذلك قبل اتخاذ القرار المناسب

ویعرف الفقه الفرنسي التحقیق في مجال المنافسة وحمایة المستهلك بأنه السلطة الممنوحة للإدارة 
والتي بمقتضاها تستطیع أن تجري مراقبة میدانیة داخل المؤسسات وأن تقوم باستجواب أعضاء هذه 

استدعاؤهم من أجل سماعهم ، وأن تقوم بإجراء مراقبة وتفتیش في عین المكان وحتى المؤسسات وحتى 
.2إجراء الحجز في عین المكان

والتحقیق هو المرحلة السابقة على تحریك الدعوى العمومیة ویباشره رجال الضبطیة القضائیة 
ویعرف هذا . 3محاكمة  ویهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهیل مهمة التحقیق الإبتدائي وال

.التحقیق بالضبط القضائي 

والضبط القضائي نظام معروف في التشریعات المعاصرة أوجدته الضرورة العملیة، ویضطلع به 
جهاز معین یقوم بمساعدة النیابة العامة في النهوض بمهامها ویحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم 

. 4قیق الدعوى ورفعها ومقترفیها وتحضیر المادة التي تلزمها لتح

1 - Machichi Almi , Concurrence droit et obligations des enterprises au Maroc , ed. L'economiste, 2004, p. 287.
2 - Nathalie Jalabert-Doury, Les inspections des concurrence , Bruylant, 2005, p. 01.

.17الإسكندریة ، ص المعارف ،ضوء المستحدث من أحكام النقض ، منشأةعدلي أمیر خالد ، إجراءات الدعوى الجنائیة في- 3
.261، ص 2007،حاتم حسن بكار ، أصول الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة- 4



التوسع في إجراءات الضبط والمتابعةالفصل الثاني 

250

ویناط بجهاز الضبطیة القضائیة القیام بمهام معاینة المخالفات ومرتكبیها ، حیث یكون من 
صلاحیاته مباشرة أعمال الإستدلال والتحري عن طریق جمع المعلومات الأولیة المتعلقة بهذه المخالفات 

لتحریك الدعوى العمومیة إذا رأت النیابة والتوصل إلى المخالفین بغیة معاونة الجهات القضائیة تمهیدا 
.1العامة محلا لذلك

إلى تنظیم طرق ووسائل معاینة المخالفات التي تشكل 02ـ 04ولقد جرى المشرع في القانون 
من هذا القانون ، 59إلى 49انتهاكا لمبدأ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة وذلك بنص المواد من 

لموظفون المؤهلون لإجراء التحقیقات والمعاینات ثم ثانیا بیان حقوقهم وواجباتهم حیث بدأ أولا بتحدید ا
.وانتهى إلى بیان كیفیة إثبات التحقیقات التي یجرونها والقیمة القانونیة للمحاضر التي ینجزونها 

المطلب الأول

الموظفون المؤهلون لضبط المخالفات

یمنحه القانون صفة وصلاحیة الضبط القضائي ضابط الشرطة القضائیة هو كل شخص طبیعي 
خوله بمناسبة اكتساب هذه الصفة حقوقا وواجبات ، وقد تولى القانون تحدید من یمنح صفة الضبط ی، و 

القضائي على سبیل الحصر وقسمهم إلى فریقین الأول له اختصاص شامل في جمیع الجرائم والثاني 
.2ي یباشرها یقتصر على الجرائم المتعلقة بالوظیفة الت

ورجال الضبطیة القضائیة لیسوا من أعضاء الهیئة القضائیة بل هم موظفون عمومیون إداریون 
ولكن منحوا هذه الصفة فقط لمساعدة رجال الهیئة القضائیة ومعاونتهم في الأعمال التحضیریة للدعوى 

دم الحیاد، إذ جعل من العمومیة ، حیث أن المشرع قد احتاط لهذا الجانب لما قد یخشاه منهم من ع
كانت دقیقة 02-04من القانون 49، ونرى أن المادة 3أعمالهم تحریات أولیة ذات قیمة استدلالیة فقط 

.هم بذلك جزء من السلطة التنفیذیةفي هذا الشأن بإعطائها لرجال الضبط القضائي صفة الموظف واعتبار 

فقد حرص المشرع على تحدید 02ـ 04ونظرا لخصوصیة المخالفات المحددة بنصوص القانون 
الأشخاص الذین لهم الحق والصفة للقیام بأعمال التحقیق والبحث وضبط هذه المخالفات ، حیث أن 

، ضائي إلى صنفین من أصناف القضائيمن هذا القانون قد خولت مهام المعاینة والضبط الق49المادة 

.23ص ، 2003محمد عید الغریب ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادیة والاستثنائیة ، ب د ن ، - 1
.23، ص 1996عبد الحمید الشواربي ، ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الجنائي ، دار المعارف ، الإسكندریة - 2
.66، ص 2014طاھري حسین ، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي ، دار الھدى ، عین ملیلة  الجزائر - 3
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ة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات إذ أعطت هذه المهام إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائی
الجزائیة وهؤلاء یتمتعون بصفة الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي العام ، كما أعطت هذه المادة 
من جهة ثانیة نفس المهام إلى بعض الموظفین المتخصصین والتابعین لوزارتي التجارة والمالیة وهؤلاء 

.النوعي المحدد یتمتعون بصفة الضبط القضائي ذو الاختصاص

من نفس القانون حددت بدقة الحمایة القانونیة الخاصة التي منحها المشرع 53كما أن المادة 
.لهؤلاء الموظفین عند مباشرتهم لاختصاصاتهم

الفرع الأول
موظفو الضبط القضائي ذو الاختصاص المحدد

معینة تتعلق بالوظائف التي إن منح صفة الضبطیة القضائیة لهؤلاء الموظفین ینحصر في جرائم 
، الجرائم من أشخاص ذوي صفة معینةیؤدونها ، ومظهر تعلقها بالوظائف التي یؤدونها هو إما وقوع هذه

فقد منح صفة الضبط القضائي 02- 04، وبالرجوع إلى القانون 1وإما كون هذه الجرائم من نوع معین 
وسوف نبحث في هذا الفرع عن مبررات منحهم هذا لبعض الموظفین ینتمون لإدارة التجارة والمالیة ، 

.الاختصاص وعن صفاتهم والشروط الواجب توفرها فیهم واختصاصهم 

یتطلب الإثبات في :مبررات منح صفة الضبطیة القضائیة لهذه الفئة من الموظفین-أولا 
المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة خبرة ودرایة خاصة مما جعل المشرع یذهب إلى الأخذ بفكرة 
تخصص جهة البحث والتحري حیث أضفى صفة الضبط القضائي على بعض الموظفین الذین تتوفر 

على رجال الضبط لدیهم معرفة خاصة بحكم وظیفتهم ، ومن جهة أخرى فإنه قد أصبح من المتعذر
القضائي ذو الاختصاص العام مزاولة مهامهم في هذا المجال المتشعب النواحي والذي یحتاج إلى تكوین 
خاص ، ضف إلى أن كثرة وثقل مهامهم الأساسیة ربما قد یؤثر على فعالیة نشاطهم فیما إذا لو تركنا 

- 04ات المنصوص علیها في القانون كما أن طبیعة المخالف. 2سلطة المعاینة والبحث محصورة لدیهم 
استدعت من المشرع تخویل بعض أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة وأعوان الإدارة المكلفة بالجبایة 02

ممارسة وظیفة الضبطیة القضائیة ، ولعل التفكیر في هذا التوجه قد أملاه الإیمان بأن مكافحة هذا النوع 
ئمة الأعوان المؤهلین للقیام بوظائف الضبطیة القضائیة وإحداث من المخالفات لا یتأتى إلا بتوسیع قا

.148براھیم حامد طنطاوي ، م س ، ص إ- 1
.415ت عبد المنعم صادق ، م س ، ص مرف- 2
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هیاكل مختصة بمكافحتها والتي تستدعي تكوین فني خاص لدى أعوان الضبطیة القضائیة قد یكون 
موجود لدى هؤلاء الموظفین الإداریین في حین أننا قد لا نجده لدى بقیة أعوان الضبطیة القضائیة من 

.ذوي الاختصاص العام 

ولا یمكن أن نتجاهل أن الخبرة الفنیة لمفتشي مدیریة التجارة في مجال التحقیق هي خبرة كبیرة 
وراسیة عبر السنین سواء في قانون المنافسة أو في قانون الاستهلاك والتي تسمح لهم بتطبیق القانون 

العامة وقلیلة هي الذي یدخل في سلطاتهم ، فهناك الآلاف من المحاضر التي ترسل سنویا إلى النیابة
.  المحاضر التي یتم إبطالها 

یحرص المشرع على تحدید :تحدید موظفو الضبط القضائي ذو الاختصاص المحدد- ثانیا 
الأعوان ذو الاختصاص المحدد الذین یخول لهم معاینة وإثبات المخالفات المتعلقة بهذا القانون وضبط 

عة المخالفات ، ولا یخفى على أحد وأن تحدید أعوان معینین رتبهم بما یتماشى وأهمیة المسؤولیة وطبی
ومن ذوي الرتب العالیة یمثل أحد الضمانات الهامة الممنوحة للعون الاقتصادي وتقلیص لحجم التجاوزات 

. 1والمنازعات 

:هؤلاء الموظفین في 02- 04من القانون 49و حصرت المادة 

.صة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخا- 

.الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة - 

.على الأقل المعینون لهذا الغرض14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف - 

.المالیة یلاحظ أن هؤلاء الموظفین یتبعون إداریا لكل من وزارة التجارة ووزارة 

إن تحدید الموظفین المؤهلین للتحقیق والتابعین لإدارة :الموظفون التابعین لإدارة التجارة - 1
المتضمن القانون الأساسي الخاص 415-09التجارة یقتضي منا الرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

من 03، حیث أن المادة 2المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة 
: ارة فإنها قسمته إلى شعبیتین یذي وعند تحدیدیها للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجهذا المرسوم التنف

.شعبة المنافسة والتحقیقات الإقتصادیة شعبة قمع الغش و

.03، ص www.profiscal.com:منشور على نجیب الفقي ، زجر المخالفات الجبائیة الجزائیة ،- 1
الموظفین المنتمین للأسلاك المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على 16/12/2009المؤرخ في 415-09المرسوم التنفیذي رقم -2

.2009س 75الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ، جر ع 
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وسلك ) سلك آیل للزوال( بالنسبة للشعبة الأولى فإنها تضم كل من سلك مراقبي قمع الغش 
، بینما تضم الشعبة الثانیة كل من سلك مراقبي المنافسة 1محققي قمع الغش وسلك مفتشي قمع الغش 

وسلك محققي المنافسة والتحقیقات الإقتصادیة وسلك مفتشي ) سلك آیل للزوال( والتحقیقات الإقتصادیة 
.2المنافسة والتحقیقات الإقتصادیة 

الفة للتشریع وبالرجوع إلى نفس المرسوم فإن جمیع هذه الأسلاك تناط بها مهام البحث عن أیة مخ
والتنظیم المعمول بهما ومعاینتها وأخذ ، عند الإقتضاء ، الإجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال 

.قمع الغش وفي مجال المنافسة والتحقیقات الإقتصادیة 

أما إذا كان الموظف التابع للإدارة المكلفة بالتجارة خارج هذین الشعبتین فإنه یمكن أن یتمتع 
.على الأقل14ط أن یكون في الصنف بطیة القضائیة إذا كلف بمهام البحث والمعاینة بشر بصفة الض

على منح صفة 02-04من القانون 49نصت المادة :الموظفون التابعین للإدارة الجبائیة- 2
ن الضبطیة القضائیة إلى الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة ، ولتحدید هؤلاء الأعوا

المتضمن القانون الأساسي الخاص 334-90یقتضي بنا الحال الرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
من هذا المرسوم 03، حیث تنص المادة 3بالعمال التابعین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة 

راقبین وسلك أعوان على إنشاء ثلاث أسلاك خاصة بالإدارة الجبائیة وهي سلك المفتشین وسلك الم
من هذا المرسوم فإن سلطة التحري موكلة فقط لسلكي 33و29و17المعاینة ، وبقراءة نصوص المواد 

من 49وعلى هذا الأساس فإن أعوان الإدارة الجبائیة المشار إلیهم في المادة . المفتشین والمراقبین 
.ون من سلكي المفتشین والمراقبین والذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة یكون02-04القانون 

غیر أن أعوان الإدارة الجبائیة لا یدخل في مهامهم بصفة أساسیة البحث والتحري في كل الجرائم 
الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة ، وإنما یدخل في صلاحیاتهم البحث عن المخالفات المرتبطة 

بدون فاتورة وتحریر فاتورة وهمیة ففضلا عن كونها ممارسة أساسا بالمخالفات الجبائیة ، فالبیع مثلا 
منافیة لنزاهة وشفافیة التجارة تشكل في نفس الوقت مناورة تدلیسیىة تكیف على أنها مخالفة جبائیة تصل 

.4إلى حد الغش الجبائي 

.415- 09من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة - 1
.415- 09من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة - 2
عمال التابعین للأسلاك الخاصة بالإدارة المتضمن القانون الأساسي الخاص بال27/10/1990المؤرخ في 334- 90المرسوم التنفیذي رقم - 3

.1990، س 46المكلفة بالمالیة ، ج ر ع 
.من قانون الإجراءات الجبائیة 36نظر المادة  أ- 4
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02- 04وهنا یمكن توجیه ملاحظة تتعلق بارتباط بعض المخالفات المشار إلیها في القانون 
49عض المخالفات ذات الطابع الجمركي ، ورغم هذا الارتباط إلا أن المشرع قد أغفل في نص المادة بب

من نفس القانون منح صفة الضبطیة القضائیة لموظفي الجمارك في الوقت الذي تم فیه منح صفة 
بالمثل الضبطیة القضائیة لموظفي إدارة الضرائب ، في حین أنه كان من الأحسن ومن باب المعاملة 

على الأقل منح صفة الضبطیة القضائیة لأعوان الجمارك فیما یخص بعض المخالفات التي لها ارتباط 
.  بالمخالفات الجمركیة 

شروط منح صفة الضبط القضائي للموظفین ذو الاختصاص المحدد وتحدید -ثالثا
یهم صفة الموظف العام یشترط لمنح صفة الضبطیة القضائیة لهولاء الأعوان أن تتوفر ف:اختصاصهم

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 04، وقد عرفت المادة فهوم الدقیق لمعنى الموظف العامبالم
، كما عرفته 1الموظف بأنه كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري 

بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو المحكمة الإداریة العلیا بمصر بأنه كل شخص یعهد إلیه
.2أحد أشخاص القانون العام الأخرى

وعلى ذلك فلا یصح مباشرة وظیفة الضبط القضائي من مجرد موظف متعاقد حتى ولو توفرت 
لدیهم المؤهلات العلمیة التي تسمح له بإنجاز الأعمال الموكلة إلى الموظفین والمتعلقة بضبط ومعاینة 

. المخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة 

القضائیة إلا بقانون ، ولا یكفي لذلك مجرد قرار ولا یمكن اعتبار الموظف متصفا بصفة الضبطیة
وزاري لأن بعض المصالح الإداریة قد تمیل إلى الإكثار من تخویل موظفیها صفة الضبط القضائي 

، مما قد یشكل مساسا 3فتصبح هذه الصفة القاعدة بالنسبة لجمیع الموظفین بدلا من أن تكون الاستثناء 
.بحریة المواطن 

ء الأعوان ینحصر نوعیا فقط في ضبط ومعاینة المخالفات التي یحددها لهم إن اختصاص هؤلا
القانون صراحة دون سواها ، وتبعا لذلك لا یمكنهم معاینة بقیة الجرائم الأخرى غیر المنصوص علیها في 
القوانین التي تمنحهم الاختصاص ، كون أن منحهم صفة الضبطیة القضائیة جاء على صیغة 

من قانون الإجراءات 15خلاف رجال الضبطیة القضائیة المنصوص علیهم بالمادة التخصیص وذلك ب

.2006المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، ج ر ع س 15/07/2006المؤرخ في 03- 06من الأمر 04المادة - 1
.55،ص 09، رقم 16، مجموعة المبادئ القانونیة ، س23/12/1970لإداریة العلیا المؤرخ في حكم المحكمة ا- 2
.514، دار العلم للجمیع ، بیروت ، ص 02، ط04جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، ج- 3
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ذلك أنه لا یجوز للمحقق أن یزاول اختصاصات بشأن جمع الاستدلالات أو التحقیق إلا في . الجزائیة
الحالات التي یجیزها له المشرع وبالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاصه ، كما یجب علیه أن یراعي 

وعیة الوسائل التي یلجأ إلیها عند مباشرته لأعمال وظیفته فلا یجوز له استخدام أسالیب غیر مشر 
مشروعة تحقیقا لمهامه ، فلا یحق له مثلا التحریض على ارتكاب الجریمة حتى یتمكن من ضبط الفاعل 

محاضر في حالة تلبس ، ولیس من صلاحیاته التصرف في المحاضر كأن یقرر حفظ الملف أو إتلاف ال
. 1بحجة عدم ثبوت المخالفة المرفوعة 

ویطرح التساؤل حول مدى ارتباط هؤلاء الأعوان بجهاز السلطة القضائیة ، حیث أنهم في الحقیقة 
یعدون من رجال السلك الإداري ورؤساءهم تابعون لإدارة وزارة التجارة ووزارة المالیة مما یترتب علیه أن 

إلى مركز مشترك إلا أنها لا تجد في هذا المركز أیة سلطة تكون وظیفتهم القضائیة وإن كانت تصل
مؤیدة بضمان جدي فهم لا یخشون أي إجراء یمكن أن یهدد مركزهم الإداري ولا یقیدهم بأي قید ، فعدم 
تقید الموظف مثلا بإرسال المحاضر إلى وكیل الجمهوریة أو إرسالها بصفة غیر منتظمة لا یراه هذا 

للسلطة القضائیة متى استطاع أن یحتمي بسلطته الإداریة ، لذلك یكون من المفید الموظف مخالفة 
إعطاء السلطة القضائیة سلطة حقیقیة وفعالة على هؤلاء الموظفین ، وهذه السلطة لا یمكن أن تنتج إلا 

قاف في من ضمانة یقررها القانون فیخول لها حق توقیع العقوبات التأدیبیة والتي قد تصل إلى سلطة الإی
حیث أن المشرع في هذا الصدد أعطى لغرفة الاتهام سلطة معاقبة ضابط الشرطة .2حدود معینة 

القضائیة المخل بالتزاماته بالإیقاف المؤقت أو النهائي له عن ممارسة وظیفة الضبط القضائي ، إلا أنها 
.    3ا لا تملك سلطة معاقبته تأدیبیا الأمر المتروك للسلطة الإداریة التي یتبعه

في فرنسا دور الإدارة في مجال التحقیق والكشف عن الأدلة موكل للمدیریة العامة للمنافسة 
والتي كانت تلعب دورا مهما في هذا المیدان حیث كانت تتمتع ) DGCCRF(والاستهلاك وقمع الغش 

سلطة ببعض سلطات الضبط القضائي ، ولا زالت تحتفظ هذه الإدارة بسلطات مهمة تصل حتى إلى
.توقیع العقاب ذو الطابع المدني 

.421مرفت عبد المنعم صادق ، م س ، ص - 1
.614جندي عبد الملك ، م س ، ص - 2
.ج إمن ق 209نظر المادة أ- 3
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الفرع الثاني

موظفو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام

إن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظفي وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة بالنسبة للمخالفات 
لا یعني تخصصهم وحدهم بمباشرة الإجراءات الخاصة بتلك 04.02المنصوص علیها في القانون 

المخالفات بل إن لكل من أعضاء الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي العام مباشرتها في دائرة 
ختصاصه وإن كان العمل قد جرى على انفراد موظفو وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة بإجراء أعمال ا

الضبط القضائي الخاصة بهذه المخالفات ، لكون هذه المخالفات تتسم بنوع من الخصوصیة كونها في 
قبل أفراد متخصصین الغالب تتعلق بضبط وقائع مادیة ذات طابع فني ولا یتسنى اكتشافها وإثباتها إلا من 

. ومؤهلین ولدیهم الخبرات الكافیة في تتبع هذه المخالفات وضبطها 

إلى أن ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص 04.02من القانون 49وأشارت المادة 
علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة لهم الأهلیة في معاینة وضبط المخالفات المنصوص علیها في هذا 

ن ، والحقیقة أن هؤلاء الموظفین یتمتعون باختصاص نوعي عام في مجال الضبط القضائي ، حیث القانو 
أنهم مختصون بالبحث والتحري في جمیع أنواع الجرائم حتى ما كان یدخل منها في اختصاص موظفي 

.1الضبط الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي المحدد

ؤلاء الموظفین في نص هذا القانون یمكن اعتباره من وما یمكننا ملاحظته هو أن الإشارة إلى ه
من قانون 12باب التزید لأن عدم ذكرهم سوف لن یسلبهم الاختصاص العام الممنوح لهم بنص المادة 

الإجراءات الجزائیة وهو كاف لوحده بأن یعطیهم الاختصاص في معاینة وضبط المخالفات المنصوص 
.04.02علیها حصرا في القانون 

من ق ا ج فإنه یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة ذو الاختصاص 15قا لنص المادة وطب
ـ رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ـ ضباط الدرك الوطني ـ محافظو الشرطة ـ ضباط الشرطة ـ ذو : العام 

ینهم الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعی
بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة ـ مفتشوا الأمن الوطني 
الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن 

.145ابراھیم حامد طنطاوي ، م س ، ص - 1
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باط الصف التابعین وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة ـ ضباط وض
للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر 

.العدل 

ویعاون ضباط الشرطة القضائیة في تنفیذ وظیفتهم أعوان الضبط القضائي والذین لا یتمتعون 
بأنهم موظفو مصالح الشرطة وذو من ق ا ج19بصفة ضابط الشرطة القضائیة والذین حددتهم المادة 

الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط 
.الشرطة القضائیة 

إن إمكانیة تداخل الصلاحیات بین رجال الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي العام مع 
دد یطرح التساؤل حول كیفیة إنجاز الأعمال وكذلك موظفي الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي المح

حول كیفیة تحریر المحاضر بالنسبة لرجال الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي العام ، فهل یكونون 
ملزمین بتحریرها وفق الأشكال المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة أو وفق الأشكال 

ث أن هذا الأخیر قد نص على شكلیات معینة یتم وفقها ، حی04.02المنصوص علیها في القانون 
.تحریر المنجز بعد عملیة المعاینة 

ونحن نرى أنه وإن كان المشرع قد منح لرجال الضبطیة القضائیة ذو الاختصاص العام الحق في 
إلا أنه لا یجب أن یجعلوا من هذا الحق 02- 04معاینة وضبط الجرائم المنصوص علیها بالقانون 

تهم الأساسیة ، بل یجب ولتنظیم العمل أن یتخلوا عنه لصالح للموظفین ذو الاختصاص المحدد ، ولا مهم
یكون ممارستهم لهذا الحق إلا بطریق عرضي أي بمناسبة ممارستهم لضبط ومعاینة الجرائم المنصوص 

.علیها في قانون العقوبات 

الفرع الثالث

قضائي أثناء ممارستهم لمهامهمالحمایة الجزائیة الخاصة لموظفي الضبط ال

نظرا لطبیعة المهام الموكلة إلى الموظفین ذو اختصاص الضبط القضائي في مجال معاینة 
، ونظرا أیضا لإمكانیة قیام الأعوان الاقتصادیین بأعمال 02-04المخالفات المشار إلیها في القانون 

ن من القیام بمهامهم فإن المشرع قد أعطى مادیة فردیة أو جماعیة قد تؤدي إلى منع أو عرقلة الموظفی
بعض الضمانات التي تشكل حمایة جزائیة للموظفین من جهة ، كما تشكل حمایة جزائیة للتحقیق من 

.جهة أخرى 
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فقد نصت على أن كل عون اقتصادي 02- 04من القانون 53حیث وبالرجوع إلى نص المادة 
للقیام بمهام التحقیق یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى یمنع أو یعرقل أو یعارض الموظفین المؤهلین 

.سنتین وبغرامة من مائة ألف إلى ملیون دینار جزائري أو بإحدى هاتین العقوبتین 

لقد جاءت هذه المادة لتحدد الإطار العام الذي یشكل جنحة معارضة المراقبة والمتمثلة بصورة 
من نفس 54ق ، لكن في نفس الوقت جاءت المادة عامة في كل فعل من شأنه منع تأدیة مهام التحقی

القانون لتحدد لنا صور المعارضة ، والتي تمثل مجموعة من الأفعال التي ذكرها المشرع على سبیل 
:الحصر والتي بتوفر إحداها نكون بصدد جنحة معارضة المراقبة ، ویمكن حصر هذه الأفعال في 

كل فعل یقوم به العون الاقتصادي من شأنه أن یؤدي : لمحلات المنع من الدخول الحر ل- أولا 
إلى منع المحققین من الدخول الحر لأي مكان غیر محل السكن الذي یسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون 
الإجراءات الجزائیة یعتبر معارضة على إجراء التحقیق ویؤدي إلى تحریر محضر مخالفة بجنحة معارضة 

المحلات التي یزاول فیها العون الاقتصادي نشاطه وما یلحقها " أي مكان " الرقابة ، والمقصود بعبارة 
.كمحلات التخزین 

ویعتبر مجرد مضایقة الأعوان وفرض شروط لدخولهم إلى الأمكنة معارضة لأعمال التحقیق ، لكن إذا 
ضة كانت الشروط التي یفرضها العون الاقتصادي هي شروط تقتضیها قواعد السلامة والأمن المفرو 

.داخل المحل فإن ذلك لا یعد معارضة على إجراء التحقیق 

وإذا طلب المحققون الدخول إلى ملحق بالمحل یستعمله العون الاقتصادي كمرقد له أو لعماله أو مسكن 
خاص به وتمسك هذا العون بضرورة الاستظهار بإذن التفتیش فإن ذلك لا یعد معارضة على التحقیق 

بیعتها یسري علیها الشروط الواجب توفرها في الدخول إلى المساكن الخاصة كون أن هذه المحلات بط

وترجع للقاضي السلطة التقدیریة في تكییف العمل المنسوب إلى العون الاقتصادي فیما إذا كان یشكل 
منعا للمحققین من الدخول الحر لى المحل ، ولا رقابة علیه في ذلك من المحكمة العلیا متى استطاع أن 

بب حكمه تسبیبا معقولا ، على اعتبار أن المشرع لم یضع تعریفا قانونیا ولا تحدیدا دقیقا للفعل الذي یس
.1یمكن اعتباره أنه یرمي إلى المنع من الدخول الحر إلى المحل

.150زرقون نورالدین ، رقابة المحكمة العلیا على القاضي المدني ، م س ، ص - 1
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إن استدعاء العون الاقتصادي من : رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءات المحققین - ثانیا 
إجراء ضروري لاستكمال التحقیق ، كما قد یلجأ إلیه في حالة عدم وجود المحل طرف المحققین قد یكون 

مفتوحا وبالتالي یتعذر مراقبته ، والأصل أنه في المسائل الجزائیة عندما یرفض المحقق معه الحضور إلى 
ن مقر الضبطیة القضائیة لأخذ أقواله ، وفي غیر أحوال التلبس ، فإن رجال الضبطیة القضائیة یبلغو 

وكیل الجمهوریة بذلك ، والذي یمكنه أن یأمرهم بضبطه وإحضاره ، كما یمكنه أن یحیل الملف للتحقیق 
أو المحاكمة دون سماع المتهم من طرف الضبطیة القضائیة ، لكن وخروجا على هذه القواعد فقد اعتبر 

ه یشكل جنحة رفض العون الاقتصادي للإستجابة لاستدعاء المحققین في حد ذات02-04القانون 
.معارضة الرقابة 

وتعد جنحة عدم الاستجابة لاستدعاء المحققین من الجرائم العمدیة التي یكون فیها العمد عنصرا 
من عناصر التهمة ، فما استطاع العون الاقتصادي اثبات العذر المقبول المبرر لعدم الاستجابة كإثبات 

ویقتضي إبراز العمد . تخلص من التهمة الموجهة إلیه القوة القاهرة أو المرض أو السفر الطویل فإنه ی
البحث عن سوء نیة العون الاقتصادي ، وهذا الأمر لا یمكن التعویل فیه فقط على مجرد مادیة الجریمة ، 
فمجرد إرسال الاستدعاء هو في حد ذاته غیر كاف ، فینبغي حینئذ البحث عن سوء نیة العون 

ي ، وبالتالي یتعین على قاضي الموضوع البحث عن العناصر الاقتصادي من خلال سلوكه الخارج
المادیة التي من شأنها أن تثبت وجود القصد الإجرامي لدى الفاعل ، وإذا لم یتم ذلك فإن الحكم سیكون 

.1عرضة للنقض 

ویعتبر عنصرا من عناصر الجنحة قیام المحققین بإرسال الاستدعاء إلى العون الاقتصادي ، 
بات قیام هذه الواقعة، كأن یثبت في المحضر أن العون الاقتصادي قد استلم الاستدعاء حیث یتعین إث

.شخصیا أو عن طریق تابعه 

وقد یدفع العون الاقتصادي بعدم توصله بنسخة من الاستدعاء كدفع لنفي العمدیة ، وهنا یفتح 
هم فعلا عدم علم العون المجال واسعا لتقدیر قضاة الموضوع لجدیة هذا الدفع ، بحیث إذا ثبت لدی

الاقتصادي بهذا الاستدعاء فإنه یمكنهم الاستنتاج بعدم توفر عنصر العمد في الجنحة المنسوبة للعون 
. الاقتصادي المتابع 

.65، ص 2011جلام جمیلة ، الحمایة الجنائیة للمستھلك من الغش التجاري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة القاضي عیاض مراكش - 1
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تنشأ هذه المخالفة بمناسبة ممارسة : رفض تقدیم الوثائق المطلوبة في إطار التحقیق -ثالثا 
الإطلاع وتفحص المستندات الإداریة أو التجاریة أو المالیة أو الموظفین المؤهلین للتحقیق لحقهم في

. المحاسبیة للعون الاقتصادي

وتطرح هذه المخالفة إشكالیة مدى اعتبارها تتعارض مع المبدأ الحقوقي القائل بعدم جواز إجبار 
دلاء بأي الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه ، حیث یقتضي هذا المبدأ أن المشتبه فیه غیر ملزم بالإ

تصریح قد یستخدم ضده لاحقا في الإدانة ، سواء في مرحلة التحقیق أو في مرحلة المحاكمة ، وتشمل 
، ویستند هذا المبدأ إلى قرینة 1هذه الحمایة أیضا عدم إلزام المشتبه فیه بتقدیم دلیل كتابي ضد نفسه 

.البراءة المضمونة دستوریا 

عل من تمسك العون الاقتصادي بعدم تقدیم دلیل إدانة تج02- 04من القانون 54لكن المادة 
ویمكن تبریر هذا التجریم باستحالة . ضد نفسه هو في حد ذاته یشكل فعلا مجرما بوصفه عرقلة للتحقیق 

إثبات بعض المخالفات الواردة في هذا القانون إلا من خلال الإطلاع على الوثائق من جهة واستحالة 
.ل العون الاقتصادي نفسه الإطلاع علیها إلا من خلا

لذلك ، فإننا نرى أنه یجب لتطبیق العقوبة على العون الاقتصادي واعتبار رفضه لتقدیم الوثائق 
: عرقلة للتحقیق أن تتوفر العناصر الآتیة 

.تحدید الوثائق المطلوبة بدقة - 

أن لا یكون الحصول على هذه الوثائق ممكنا إلا من خلال العون الاقتصادي ، فإذا استطاع - 
هذا الأخیر إثبات أن هذه الوثائق كانت متوفرة لدى الإدارة فلا یعد مجرد عدم تقدیمها من طرفه عرقلة 

.للتحقیق 

إثبات عدم وجودها أن تكون هذه الوثائق موجودة فعلا لدى العون الاقتصادي ، فإذا استطاع - 
.لدیه بسبب عدم إنشاءها أصلا أو عدم مسكها مثلا فلا تقوم في حقه جنحة عرقلة أعمال التحقیق 

أن تشكل الوثیقة المطلوبة دلیلا على قیام مخالفة من المخالفات المنصوص علیها في القانون - 
أمام المحكمة وأثبت أنها لاتشكل ، فإذا ما استطاع العون الاقتصادي أن یقدم الوثیقة المطلوبة 02- 04

ة ، مقال رائد سلیمان الفقیر ، تطبیق مبدأ عدم تجریم الذات في الدعاوى الجنائیة في كل من الأردن والولایات المتحدة الأمریكیة ، دراسة مقارن- 1
.296، جامعة غردایة الجزائر ، ص 2011، س 11منشور بمجلة الواحات للبحوث والدراسات ، ع 
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أي دلیل على قیام مخالفة من المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون ، فإن عدم تقدیمها أمام 
.المحققین لا یشكل عرقلة لأعمال التحقیق 

والحقیقة أن اشتراط توفر هذه العناصر هو الذي یضمن الموازنة بین مبدأ عدم إجبار المتهم على 
.یل كتابي ضد نفسه، وبین عدم السماح للمتهم لاستغلال هذا المبدأ لعرقلة أعمال التحقیق تقدیم دل

الأصل أن كل عون اقتصادي حر في :التوقف عن النشاط بقصد التهرب من المراقبة -رابعا 
تحدید أوقات ممارسة نشاطه، وهو بالتالي حر في تحدید أوقات فتح وغلق محله أمام الجمهور، مع شرط 
احترام النظام العام واللوائح والأنظمة ، وبشرط ضمان الحد الأدنى من الخدمة التي یجب أن توفر 

.لجمهور المستهلكین 

ویعمد الكثیر من الأعوان الاقتصادیین إلى غلق محلاتهم أیام العطل مما سبب ضررا للمستهلكین 
م ، لذلك تدخل المشرع بإصدار الذین أصبحوا لا یتحصلون على الخدمات الضروریة خلال هذه الأیا

قانون یعنى بتنظیم النشاط التجاري والمداومات خلال الأعیاد والعطل ، وفرض عقوبات على الأعوان 
.1الاقتصادیین المسخرین للعمل في هذه الأیام إذا خالفوا قرار تعیینهم 

تهرب من وهناك نوع من التوقف عن ممارسة النشاط وهو التوقف الذي یكون الغرض منه ال
الرقابة ، وهذا هو التوقف الذي یهمنا في هذه الدراسة ، حیث تكون نیة العون الاقتصادي من إغلاقه 

.للمحل هو عدم السماح لأعوان إدارة التجارة من القیام بالتحقیقات اللازمة 

من الناحیة العملیة یحدث أن یتم غلق المحل بمجرد مشاهدة العون الاقتصادي لموظفي أعوان 
لتجارة وقد شرعوا في أعمال التحقیق والمعاینة للمحلات المجاورة له، وهنا یمكن لهؤلاء الموظفین أن ا

.یعاینوا هذه الواقعة وإثباتها في محضر على أساس أنها تشكل اعتراض على المراقبة 

واعتبر المشرع أیضا تحریض العون الاقتصادي لزملائه من أجل التهرب من الرقابة بمثابة 
راض على أعمال التحقیق یعاقب علیه القانون ، ویعد هذا تطبیقا للقواعد العامة المنصوص علیها في اعت

یعاقب على عدم احترام " المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 23/07/2013المؤرخ في 06-13مكرر من القانون رقم 41المادة - 1
"الالتزام بالمداومة بغرامة من ثلاثین ألف دینار إلى مائتي ألف دینار جزائري
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إلا أن التحریض یعتبر جریمة .1قانون العقوبات التي تعتبر المحرض على الفعل المجرم كالفاعل له 
.م لم ینجح مستقلة بحد ذاتها، فالمحرض یسأل عن تحریضه سواء نجح المحرض في القیام بالفعل أ

ویأخذ تحریض العون الاقتصادي لزملائه عدة صور ، فقد یكون عن طریق القول أو الكتابة وقد 
یكون باللفظ العادي أو باستعمال وسائل الاتصال أیا كان نوعها طالما كانت الوسیلة معبرة عن إرادة 

ام بالواقعة المكونة للركن المحرض ، ویكفي لقیام التحریض أن یحث العون الاقتصادي زملاءه على القی
.المادي للجریمة دون اشتراط تعریفه لها أو تحدید وصفها القانوني 

ویلاحظ أن المشرع لم یشترط أن یؤثر العون الاقتصادي على زملائه وهو یقوم بفعل التحریض 
الهبة : الآتیة بوسائل تهدید محددة ، خروجا على القواعد العامة التي تشترط أن یتم التهدید بأحد الوسائل

.أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

حرصا منه : استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقیقات -خامسا 
العون الاقتصادي بأي مناورة من على  تقدیم كل الضمانات لأعوان التحقیق فقد اعتبر المشرع أن قیام 

شأنها أن تؤخر أو تعرقل إنجاز التحقیقات ومهما كان شكلها بمثابة معارضة على التحقیق والمراقبة ، 
.02-04من القانون 53تؤدي به إلى الوقوع تحت الجزاء العقابي المنصوص علیه بالمادة 

یمكن أن یتضمن حصرا لجمیع لم یعرف المشرع المناورة والسبب في ذلك أن أي تعریف لاو 
، لكن بالرجوع إلى الفقه فإنه یمكن تعریف المناورة  على أنها أكاذیب مدعمة بمظاهر 2أوجه المناورة

خارجیة أو أفعال مادیة یكون من شأنها إیهام المحقق وجعله یتأخر في إنجاز التحقیق أو لا یقوم به 
ب مصحوب بوقائع خارجیة أو أفعال مادیة یكون ، ویعرفها البعض الآخر على أنها كل كذ3إطلاقا 

الهدف منه التأثیر على الطرف الآخر بشكل یجعله یصدق هذا الكذب مما یدفعه إلى عدم إنجاز التحقیق 
.4أو التأخر فیه

وعموما یمكن تعریف المناورة على أنها مظهر من مظاهر الخداع یتم باتخاذ موقف أو سلوك 
الطرف الآخر ، وقد یظهر هذا السلوك في صورة تقدیم معلومات كاذبة مخادع الهدف منه إحباط عمل

لتھدید أو إساءة استعمال السلطة أو یعد فاعلا كل من حرض على ارتكاب الفعل بالھبة أو الوعد أو ا" من قانون العقوبات 02ف41المادة -1
."الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

.142، ص1990، د م ج ، الجزائر 02محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ط- 2
.999، ص 1988القاھرة حسني محمود نجیب ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النھضة العربیة ، - 3
.143محمد صبحي نجم ، م س ، ص - 4
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أو الإیهام بتقدیم معلومات كالإدعاء كذبا بأن الوثائق عند صاحب المحل وأنه لیس إلا مجرد صدیق تركه 
.صاحب المحل ، أو تقدیم وعد كاذب للمحققین بأنه سوف یقدم لهم وثائق معینة 

كل من واقعة مادیة تتمثل في إتیان مظاهر خارجیة مدعمة لكذب إذن فالمناورة هي دائما تتش
.العون الاقتصادي، وتكون الغایة من ذلك تحقیق أمر غیر مشروع وهو تأخیر أو عرقلة إنجاز التحقیقات

وفي ظل عدم وجود تعریف تشریعي للمناورة ، فإنه یترك سلطة تقدیریة واسعة أولا لأعوان 
التحقیق عند معاینتهم للوقائع والقول فیما إذا كانت تشكل مناورة تؤدي إلى عرقلة التحقیق ، وثانیا لقضاة 

التكییف النهائي الموضوع في الأخذ بالوصف الذي دونه الأعوان في محضرهم أو في استبعاده مادام أن
للوقائع هو دائما من سلطة قضاة الموضوع ، وفي هذه الحالة ورغم أن التكییف هو من مسائل القانون 
التي یخضع فیها القاضي لرقابة المحكمة العلیا ، إلا أنه في هذه الحالة تكون الرقابة ضیقة كون أنها 

.1ریف محدد لها تنصب على تكییف مسألة قانونیة لم یتولى المشرع إعطاء تع

ولا یكفي لصحة الاعتداد بالمحضر أن یرد فیه أن العون الاقتصادي قد استعمل مناورة لمنع 
الموظفین من التحقیق دون أن یبین بدقة هذه المناورة وصورتها حتى یتمكن قضاة الموضوع من بسط 

ي حكمهم الأفعال التي كیفوها رقابتهم على هذا التقدیر ، كما یتعین أیضا على قضاة الموضوع أن یبینوا ف
بأنها تشكل مناورة ، وأن یبینوا أیضا أن هذه الأفعال قد أدت واقعا إلى منع الموظفین من إنجاز التحقیق، 

.وإلا فإن حكمهم سیكون عرضة للنقض تحت عیب انعدام أو نقص التسبیب 

عدي على الموظفین اعتبر المشرع الت: الإعتداء على الموظفین المؤهلین للتحقیق -سادسا 
ین ، المؤهلین للتحقیق أثناء تأدیة مهامهم  بمثابة معارضة على الرقابة ، وقسم أعمال التعدي إلى نوع

بالسلامة الجسدیة لهذا الأخیر ، وتعدي یمس) اعتداء معنوي( ظف تعدي یمس بشرف واعتبار المو 
) .اعتداء مادي(

أما .أعمال الإهانة أو التهدید أو السب أو الشتم فبالنسبة للإعتداء المعنوي فإنه یتجسد في 
بالنسبة للإعتداء المادي فیتمثل في كل أعمال العنف الجسدي الممارس ضد الموظف سواء أثناء تأدیة 

.مهامه أو بسببها

1- Dominique D’ambra , op. cit., p. 150.
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وتتم المتابعة الجزائیة في هذه الأحوال من أجل جنحة معارضة الرقابة ولیس من أجل جنح 
.لضرب والجرح العمدي المنصوص علیها في قانون العقوبات التهدید أو السب أو ا

وعلى ذلك فإن ما یمكن ملاحظته في هذا الشأن هو أن المشرع قد أشار إلى أفعال السب 
والتهدید والعنف والتعدي كعناصر مادیة مشكلة لجریمة الاعتراض على الرقابة ، وبالتالي فإنه لا یكفي 

ت جنحة الإعتراض في حق العون الاقتصادي ، بل یجب أن تقوم إلى قیام هذه الأفعال حتى یمكن إثبا
ـ أن یكون مرتكب الأفعال العون الاقتصادي  محل الرقابة على : جانب هذه الأفعال العناصر الآتیة 

نشاطه فلا تقوم الجنحة إذا وقع الاعتداء من طرف عون اقتصادي آخر أو عامل لدى العون الاقتصادي 
أن یكون الفعل المادي قد حصل أثناء تأدیة الموظف لمهامه أو . رب عمله تصرف بدون أمر من

.بمناسبتها 

والملاحظ أیضا أن العناصر المادیة تشكل هنا أیضا جنح یعاقب علیها القانون العام ، فأعمال 
العنف الممارسة ضد المحققین تشكل في نفس الوقت جنحة التعدي على موظف أثناء تأدیة مهامه الفعل 

من قانون العقوبات ، كما أن فعل التهدید یشكل في نفس الوقت 148المنصوص والمعاقب علیه بالمادة 
من قانون العقوبات ، ویشكل السب والشتم 287إلى 284جنحة التهدید المنصوص علیها بالمواد من 

ح التساؤل من قانون العقوبات ، لذلك یطر 299في نفس الوقت جنحة السب المنصوص علیها بالمادة 
حول مدى جواز إعادة تكییف الوقائع إلى الوصف الأشد ؟

من قانون العقوبات فإنه یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل 32بالرجوع إلى نص المادة 
عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینها ، فإذا طبقنا هذا النص على واقعة التعدي بالعنف على الموظف 

ـ الأول جنحة التعدي على موظف أثناء تأدیة مهامه والتي تعاقب علیها : ن المحقق فإنها تحمل وصفی
من قانون العقوبات بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات ـ الثاني الاعتراض على المراقبة  148المادة 

بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من مائة 04.02من القانون 53والتي تعاقب علیها المادة 
ى ملیون دینار جزائري أو بإحدى هاتین العقوبتین ، فیكون النص الواجب التطبیق إعمالا لنص ألف إل
.من قانون العقوبات 148من قانون العقوبات النص الشد وه المادة 32المادة 

لكن یمكن اعتبار الوصفین مختلفین إذا اعتبرنا أن جنحة الاعتراض على الرقابة تختلف في 
التعدي على موظف أثناء تأدیة مهامه من حیث أن الجنحة الأولى یكون صفة عناصرها على جنحة 

العون الاقتصادي في المتهم عنصر من عناصر التهمة ، وبالتالي فإنه في هذه الحالة یكون النص 
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الذي یمكننا اعتباره في هذه الحالة نص خاص 02- 04من القانون 53الواجب التطبیق هو المادة 
.إلى تخفیف العقوبة على العون الاقتصادي یذهب المشرع فیه 

كذلك یطرح التساؤل حول مدى جواز الأخذ بصفح الضحیة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى 
العمومیة في حالة كان الفعل المتابع به العون الاقتصادي یتمثل في واقعة السب ، على أساس أن جنحة 

.یة السب یمكن إنهاء الدعوى العمومیة فیها بصفح الضح

فإن المشرع قد نص صراحة على أن المتابعات 02- 04من القانون 54بالرجوع إلى نص المادة 
یؤدي إلى انقضاء الدعوى في هذین الحالتین تتم باسم وزیر التجارة ، وبالتالي صفح الضحیة لا 

ختلف ، ، كما أن الصفح لا یكون إلا بنص صریح ، وإن كانت الوقائع نفسها فإن التكییف یالعمومیة
فالسب الموجه للموظف لا یكیف على أنه سب وإنما اعتراض على الرقابة وهذه الجریمة لا ینص المشرع 

.على انقضاء الدعوى العمومیة فیها بالصفح 

المطلب الثاني

سیر التحقیق المجرى بمعرفة الموظفون المؤهلون لضبط المخالفات

خلاله كل أعمال التحقیق منذ بدایتها إلى غایة حدد المشرع الإطار القانوني الذي تتم من 
اختتامها بتحریر محضر التحقیق الذي یعتبر إحدى الوسائل التي تمكن وكیل الجمهوریة من تحریك 
الدعوى العمومیة وإحالة المخالف إلى المحاكمة ، وعلى هذا الأساس فإننا سنتناول في هذا المطلب هذا 

.المسار من بدایته إلى نهایته

فرع الأولال

بدایة أعمال التحقیق

- 04من القانون 49إن القیام بأعمال الضبط القضائي المنوط بالموظفین المذكورین في المادة 
السابق الإشارة إلیهم یقتضي منح هؤلاء الموظفین مجموعة من السلطات والتي تشكل جوهر أعمال 02

السلطات ضمن احترام الحقوق الممنوحة التحقیق ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى یجب أن تمارس هذه
.للعون الاقتصادي 



التوسع في إجراءات الضبط والمتابعةالفصل الثاني 

266

من 49بالرجوع إلى المادة :الضمانات الممنوحة للعون الاقتصادي أثناء التحقیق- أولا 
فإن المشرع قد وضع بعض الالتزامات على عاتق الموظف المؤهل للتحقیق هي في 02- 04القانون 

من أجل عدم التعسف ضده في مجال المراقبة وضبط الحقیقة تشكل ضمانات للعون الاقتصادي 
.المخالفات

على 02- 04من القانون 49نصت المادة :التزام الموظف المحقق بآداء الیمین القانونیة- 1
أنه یجب أن یؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالیة الیمین ، وبالرجوع 

والخاص بموظفي إدارة التجارة فإن 16/12/09المؤرخ في 415- 09من المرسوم 11إلى نص المادة 
هؤلاء الموظفین یؤدون الیمین أمام المحكمة التي تقع في مقر ممارسة مهامهم ، ویكون نص هذه الیمین 

ي أقسم  باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهن: " كالآتي 
".وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي

وبعد أداء هذه الیمین تسلم المحكمة عن طریق أمین الضبط إشهادا مكتوبا بآداء هذه الیمین 
.یوضع على بطاقة التفویض بالعمل التي یمارس بها الموظف مهامه كمحقق 

كموظف مؤهل للتحقیق هو إلزام یترتب وإلزام الموظف بآداء الیمین القانونیة قبل مباشرته لمهامه 
عن إغفاله بطلان جمیع المحاضر التي ینجزها في باب إثبات المخالفات المتعلقة بشفافیة ونزاهة 
الممارسات التجاریة ، ذلك أن الیمین القانونیة هي التي تجعل الموظف في درجة الضابط المحلف الذي 

ا الیمین هي التي تجعله تحت طائلة العقوبات الجزائیة في لا یطعن في أعماله إلا بالتزویر ، كما أن هذ
.حالة تقدیمه لمعلومات یعلم أنها غیر صحیحة 

فأداء الیمین القانونیة هي شرط من شروط التأهیل للقیام بمراقبة الأعوان الاقتصادیة في 
نونیة فإنه لا صفة له للقیام بهذه لأنشطتهم المهنیة والتجاریة ، ومتى لم یكن قد أدى الیمین القاممارستهم
.1المأموریة 

من بین الضمانات التي جاء بها :التزام الموظف بالتعریف بصفته وتقدیم التفویض بالعمل- 2
هو إلزام الموظف المحقق وعند بدایته لأعماله داخل أي محل مهني أو في مواجهة أي 02-04القانون 

.بتقدیم بطاقة التفویض عون اقتصادي أن یعرف بصفته وأن یقوم 

.14607، القسم الجزائي ، محكمة التعقیب التونسیة ، عدد 10/06/1987قرار تعقیبي مؤرخ في - 1
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والتفویض هو عبارة عن ورقة إداریة یحدد شكلها وطریقة إصدارها وسحبها عن طریق قرار صادر 
عن وزیر التجارة ، ویتم تسلیمه للموظف من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة التي یتبعها ، وهو عبارة عن 

التفویض مرفوقا بالإشهاد المتضمن آداء ، ویكون هذا 1تكلیف صریح للقیام بأعمال الضبط والتحقیق 
. الیمین القانونیة 

والفائدة من هذا الالتزام هو إعلام العون الاقتصادي بطبیعة المهمة التي سیقوم بها الموظف 
المحقق وبصفة هذا الأخیر ، حتى یكون العون الاقتصادي على بینة من أمره فیقع علیه تبعا لذلك التزام 

.موظف المحقق والابتعاد عن أي عرقلة لأعمال التحقیق بتقدیم ید العون لل

یتعین على المحقق أن یعلم العون : التـزام الموظف المحقق بالنزاهة وبكتمان السر المهني- 3
لكن هذا 02-04الاقتصادي بموضوع التحقیق قبل البدء فیه ، ولا نجد لهذا الالتزام أساس في القانون 

كل " من اتفاقیة نیویورك والتي تنص على 14المنصوص علیه في المادة الالتزام یستمد من المبدأ 
ـ عدم إجباره : شخص متهم بجریمة جزائیة له الحق وعلى قدم المساواة في أن یتمتع بالضمانات الآتیة 

" على أن یقدم شهادة أو اعتراف ضد نفسه على أنه مذنب 

حقیق تإبطال المحضر الذي جاء فیه بأن الوطبقت محكمة الإستئناف بباریس هذا المبدأ وقضت ب
.كان حول رفع أسعار المحروقات ، في حین أن هذا المحضر قد قدم من أجل توصیف اتفاق 

في بدایة التحقیق یكون على الموظف القائم بالتحقیق أن یعلم العون الاقتصادي المحقق معه 
حول أي موضوع یدور التحقیق حوله ، وبالتالي یكون الموظف قد احترام شرط النزاهة متى أعلم العون 

ورغم أن العون الاقتصادي بأن التحقیق یدور حول القواعد الخاصة بشفافیة ونزاهة المعاملات التجاریة ،
الاقتصادي یحبذ لو أن التحدید یكون أكثر دقة ، لكن محكمة النقض الفرنسیة ترى بأن المحقق لیس 

.2ملزما بالتحدید الدقیق للمعاملة محل التحقیق 

إن هذا الموقف جد منطقي كون أنه لا یوجد أي نص قانوني أو تنظیمي یلزم الجهة المحققة 
لدافعة لإجراء التحقیق ، وبالتالي فإن الموظف المحقق یملك سلطة واسعة في بتبریر أو إعطاء الأسباب ا

المبادرة في البحث والتحري ولا یطلب منه الإستناد إلى طلب تحقیق خاص صادر من الإدارة التابع لها ، 
.02- 04فالموظف یملك تفویضا عاما بالتحقیق في كل المخالفات المنصوص علیها في القانون 

.415- 09من المرسوم 10و09المادة - 1
2 - Cass. com., 21/03/2000, bull. civ. 4 , n° 63.
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المسألة على محكمة النقض الفرنسیة فانتهت إلى أن التعلیمات في بدایة التدخل لا عرضت هذه 
تمنع المحققین بأن یعدلوا مع مرور الوقت اتجاه التحقیق بشرط إعلام المحقق معه ، حیث في هذه 
القضیة أجرى أعوان التحقیق تحقیقا حول جودة لیمون وضع في السوق أین عاینوا وجود قرائن على 

.1ید وبالتالي فهم قد أعطوا توجیها جدیدا للتحقیق وحرروا محضرا من أجل جنحة التقلید التقل

ویقتضي الالتزام بالنزاهة تجنب طرح بعض الأسئلة الشفویة ، إذ أنه إذا كان من حیث الأصل 
حقیق أنه یجوز للعون المحقق أن یطرح أسئلة على العون الاقتصادي أو تابعیه أثناء عملیة التفتیش والت

فإن شكل هذه الأسئلة یجب أن لا یصل حد المساس بحق العون الاقتصادي في عدم إدانته من طرف 
.2جهات التحري أي عدم طرح أسئلة إدانة مسبقة وعدم طرح أسئلة غامضة أو استدراجیة 

فالحق في عدم الإدانة المسبقة هو حق معترف به من طرف أغلبیة الأنظمة القانونیة في میدان 
جراءات الجزائیة حیث تم النص علیه أیضا في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، إذ الإ

تضمن هذا العهد بأن كل شخص متهم بجریمة جزائیة یتمتع بحق عدم إجباره بأن یشهد ضد نفسه أو 
.إجباره على الإقرار بأنه مذنب 

لحقوق الإنسان جرى على اعتبار أن طرح وبالإضافة إلى ذلك، فإن قضاء المحكمة الأوروبیة
أسئلة إدانة مسبقة تؤدي إلى إجبار المتهم على الإعتراف بأنه مذنب تعد خرقا ومساسا بمبدأ المحاكمة 

.العادلة

في حین كانت مسألة الإعتراف بالحق في عدم إجبار المتهم على تقدیم وثائق تدینه تطرح عدة 
حققین من فائدة الحصول على هذه الوثائق فإن تطبیق هذا الحق إشكالات ، ففضلا عن خطر حرمان الم

في هذا النوع من التحقیقات سیؤدي إلى السماح للمخالفین للإفلات بسهولة من العقوبة نتیجة أن أغلب 
لذلك . المخالفات محل التحقیق لا یمكن إثباتها إلا من خلال الإطلاع على وثائق هي في حوزة المخالف

زم العون الاقتصادي بالتعاون الإیجابي مع الموظفین المكلفین بالتحقیق، هذا التعاون فإن المشرع یل
الإیجابي یلزمهم قانونا بأن یضعوا تحت تصرف المحقق كل العناصر المادیة والوثائق والمعلومات التي 

. لها علاقة بموضوع التحقیق

1- Cass. Crim., 18/12/2001, D. 2002, p. 576.
2- Nathalie (J.), op. cit., p. 255.
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أثناء سیر التحقیق وهو التزام ویقع وجوبا أیضا على الموظف المحقق أن یلتزم بالسر المهني 
مفروض بنص المادة من قانون الإجراءات الجزائیة وتقع مخالفته تحت طائلة العقوبات المقررة بنص 

.المادة من قانون العقوبات 

والتزام المحقق بالسر المهني یعد ضمانا لسیر التحقیق وعدم المساس بمصالح المحقق معهم ، 
لتخاطب في الهاتف النقال أمام العامة في شأن موضوع التحقیق الذي بحیث یمنع على المحقق مثلا ا

یجریه ، كما یتعین علیه عدم السماح للجمهور بالعلم بمجریات التحقیق وأن لا یفضي لوسائل الإعلام 
بأیة معلومة عن التحقیق الذي یجریه وأن لا یسمح لهم بالإطلاع على الوثائق التي تم حجزها بمناسبة 

، ویمتد هذا الإلتزام لیسري أیضا حتى في مواجهة زملاء الموظف المحقق الذین لیست لهم 1یق هذا التحق
بحكم صلاحیتهم في المصلحة حق الإطلاع على الوثائق أو على المعلومات المرتبطة بموضوع 

.2التحقیق

حتى یتمكن :السلطات الممنوحة للموظف المحقق في مجال ضبط المخالفات- ثانیا 
الموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیق من أداء واجباتهم بشكل منتج ، فإن المشرع قد منح لهم سلطات جد 
واسعة في مواجهة الأعوان الإقتصادیین الذین یجرى علیهم التحقیق ، حیث تبرز أهم هذه السلطات في 

المشرع قد منح سلطة الإطلاع على الوثائق وسلطة الدخول إلى المحلات وسلطة الحجز ، كما أن 
.للمحققین حق الاستعانة بالسید وكیل الجمهوریة والذین یمكنهم طلب تدخله لإتمام مهامهم

وسوف نحاول من خلال هذا الفرع دراسة كل من سلطة الفحص والإطلاع وسلطة الدخول إلى 
. المحلات على أساس أنه قد سبق وأن درسنا موضوع الحجز في الفصل الأول من هذا الباب

یعد الإبلاغ من الوسائل التي یعول علیها رجال :سلطة تلقي البلاغات والمعلومات- 1
الضبطیة القضائیة للتحرك من أجل الكشف عن الجرائم وجمع الأدلة المثبتة لها والبحث عن مرتكبیها 

هة ، ورغم ذلك فإنه وفي مجال الجرائم المتعلقة بشفافیة ونزا3وتقدیمهم لجهات التحقیق القضائیة
الممارسات التجاریة یكون للإبلاغ تأثیر محدود على نشاط الموظفین المؤهلین للتحقیق ، إذ أنه ونظرا 

.270مصطفى محمد موسى ، م س ، ص - 1
.م ج ، الجزائرسعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنة ، د- 2
.123، ص 2008رائف محمد لبیب ، الحمایة الإجرائیة للبیئة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق  جامعة المنوفیة ، مصر - 3
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لعدم انتشار الإحساس بأهمیة هذه المخالفات لدى جموع المستهلكین فإنه یندر أن یتقدموا ببلاغات فردیة 
.عن المخالفات التي یلاحظونها أو یكونون ضحیة لها 

اعد العامة أن المشرع لا یجرم سلوك عدم الإبلاغ عن الجرائم إلا في الجرائم والأصل في القو 
وبعض الجنح على سبیل الحصر لاعتبارات تتعلق بطبیعة هذه الجنح من ذلك 1الموصوفة بأنها جنایة

.2مثلا جنح الفساد

تجریم فإن المشرع سار على هذا الأصل ولم یضمن مواده أي 02-04وبالرجوع إلى القانون 
لعدم الإبلاغ ، وهنا نرى أنه كان من الأحسن لو أن المشرع یضع مواد تحض على ضرورة الإبلاغ 
خاصة بالنسبة لجمعیات حمایة المستهلك وكذلك التجمعات المهنیة التي ینتمي إلیها العون الاقتصادي 

.المتسبب في المخالفة 

للموظفین المؤهلین للقیام 02- 04من القانون50تسمح المادة :سلطة الفحص والإطلاع- 2
بأعمال التحقیق بأن یطلبوا تفحص كل المستندات الإداریة أو التجاریة أو المالیة او المحاسبیة وكذلك أیة 
وسائل مغناطسیة أو معلوماتیة دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السر المهني كما یمكنهم أن یطالبوا 

.ها باستلامها حیثما وجدت والقیام حتى بحجز 

وهكذا فإنه وفي مفهوم هذا النص فإنه یمكن للمحققین القیام بفحص الوثائق المهنیة ، ویدخل في مفهوم 
الوثائق المهنیة جمیع الوثائق التي یلزم العون الاقتصادي بمسكها بحكم نشاطه كالوثائق التي تمسك بحكم 

كل الوثائق المرتبطة بالنشاط الممارس القانون التجاري والقانون الجبائي والقانون الاجتماعي ، وكذلك 
كملفات الزبائن والمراسلات المهنیة والعقود التجاریة وشروط البیع وتقاریر الاجتماعات والتعلیمات الداخلیة 

.إلخ..

والحصول على هذه الوثائق یمكن أن یتم لفائدة المحققین حتى في حالة غیاب العون الاقتصادي 
في هذه الحالة أن یتم عن طریق أي موظف یحوز هذه الوثائق بحكم منصبه أو ممثله القانوني إذ یمكن 

.3في المؤسسة ، ولا یتحجج بغیاب المدیر أو الممثل القانوني لمنع المحققین من الإطلاع على الوثائق

من قانون العقوبات 181المادة - 1
.2006س 49المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ، ج ر20/02/2006المؤرخ في 01- 06من القانون 47المادة - 2

3- André Marie, Les enquétes de la DGCCRF en matiére de pratiques anticoncurrentielles, Revue LAMY de la
concurrence, janvier /mars 2008, n° 14, p. 115.
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فإذا قام المحقق بطلب الإطلاع على وثیقة معینة فإنه لیس للعون الإقتصادي أن یتمسك بعدم 
أنها قد ضاعت أو أتلفت أو أنه لیس لها أثر في الأرشیف ما دام أن الوثیقة المطلوب وجودها بحجة 

الإطلاع علیها هي من الوثائق التي یلزمه القانون بالحفاظ علیها مدة معینة من الزمن وذلك بشرط أن 
.یطلب الإطلاع علیها في نطاق تلك الفترة 

ة یجب الإحتفاظ بها ویقع على العون وتقوم قرینة على أن كل وثیقة مطالب بها هي وثیق
الاقتصادي عبء إثبات عدم إلزام القانون له بمسكها ، ورغم ذلك فإنه یجوز للمحقق وحتى في الحالة 
التي لا یكون مسك الوثیقة ملزم للعون الاقتصادي أن یطلب تفحصها متى ثبت أن هذه الوثیقة صادرة 

.عن العون الاقتصادي أو أنها في حوزته 

طریق معین یمكن من خلاله بیان كیفیة ممارسة المحقق لسلطته في 02- 04یضع القانون ولا
الإطلاع على الوثائق ، فهل یتم عن طریق مجرد طلب شفوي أم عن طریق طلب كتابي ، وهل یتم تحدید 

الوثائق المطلوب الإطلاع علیها بدقة أم تتم العملیة بطریقة عشوائیة ؟

من القانون التجاري الفرنسي فإن طلب الإطلاع على L.450-3وبالرجوع إلى نص المادة
الوثائق المقدم المحققین لا یشترط أن یكون محددا بدقة لكن یجب أن یتعلق بوثائق معلومة الوجود وقابلة 

.  1للتحقق من محتواها 

ن طلب وفي هذا الإطار أیدت محكمة النقض الفرنسیة قرار محكمة الاستئناف الذي انتهى إلى أ
المحققین الإطلاع على وثائق متعلقة بدراسة جدول الأسعار خلال سنتین محددتین لم یكن طلبا عاما ولا 
طلبا غیر محدد بدقة ما دام أنه قد بین وعرف الوثائق المطلوبة من حیث الأشغال المتعلقة بالدراسة 

.2وجدول الأسعار كما أنه قد حدد تاریخ إنشاء هذه الوثائق 

من القانون التجاري الفرنسي یمكن للمحققین الدخول إلى كل وثیقة L.450-7المادة وبمقتضى 
أو عنصر معلومات محتجز لدى مصالح ومؤسسات الدولة وجماعاتها العمومیة بدون أن یحتج علیهم 
بالسر المهني، فحق الإطلاع على الوثائق یمكن ممارسته لیس فقط على العون الاقتصادي محل التحقیق 

.یمكن ممارسته أیضا على كل مهني یحوز وثائق مهمة تفید في التحقیق ولكن

1 - André Marie , op. cit., p. 115.
2 - Cass. com., 04/02/1997, n° 95, p.10486.
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للموظفین المؤهلین للتحقیق بأن یطلبوا لیس فقط 02-04من القانون 50وتسمح المادة 
.بالإطلاع على الوثائق بل أیضا أن یطلبوا استلام هذه الوثائق وحتى حجزها 

ق أن لا ضرورة لحجز الوثائق فإنه یمكنه إرجاعها فإذا انتهت عملیة التحقیق ورأى الموظف المحق
.إلى الجهة المحقق معها ویمكنه أیضا أن یأخذ صورة منها 

أما إذا تم حجز الوثائق فإنه یتم تحریر محضر جرد للوثائق ومحضر حجز مع تسلیم نسخة من 
.حاضر للعون الاقتصادي المحقق معههذه الم

مسألة مهمة وأساسیة في حالة ما إذا كانت الوثیقة تشكل والحقیقة أن عملیة حجز الوثائق تكون
جسما للمخالفة المرفوعة ، من ذلك مثلا المخالفات المتعلقة بالفوترة ، حیث یكون حجز الفاتورة المثبتة 

.للمخالفة أمر ضروري لإثبات قیام تلك المخالفة 

ممنوحة للمحققین تعبیرا تعبر سلطة الدخول إلى المحلات ال:سلطة الدخول إلى المحلات- 3
عن سلطة التفتیش الذي هو إجراء قانوني من إجراءات التحقیق والذي یهدف إلى ضبط أدلة الجریمة 

، اب الجریمة أو نسبتها إلى المتهمموضوع التحقیق وكل ما یفید في كشف الحقیقة من أجل إثبات ارتك
حیث یعتبر حق الدخول أحد . 1ة مادیة حیث یعتبر محضر التفتیش إذا كان إیجابیا وسیلة إثبات أدل

أهداف المعاینة والتي هي إحدى ضمانات التحقیق الاستدلالي من خلال جمع الأشیاء التي تفید في 
.2كشف الحقیقة 

وتعتبر المحلات التجاریة وما یلحقها في حكم المحلات العامة ، وبالتالي فإنها تأخذ حكم الأماكن 
التفتیش في الأوقات التي لا یباح للجمهور دخولها كما أن دخولها یقتصر على الخاصة في تطبیق أحكام 

المكان الذي یسمح للجمهور بالدخول إلیه ، بینما لا یشترط لدخولها أثناء الأوقات التي یباح للجمهور 
.3الدخول إلیها أي إذن خاص

ة أو مكان ممارسة ولا یلزم المحققین بإعطاء العون الاقتصادي موعد مسبق لزیارة المؤسس
النشاط، فالزیارة غالبا ما تكون مفاجئة وغیر متوقعة، كما أن التدخل والزیارة یمكن أن یشمل عدة محلات 

.مهنیة لعدة أعوان اقتصادیین وفي نفس الوقت

.24س ، ص رحماني حسیبة ، م- 1
.347مأمون سلامة ، م س ، ص - 2
.150، ص 1992مصطفى مجدي ھرجة ، المشكلات العملیة في القبض والتفتیش والدفوع والبطلان ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة  - 3
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ولا یحق للعون الاقتصادي أن یحد من حریة المحققین معه في التنقل عبر أنحاء المؤسسة أو 
ع مثلا أن یلزمهم بالبقاء في أحد المكاتب أو في قاعة الاجتماعات ، حیث أن لدیهم المحل ، فلا یستطی

.الحریة في الدخول إلى كل المحلات الموجودة بمكان ممارسة النشاط 

الأماكن العامة بالتخصیص هي الأماكن التي یتقید رجال الضبطیة القضائیة في دخولها ببعض 
خول والهدف منه، ومثال ذلك المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات القیود التي تتعلق بمكان وزمان الد

.وأماكن الشحن والتخزین 

فإنها قد أجازت لرجال الضبطیة القضائیة الدخول 02- 04من القانون 52وبالرجوع إلى المادة 
.بحریة إلى كل مكان مرتبط بالممارسة التجاریة للعون الاقتصادي

مادة یجعلنا نتوقف عند مسألتین مهمتین، الأولى تتعلق بالقیود الزمنیة الحقیقة أن تحلیل هذه الو
والإجرائیة لممارسة حق الدخول، والثانیة تتعلق باصطدام حق الدخول بالحقوق الممنوحة لبعض المهن 

.التي تضع قوانینها الخاصة قیودا لممارسة حق الدخول والتفتیش

السالفة الذكر لا تضع أي قید زمني أو إجرائي على 52فبالنسبة للمسألة الأولى ، نرى أن المادة
، المخالفات التي تدخل في اختصاصهمحق المحققین في الدخول إلى المحلات من أجل إثبات ومعاینة 

بحیث أن النص لا یمنع مثلا الدخول إلى المحلات في أوقات معینة أو یربطها مثلا بإذن كتابي من 
إن المحققین لهم الحق في الدخول إلى المحلات في أي وقت ما دامت السلطة القضائیة ، وبالتالي ف

مفتوحة للمستهلكین ویكفیهم فقط استظهار ما یثبت صفتهم للقیام بإجراء التحقیق دون أن یكونوا ملزمین 
لكن إذا تعلق الأمر بدخول محل سكني له علاقة بممارسة النشاط أو . بتقدیم إذن قضائي بالتفتیش 

جد فیه وسائل مادیة لإثبات المخالفات فإنه یتعین على الموظف المحقق أن یتحصل على یحتمل أن تو 
إذن من وكیل الجمهوریة المختص وأن یتم التفتیش في أوقات زمنیة محددة تحت طائلة البطلان وفق ما 

.تنص علیه المادة من قانون الإجراءات الجزائیة 

Lفي فرنسا فإن المادة  من القانون التجاري تنص على أن الأعوان المؤهلین للتحقیق 450-3
لهم سلطة الدخول ما بین الثامنة صباحا والثامنة لیلا إلى كل مكان یستعمل لأغراض مهنیة وكل الأماكن 
التي یتم فیها تقدیم الخدمات للجمهور وكذلك لهم الحق في الدخول إلى كل وسیلة نقل تستعمل لأغراض 

أیضا الحق في الدخول خارج الأوقات المشار غلیها في كل الأماكن السابق ذكرها إذا كانت ولهم . مهنیة 
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مفتوحة للجمهور خارج هذه الأوقات أو في حالة ما إذا كانت هذه الأماكن یجرى فیها أنشطة الانتاج 
الحجز فإن المشرع وإذا تعلق حق الدخول بالتفتیش و .  أوالصناعة أوالتحویل أوالتعبئة أو النقل أو التسویق 

الفرنسي یشترط الحصول على الإذن القضائي ، إذ یجب أن یتم بموجب أمر ولائي صادر عن قاضي 
الحریات والحبس للمحاكم الكلیة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التفتیش ، وعندما تكون هذه الأماكن 

واحد یمكن أن یصدر أمر تقع في اختصاص عدة جهات قضائیة ویكون الحاجة إلى العمل في وقت
واحد من احد قضاة الحریات والحبس المختص والذي یعطي إنابة قضائیة إلى القضاة الآخرین 
المختصین إقلیمیا والذین یمارسون رقابتهم على عملیات التفتیش والحجز إلى غایة نهایتها، ویعینون للقیام 

.1بهذه المهام ضباط الشرطة القضائیة المختصین

در أن یقوم القاضي المختص بتحریر الأمر بنفسه ، لكن یتم إخباره من طرف الإدارة عملیا ین
بشكل مشروع أمر ، أي ما یعرف بالأمر على ذیل عریضة المسبب بطابع الاستعجال ، فالأسباب 
والمنطوق یتم كتابتها من طرف الإدارة ولا یقوم القاضي المختص إلا بإمضاء على ذیل العریضة ، ومع 

عتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن هذا لا یشكك في سلامة وصحة هذا الأمر إذ اعتبرت هذه ذلك ا
.2المحكمة أن أسباب ومنطوق الأمر هما من إنشاء القاضي الذي أصدر ووقع على الأمر

52الواردة في نص المادة " وبصفة عامة إلى أي مكان " أما بالنسبة للمسألة الثانیة فإن عبارة 
توحي بامتداد حق الدخول حتى إلى الأماكن التي تتمتع بنوع من الحصانة كمكاتب 02-04من القانون

المحامین ومكاتب المحضرین القضائیین ، ذلك أن المحامي والمحضر القضائي یدخلان في فئة الأعوان 
یدها والذي أعطته في تحد02-04من القانون 03الاقتصادیین إذا أخذنا المفهوم الذي وضعته المادة 

للعون الاقتصادي ، لكن في نفس الوقت نجد القوانین الخاصة بكل من مهنة المحامي ومهنة المحضر 
القضائي تضع قیودا معینة لتفتیش ودخول مكاتب أصحاب هذه المهن یؤدي عدم احترامها إلى بطلان 

، فمن جهة ، وفي الواقع العملي نجد تشبث كل طرف بقانونه الخاص3الأعمال الناجمة عن التفتیش
الموظفون المؤهلون للتحقیق یتمسكون بحق الدخول والتفتیش بدون إجراءات مسبقة وبدون احترام 
الإجراءات المنصوص علیها في القوانین الخاصة بهذه المهن ، ومن جهة أخرى یتمسك أصحاب هذه 

.المهن بقوانینهم الخاصة
1 - Cass. crim., 08/11/2006, D. 2006, p. 351.
2 - Nathalie (J.), op. cit., p. 201.

.2013س 55المتعلق بتنظیم مھنة المحاماة ، ج ر ع 29/10/2013المؤرخ في 07- 13من القانون رقم 22المادة  - 3
.2006، س 14المتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي ، ج ر ع 20/02/2006المؤرخ في 03- 06من القانون 07ـ المادة 
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الخاصة لدخول المكاتب التي تتمتع ونحن نرى أنه یجب على المحققین احترام هذه الإجراءات 
وكذلك على اعتبار أن هذه المكاتب تفتح في . بنوع من الحصانة وهذا تطبیقا لقاعدة الخاص یقید العام 

أوقات معینة لیدخلها فئة معینة من الناس بغرض معین ویحوز فیها مالكها أسرار عملائه بل یمكن أن 
.1تكون مستودع أسراره الشخصیة 

جائزا للموظفین المؤهلین للتحقیق الدخول إلى المحال العامة أو المفتوحة للجمهور وإذا كان 
وكانت في دائرة اختصاصهم فإن ذلك لا یتیح لهم حق التعرض لحریة الأشخاص أو استكشاف الأشیاء 

فإنه المغلقة غیر الظاهرة ، لكن إذا ما تأكدوا أن تلك الأشیاء تخفي مواد تشكل دلیلا لإثبات المخالفة 
یجوز لهم في هذه الحالة طلب تفتیشها المؤسس هنا على حالة التلبس لا على حق دخول المحال العامة 

وینبني على ذلك مثلا أنه لا یجوز للمحققین وعند دخولهم إلى . 2والإشراف على تنفیذ القوانین واللوائح 
02- 04ن أحكام القانون المحلات أن یقوموا بتفتیش أصحاب تلك المحلات للبحث عن المخدرات لأ

الذي منحهم حق الدخول لا یتناول تفتیش الأشخاص ، لكن إذا كان المحقق یتمتع بصفة ضابط الشرطة 
القضائیة ذو الاختصاص العام واكتشف حیازة صاحب المحل للمخدرات بعد أن قام بتفتیشه فإن الحجز 

. 3هنا یكون صحیحا ومنتجا بعد أن یؤسس على أحكام التلبس 

الدخول إلى المكونات المادیة للحاسب الآلي بحثا عن شیئ یتصل بجریمة من الجرائم الماسة و 
بنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة یفید في كشف الحقیقة عنها وعن مرتكبها یخضع للإجراءات القانونیة 

كان الموجودة فیه الخاصة بالتفتیش ، حیث یتوقف حكم الدخول إلى تلك المكونات المادیة على طبیعة الم
هل هو من الأماكن العامة أو الأماكن الخاصة ، فإذا كان الحاسب الآلي موجودا في مسكن العون 
الاقتصادي أو أحد ملحقاته كان له حكم المسكن الخاص فلا یجوز إلیه إلا بعد الحصول على إذن 

شاط فإنه یمكن الدخول إلى بتفتیش المسكن الموجود فیه ، أما إذا كان موجودا داخل محل ممارسة الن
المكونات المادیة الموجودة فیه بدون إذن تفتیش ، حیث یتعین على العون الاقتصادي تمكین المحققین 

، وهذا ما نص علیه 4من الدخول إلى هذه المكونات ومساعدتهم على استغلال المعلومات الموجودة فیها 
ندما أعطى للمحققین حق الإطلاع على أیة ع02- 04من القانون 50المشرع صراحة في نص المادة 

.معلومة محفوظة في وسائل مغناطسیة أو معلوماتیة 
.47، ص 2006، دار النھضة العربیة ، القاھرة 01قیوده وضوابطھ ، طقدري عبد الفتاح الشھاوي ، مناط التفتیش - 1
.49عدلي أمیر خالد ، م س ، ص - 2
.576جندي عبد الملك ، م س ، ص - 3
.77، ص 2013صغیر یوسف ، الجریمة المرتكبة عبر الأنترنت ، رسالة ماجستیر ، جامعة تیزي وزو - 4
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الفرع الثاني

نهایة أعمال التحقیق

بتقاریر تحقیق یحدد شكلها عن 02- 04من القانون 55تختتم أعمال التحقیق وحسب المادة 
.إثباتها بمحضرطریق التنظیم، غیر أن المخالفات التي یرفعها المحققون یتم 

إلا من خلال المحتوى ) تقریرمحضر ،( الفرق بین هذین المحررین ولم یقم المشرع بإبراز 
والجهة التي یرسل إلیها كل محرر ، فبالنسبة للمحضر فقد بین أنه یتضمن إثبات المخالفات وأن یتم 

وریة المختص ، بینما التقریر فقد تبلیغه إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة والذي یرسله إلى وكیل الجمه
.أشار المشرع إلى أن شكله یحدد عن طریق التنظیم ولم یبین المشرع الجهة التي یرسل إلیها هذا التقریر 

وهكذا فإن المحضر هو محرر یتم إنشاءه بمناسبة أفعال التحقیق ، حیث یتضمن معاینة الوقائع 
ة عن محرر إداري یحتوي على تلخیص لكل مجریات وإثبات الأفعال ، في حین أن التقریر هو عبار 

التحقیق ، حیث یسمح هذا التقریر للمحقق بتسجیل المعاینات والمعلومات مثلما تلقاها كما یسمح له أیضا 
بعرض أفكاره الخاصة وملاحظاته وتعلیقاته وآراءه ، إلا أن ما یجب ملاحظته أن المشرع لم یعط القیمة 

. ولا الأثر الذي یرتبه على التحقیق القانونیة لهذا التقریر 

في التشریع التونسي نجد تفرقة واضحة بین المحضر والتقریر ، حیث یتم معاینة المخالفات 
الاقتصادیة العادیة بمحضر بحث ، أما بالنسبة للممارسات المخلة بالمنافسة فتكون موضوع تقریر بحث 

ضمن هذا التقریر محاضر معاینة أو سماع أو یرسل رفقة الدعوى إلى مجلس المنافسة ویمكن أن یت
من كون أن الممارسات ) محضر ـ تقریر( غیرها من وسائل الإثبات ، ویتأتى هذا الفرق في المعاینة 

المخلة بالمنافسة تتطلب على خلاف باقي المخالفات الاقتصادیة أبحاثا معمقة وتحالیل اقتصادیة 
.1للسوق

ها تشكل الدلیل على قیام المخالفة ، لذلك فإن المشرع قد وتكتسي المحاضر أهمیة بالغة كون
.حاول تنظیمها من حیث طرق تحریرها كما أنه بین القیمة القانونیة لتلك المحاضر من حیث الإثبات 

. 57، بیروت ، ص 2010وقانون المنافسة في تونس ، المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة ، جانفي التقریر الوطني حول سیاسة -1
www.arabroleoflaw.org:منشور على الموقع التالي 
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یمكن تعریف المحضر بأنه وثیقة مكتوبة بمعرفة أحد الموظفین :تحریر محضر التحقیق-أولا 
المختصین بكتابته یتضمن إثبات واقعة تحقق كاتبه من وقوعها ویدخل البحث عنها في نطاق اختصاصه 

، ویمكن تعریفه أیضا بأنه عبارة عن محرر یصدر عن موظف بمقتضى وظیفته الرسمیة أو یتدخل في 1
، 2فق ما تقتضیه القوانین واللوائح التنظیمیة التي تصدر من جهته الرئیسیةتحریره أو التأشیر علیه و 

فالمحضر إذن هو الوثیقة الرسمیة التي یدون فیها رجل الضبطیة القضائیة ما تم من إجراءات التحقیق، 
سواء كانت هذه الوقائع ) التاریخ ـ الوقت(حیث یحتوي المحضر على الوقائع التي حدثت مرتبطة بالزمن 

.3مرتبطة بالأشخاص أو الأماكن أو الأشیاء بحسب طبیعتها

والحقیقة أن فرض تحریر محضر لإثبات إجراءات التحقیق معلل بكون أن الورقة المكتوبة توحي 
بالثقة والاطمئنان لعدم تأثرها بعامل الزمن وذلك على خلاف الذاكرة التي قد یعتریها النسیان ، لذلك قیل 

. 4في وصف المحضر بأنه شهادة صامتة في ورقة جامدة 

بعض الضمانات التي نجدها في محاضر التحقیق التي تجرى من ورغم خلو هذه المحاضر من 
طرف قضاة النیابة أو قضاة التحقیق أو قضاة الحكم إلا أن ذلك لا یدعوا إلى القول بتجرید هذه 

.المحاضر من أهمیتها القانونیة 

والحقیقة أن فرض المشرع على المحققین تحریر محضر عند إثبات المخالفات المرفوعة تطبیقا 
من قانون المنافسة 52لیس جدیدا في التشریعات المقارنة ، فمثلا توجب المادة 02-04لأحكام القانون 

والأسعار التونسي أن تتم معاینة المخالفات بواسطة محضر محرر من طرف عونین مفوضین ومحلفین 
.یكونان قد ساهما مباشرة في معاینة الوقائع المكونة للمخالفة

البیانات التي یجب أن یشتملها المحضر ، حیث نصت 02-04ن القانون م56وتوضح المادة 
على ضرورة بیان هویة وصفة الموظف الذي قام بالتحقیق ، وهذا البیان جوهري ذلك أن هو الذي یسمح 
للمحكمة من التحقق مما إذا كان الإجراء الذي اتخذه هذا الموظف یدخل في اختصاصه أم لا ، لكن یرى 

البیان لیس من النظام العام فعدم بیان هویة محرر المحضر إذا لم تتم المنازعة فیه من البعض أن هذا

.303حامد طنطاوي ، م س ، ص إبراھیم- 1
.343، ص 2006، الجزائر ، دار ھومة03، ط02أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، ج- 2
.330مصطفى محمد موسى ، م س ، ص - 3
.237، ص 2007عماد عوض عدس ، التحریات كإجراءات من إجراءات البحث عن الحقیقة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة - 4
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طرف المتهم لا یعیب المحضر ولا یمنع المحكمة من التعویل في قضاءها بالإدانة على ما دون فیه من 
.1وقائع

ریخ بالحروف وكذلك یعد من البیانات الجوهریة بیان تاریخ وساعة كتابة المحضر ، ویكتب التا
والأرقام ، وعلة اشتراط كتابة التاریخ یرجع إلى القاعدة التي توجب أن تكون جمیع الأعمال الإجرائیة 
مؤرخة ، وترجع أهمیته أیضا إلى أن كتابته أمر لازم لأعمال القواعد المتعلقة بالتقادم وانقطاع خاصة أن 

خ قد یؤدي إلى التشكیك في صحة المحضر المحضر یتعلق بإثبات معاینات مادیة وعدم كتابة التاری
وكتابة تاریخ المحضر یعني كتابة الیوم والشهر والسنة أما ساعة تحریر . 2خاصة إذا دفع المتهم بالغیبة 

ینة من معاینة المحضر فلا یتعین بیانها إلا إذا كان القانون یوجب تحریر المحضر خلال مدة مع
ر المحضر إلى أن المشرع قد یشترط في بعض الحالات أن تتم ، وترجع أهمیة بیان ساعة تحریالمخالفة

.3المعاینات في أوقات معینة ، كتحریم مثلا إجراء المعاینات في ساعات متأخرة من اللیل

ما یفید بیان اللغة التي یجب أن یحرر بها المحضر ، إلا أنه یجب 02-04ولم یتضمن القانون 
، إلا أن تحریر المحضر بلغة أخرى غیر اللغة 4ا لأحكام الدستور التقید بتحریره باللغة العربیة تطبیق

.العربیة لا یبطله ، حیث یمكن للقاضي أن یأمر بترجمته إلى اللغة العربیة 

وإضافة إلى البیانات السابقة ، فإنه یجب أن یتضمن المحضر هویة مرتكب المخالفة أو 
هذه البیانات مهمة كونها تساهم في تحدید الشخص الأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم و 

الذي سوف یوجه إلیه الاتهام ، وكذلك في تحدید العلاقة بین النشاط الممارس والمخالفة المرفوعة ، كما 
یجب أن یتضمن المحضر الوقائع المكونة للمخالفة المرفوعة ، ویسمح للموظف المحقق بأن یجري تكییفه 

، غیر أن هذا التكییف لا یلزم 02- 04صنیف الجریمة المرتكبة حسب القانون على هذه الوقائع فیحدد ت
النیابة العامة التي یكون من حقها إعادة التكییف حسب ما یتراءى لها بعد دراسة الملف ، ویبقى التكییف 

.النهائي دائما من سلطة قاضي الموضوع الذي یفصل في الدعوى الجزائیة 

لإشارة إلیها قد تم ذكرها على سبیل المثال لا الحصر ، ومن ثم فإن إن هذه البیانات السابق ا
لكن بالنسبة للمشرع . 5إضافة بیانات أخرى من شأنها أن تزید المحضر وضوحا لا تؤدي إلى بطلانه 

.247عماد عوض عدس ، م س ، ص - 1
.312براھیم حامد طنطاوي ، م س ، ص إ- 2
.313طنطاوي ، م س ، ص براھیم حامدإ- 3
.96، س 76، ج رع 96من دستور 03المادة - 4
.527محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، ص - 5
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وقد تم تحدید شكل 02- 04الجزائري فقد حدد شكل معین للمحضر الذي یجرى تحریره في إطار القانون 
ریق التنظیم ،ولا یكون في هذه الحالة أمام الموظف المؤهل للتحقیق سوى ملء هذا هذا المحضر عن ط

.المحضر بالبیانات التي تتلاءم مع ما عاینه من وقائع وما أثبته من مخالفات 

ولا یشترط كتابة المحضر في مكان ضبط المخالفة ، فللمحقق الحریة في اختیار مكان تحریر 
ذلك خارج حدود اختصاصه الإقلیمي ، فله مثلا أن یحرره بمكتبه أو المحضر لكن بشرط أن لا یتم 

.1بمكتب مدیره أو بمكان عمله

إذا تم تحریر المحضر خارج مكان ضبط المخالفة وكان العون الاقتصادي موجودا حینها فإنه و 
صراحة ، یتعین على المحقق أن یعید له المحضر ویعلمه بمحتواه ویدعوه للتوقیع علیه ما لم یرفض ذلك

إلى أبعد من ذلك إذ تستوجب على المحقق أن یبین في محضره 02- 04من القانون 57وتذهب المادة 
أنه قد أعلم العون الاقتصادي المحرر المرفوع ضده المخالفة بتاریخ ومكان تحریر المحضر أو التنبیه إلى 

.أنه رفض التوقیع أو أنه كان غائبا عند تحریر المحضر

لانتهاء من تحریر المحضر التوقیع علیه من جانب محرره وهذا هو الإجراء الذي ویتعین عقب ا
یجب أن یقوم به شخصیا الموظف الذي عاین المخالفة ، إذ لا یقبل أن یوقع بدلا عنه موظف آخر وهذا 
بخلاف كتابة المحضر الذي لا یشترط المشرع أن یقوم به نفس الموظف الذي عاین المخالفة ، فالكتابة 

ا هي إلا عمل مادي یمكن أن یعهد به ضابط المخالفة إلى أي من مساعدیه أو أحد الكتبة داخل الهیئة م
التي یتبع لها دون أن یترتب عن ذلك بطلان المحضر ، بینما التوقیع یعد إجراء قانونیا جوهریا یتعین 

علیه المشرع بنصه ، وهذا ما سار2القیام به شخصیا من ضابط المخالفة تحت طائلة بطلان المحضر
.02- 04من القانون 57على ذلك في المادة 

ویستوجب المشرع على المحقق إذا تعلق الأمر بمخالفة یمكن التصالح حولها أن یحدد في 
.امة التي یقترحها في مقابل الصلحالمحضر قیمة الغر 

ترام یؤدي عدم احویتم تحریر المحضر في ظرف ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق ، ولا
، إذ الأصل في ن فائدة تحدید أجل لتحریر المحضر، وهنا نتساءل عهذا الأجل إلى بطلان المحضر

.أن یتم تحریر المحاضر بغیر تمهلالقواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

.248عماد عوض عدس ، م س ، ص - 1
.307براھیم حامد طنطاوي ، م س ، ص إ- 2
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مرقما ومؤشرا علیه حسب على إدارة التجارة أن تمسك سجلا02- 04من القانون 59وتوجب المادة 
.الأشكال القانونیة یتم فیه تسجیل المحاضر وتقاریر التحقیق المنجزة من طرف أعوانها 

یطرح هذا العنوان ثلاثة إشكالات أساسیة ، الأولى :القیمة القانونیة لمحاضر التحقیق- ثانیا 
ة  التساؤل حول مدى اعتبار تتعلق بمدى سلطة الأعوان المحققین في عدم تحریر المحاضر ، والثانی
أم أنه یمكن الإثبات 02- 04المحضر الدلیل الوحید لإثبات المخالفات المنصوص علیها في القانون 

.بالوسائل الأخرى كالشهود والإقرار والقرائن ، والثالثة تتعلق بحجیة المحاضر 

هل : لتساؤل الآتي یطرح هذا العنوان ا:سلطة الأعوان المحققین في عدم تحریر المحاضر - 1
.یملك الأعوان المحققون سلطة عدم تحریر محضر والاكتفاء بتوجیه إنذار للمخالف؟

نص صریح یعطي للعون المحقق هذه السلطة ، وهذا بخلاف بعض القوانین 02- 04لا یوجد في القانون 
. 1المخالفةالأخرى التي یملك فیها المفتشون سلطة توجیه إنذار للمخالف من أجل إصلاح 

یرى البعض أنه في بعض الأحیان یكون من غیر الضروري إشعار وكیل الجمهوریة بكل 
المعاینات التي یقوم بها الأعوان في إطار تأدیة مهامهم كضباط شرطة قضائیة ، حیث یمكنهم الاكتفاء 

كون هذا الإنذار بإرسال مجرد إنذار إلى المخالف وحثه عن طریق هذا الإنذار على تصحیح سلوكه ، إذ ی
مشفوع بعبارة تهدید أنه في حال عدم تصحیح السلوك فإنه سیتم رفع المخالفة وإرسال الملف إلى النیابة 
العامة ، وما یمكن ملاحظته هنا أن هذه الطریقة قد تؤتي ثمارها في توقیف المخالفة كما أنها تعتبر 

فإن هذه الطریقة تساهم في تخفیف الضغط ، ومن جهة أخرى2طریقة وقائیة وتصحیحیة یمكن الأخذ بها 
.على المحاكم التي تكاد تغرق بحجم الملفات المرسلة إلیها 

في حین یرى البعض الآخر أن تحریر المحضر هو واجب وظیفي له أثر في الإثبات ، فمادام 
ن إثباتها في أنه یجوز للقاضي أن یستند في حكمه إلى إجراءات الاستدلال متى اقتنع بحصولها فإنه یتعی

محضر حتى تكون لها قیمتها القانونیة من حیث الإثبات ولتكون حجة على محررها وعلى أطراف 
الخصومة ، فقیمة المحضر لا تقتصر على مجرد إثبات الجرائم ، بل أن قیمته تتضح بصورة أكبر فیما 

من أن القائم بالإجراء له یتعلق بصحة الإجراء الاستدلالي الذي اتخذ ، فمن خلال المحضر یمكن التأكد 

.90س06بمفتشیة العمل ، ج ر ع المتعلق06/02/1990المؤرخ في 03- 90من القانون 12المادة - 1
2- J. calais - Auloy, op. cit., p. 567.
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اختصاص نوعي بالنسبة للجریمة التي عاینها ، كما أن المحضر یبین أیضا مدى احترام محرره 
.1لاختصاصه الإقلیمي

هل یجوز : یطرح هذا العنوان التساؤل الآتي : مدى اعتبار المحضر الدلیل الوحید للإثبات- 2
یه من طرف النیابة العامة لارتكابه مخالفة من المخالفات لقاضي الحكم إدانة العون الاقتصادي المحال إل

دون أن تقدم النیابة محضر لإثبات الواقعة واكتفاءها بأدلة إثبات 02- 04المنصوص علیها في القانون 
.أخرى ؟

إلى عدم اشتراط تحریر محضر بإجراءات التحري 3والفرنسیة 2ذهبت محكمة النقض المصریة 
البعض هذا الاتجاه وحجته في ذلك أن غیاب المحضر لا یشكل عقبة أمام الحكم والاستدلال ، وقد أید

على المتهم ، لأن الجرائم كافة یمكن إثبات وجودها بطرق إثبات أخرى بخلاف المحاضر، وذلك نتیجة 
ئم لأخذ المشرع بقاعدة حریة الإثبات ، فالمشرع لم یستلزم لإثبات الجرائم وسیلة معینة إلا بالنسبة لجرا

.4محددة كجریمة الزنا مثلا وبعض الجرائم التي لا تثبت إلا بالخبرة العلمیة

فإنه یشیر إلى أن مخالفة 02-04من القانون 55أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإن نص المادة 
، لكن لم یأت هذا النص بصیغة الحصرالقواعد المنصوص علیها في هذا القانون تثبت في المحاضر 

، الأمر الذي یجعلنا نرجح تطبیق "لا تثبت هذه المخالفات إلا بمحاضر"مثلا عبارة تعملفهو لم یس
القواعد العامة في الإثبات وهي حریة الإثبات في المسائل الجزائیة ، فیمكننا أن نقبل قیام المستهلك برفع 

واه بشهادة شهود شكوى جزائیة أمام وكیل الجمهوریة المختص أو أمام قاضي التحقیق المختص ویدعم شك
من أجل إثبات الواقعة المجرمة المرتكبة من طرف العون الاقتصادي ، مع الإشارة إلى أن هذا یعتبر 
فرض نادر الحدوث على مستوى المحاكم وهذا بسبب أن هذا النوع من الجرائم لا یحظى باهتمام 

.المستهلكین على المستوى الفردي 

القاعدة العامة في الإثبات :02-04ام القانون حجیة المحاضر المحررة وفقا لأحك- 2
الجنائي أن المحررات شأنها شان وسائل الإثبات الأخرى تخضع لحریة تقدیر القاضي ، لكن القانون 
وبصفة استثنائیة یمنح لبعض المحاضر حجیة خاصة في الإثبات بحیث یعتبر المحضر حجة فیما جاء 

.304براھیم حامد طنطاوي ، م س ، صإ- 1
.866، ص213، رقم09، أحكام النقض ، س 03/11/1958نقض مصري - 2

3- Cass. crim., 24/05/1967, bull. crim., n°162.
.246عماد عوض عدس ، م س ، ص- 4
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بالتزویر وتارة بالطعن فیه بتقدیم الدلیل العكسي ، والسبب في أن به إلى أن یثبت ما ینفیه تارة بالطعن 
إعطاء المحضر حجة حتى یطعن فیه بالتزیر لا یجب أن یأخذ به من طرف القاضي إلا إذا نص القانون 
على ذلك صراحة هو أن هذه القیمة الممنوحة للمحضر لا تتفق مع مبدأ شفویة المرافعات وضرورة إعادة 

.1جلسةالتحقیق في ال

فإن محاضر التحقیق التي تنجز تطبیقا 02-04من القانون 58وبالرجوع إلى نص المادة 
.لأحكام هذا القانون تكون لها حجیة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر

ومضمون الحجیة القانونیة لهذه المحاضر تنحصر في جهة إثباتها لوقوع الإجراء ذاته، إلا أن 
، فهذه 2مة للمحكمة فیمكن أن تقضي بعكس ما ورد فیها من وقائع مثبتة للجرائم هذه الحجیة لیست ملز 

الحجیة قاصرة على ثبوت الوقائع والإجراءات التي وردت بالمحضر ولا تمتد إلى إلزام القاضي بما ورد 
ه ، فالمحكمة لها السلطة المطلقة في أن تعید تحقیق ما ورد في المحضر رغم عدم الطعن فی3فیها 

، ولها أن تقدر قیمته بكل حریة وترفض الأخذ به ، ولا معقب علیها في ذلك من محكمة النقض التزویرب
.متى أقامت حكمها على أسباب سائغة ومقبولة

فإذا تضمن المحضر مثلا واقعة معینة كتصریح العون الاقتصادي بأنه لا یملك سجلا تجاریا ، 
ینفي أنه قد صرح بهذا التصریح المدون في المحضر إلا فإن هذا العون لا یمكنه أثناء المحاكمة أن

بالطعن فیه بالتزویر ، أما تقدیر قیمة هذا التصریح في إثبات قیام المخالفة من عدمه فهو یخضع للسلطة 
التقدیریة لقاضي الموضوع ، كما أنه یجوز للعون الاقتصادي ودون الطعن في المحضر بالتزویر أن 

المدون وعدم التعویل علیه في إثبات المخالفة بإثبات عكسه كأن یقدم سجله یثبت عدم صحة التصریح 
.التجاري الصادر قبل تحریر المخالفة 

ویلجأ العون الاقتصادي إلى طریق الطعن بالتزویر في المحضر عندما یرید تفنید ودحض ما 
لا الإشارة إلى أن أثبته المحضر من وقائع مادیة وما تضمنه من إجراءات ، فإذا تضمن المحضر مث

العون الاقتصادي قد حضر أثناء ضبط المخالفة ووقع على المحضر فإن هذه الوقائع تعتبر صحیحة ولا 
یكفي مجرد تقدیم دلیل عكسي لإثبات عدم صحتها ، بل یجب أن یدفع العون الاقتصادي بأن المحضر 

.108، ص 1989مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر - 1
.283حاتم حسن بكار ، م س ، ص- 2
.655، ص 1980براھیم الغماز ، الشھادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة ، دار عالم الكتب ، القاھرة إ- 3
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المحضر موجود في خارج الوطن ، مزور ، كأن یدفع بتزویر توقیعه ، أو یدفع بأنه كان تاریخ تحریر 
.وهنا یجب أن یكون هذا الدفع في صورة رفع دعوى فرعیة بالتزویر 

، كون ملزمة بإحالة المحضر للتحقیقوإذا تم الطعن بالتزویر في المحضر أمام المحكمة فهي لا ت
ذلك أن الدفع بل لها أن تقدر مدى جدیة أدلة الطعن بالتزویر ومدى لزوم المحضر للفصل في الدعوى ، 

بالتزویر شأنه شأن وسائل الدفاع الأخرى یخضع في تقدیره للمحكمة التي یمكنها أن تقبله كما لها أن 
ترفضه ، لكن في هذه الحالة یتعین علیها أن تبین في أسباب حكمها أساس رفضها للطلب باعتباره من 

.1الدفوع الجوهریة التي لوصحت لتغیر وجه الفصل في الدعوى

القاضي الفاصل في فإن هذا الحكم یكون حجة على بحكم نهائيحكم بتزویر المحضر وإذا 
.تي یمكنه الاستناد إلیها في حكمه، ویتعین علیه استبعاد المحضر المزور من الأدلة الالدعوى الأصلیة

الطعن ببطلان المحضر لعدم احترام شكلیة التوقیع علیه 02- 04من  القانون 57أجازت المادة 
طرف الموظفین الذین عاینوا المخالفة ، وهذه الحالة الوحیدة التي رتب علیها المشرع البطلان بنص من 

صریح ، إلا أن هذا لا یعني أنها الحالة الوحیدة التي تؤدي إلى بطلان المحضر ، إذ أن مخالفة هذا 
ن التي لم یرتب ویمكننا أن نعدد بعض حالات البطلا. الأخیر لمسائل جوهریة قد تؤدي إلى بطلانه 

:علیها المشرع هذا الأثر صراحة 
.عدم اختصاص محرر المحضر اختصاصا نوعیا أو إقلیمیا - 
عدم مراعاة الشكلیات المتعلقة بالقیام بمهام التحقیق كعدم أداء الیمین من المحققین وعدم مسك - 

.التفویض وعدم تقدیم التفویض والتعریف بالوظیفة 
.عدم مراعاة الشكلیات المتعلقة بتحریر المحضر - 

، فإذا كان البطلان قد یكون نسبیا كما قد یكون مطلقاوتبعا لاجتهاد المحكمة العلیا فإن البطلان 
طلان هنا یمتد إلى ، فإن البتوقیع الموظف الذي عاین المخالفةمطلقا بسبب تخلف شكل جوهري ك

، أما إذا داد بما جاء فیه لإثبات المخالفةتضمنه ولا یمكن الاعت، ویقع باطلا في كل ماالمحضر بكامله
إنما فقط یؤدي إلى فقدان المحضر إلى ك لا یؤدي إلى بطلان المحضر كله كان البطلان نسبیا فإن ذل

، بحیث یصبح ورقة عادیة من أوراق الإثبات أي أنه ینزل إلى درجة المحاضر حجیته الكاملة
.2الاستدلالیة

.887ص حاتم حسن بكار ، م س ، - 1
.119رحماني حسیبة ، م س ، ص - 2
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الثانيالمبحث 
اتـــــة المخالفـــــمتابع

إن الوصف الجنحي الذي أعطاه المشرع لخرق القواعد التي وضعها لتنظیم وحمایة الممارسات 
التجاریة یستتبع منطقا أن تتم متابعة الأعوان الاقتصادیین الذین یقعون تحت هذا الوصف أمام الجهات 

على أن متابعة المخالفات الخاصة 02-04ن من القانو 60القضائیة المختصة ، حیث نصت المادة 
من نفس القانون على أنه 50بهذا القانون تخضع لاختصاص الجهات القضائیة ، كما نصت المادة 

یختص المدیر الولائي المكلف بالتجارة بإرسال محاضر إثبات المخالفات إلى وكیل الجمهوریة 
معیات حمایة المستهلك في رفع دعوى أمام من نفس القانون على حق ج65كما نصت المادة .المختص

القضاء ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون ، وحق هذه الجمعیات في التأسیس 
.كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم 

المتابعة بتحلیل هذه النصوص فإنه یمكننا أن نستكشف ثلاث عناصر للبحث تتعلق بموضوع 
:القضائیة للعون الاقتصادي 

الأول أن المتابعة القضائیة تكون بناء على تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة - 
.العمومیة

الثاني أن المشرع سمح لطرفي العلاقة الإدارة المكلفة بالتجارة من جهة والعون الاقتصادي - 
.مرتكبة في مقابل إنهاء المتابعات القضائیةالمخالف من جهة أخرى المصالحة حول المخالفة ال

الثالث أن المشرح سمح لجمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة التأسس كطرف مدني - 
.في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم 

، أولاالدعوى العمومیة : تناول دراسة هذه العناصر الثلاث لذلك ، فإننا في هذا المبحث سن
ثم حق جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة ،لمصالحة كطریق لإنهاء المتابعة القضائیة ثانیااو 

.في المطالبة بالتعویض ثالثا
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المطلب الأول
الدعوى العمومیة طریق المتابعات القضائیة ضد خرق قواعد الممارسات التجاریة

تعتبر الدعوى العمومیة وسیلة الدولة لتطبیق النص العقابي الذي وضعته كجزاء لواقعة معینة، 
حیث یمكن تعریف الدعوى العمومیة على أنها مجموعة القواعد القانونیة الإجرائیة التي تهدف إلى تطبیق 

.  العقوبة على الجاني تبدأ من تحریك الدعوى العمومیة إلى غایة الفصل فیها

رع الأولالف
تحریك الدعوى العمومیة

تحریك الدعوى العمومیة هو الإجراء الذي ینقل الدعوى من حال السكون إلى حال الحركة ، 
فالدعوى العمومیة قبل تحریكها كانت في حالة ركود أي أنها لم تكن سوى مجرد وقائع في أوراق ، 

التي تتم إلیه سواء من جهات النیابة أو فقاضي الحكم لا یمكنه الاتصال بالقضیة إلا من خلال الإحالة
.من جهات التحقیق ، ولا یمكن أن تتم أي إحالة على جهات الموضوع إلا بعد تحریك الدعوى العمومیة 

إن تحریك الدعوى العمومیة من أجل السماح لقضاء الحكم من تطبیق العقوبات المنصوص 
مسائل التي نراها جدیرة بالبحث ، تتعلق أولا على المخالفین تطرح بعض ال02- 04علیها في القانون 

بحق النیابة العامة في المتابعة أو عدم المتابعة ، ثم ثانیا البحث في إشكالیة تحدید الشخص الذي تحرك 
.   ضده الدعوى العمومیة ، وأخیرا في مدى حق الأطراف المتضررة في طلب تحریك الدعوى العمومیة

وفقا لمبدأ شرعیة المتابعة تكون النیابة :المتابعة أو عدم المتابعةحق النیابة العامة في-أولا
العامة ملزمة بتحریك الدعوى العمومیة في كل جریمة تم ارتكابها متى أحیطت علما بها ومتى تحققت من 

، ویعتبر وكیل الجمهوریة العضو الحساس والفعال في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها ، 1قیام أركانها
فهو مخول قانونا بالتصرف في الملفات والقضایا التي تصل إلیه عن طریق الضبطیة القضائیة أو عن 

.2طریق الشكاوى أو التي یصل إلیها بنفسه

.03، ص2012علي محسن شذان ، دور النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في النظام الإجرائي الیمني ، ر م ، جامعة الجزائر ، - 1
.37ص، 2002ماجستیر ، جامعة الجزائر بوحجة نصیرة ، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري ، رسالة - 2



التوسع في إجراءات الضبط والمتابعةالفصل الثاني 

286

مة على مستوى المحاكم بتقدیر مدى ملاءمة ویختص وكیل الجمهوریة بصفته ممثل النیابة العا
، فیكون له إذا رأى أن لا محل للسیر في الدعوى أن یأمر بحفظ 1تحریك الدعوى العمومیة من عدمه 

الملف أما إذا رأى أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على المحاضر المرسلة إلیه من جهات الضبط 
ام المحكمة المختصة ، كما یمكنه إن رأى محلا لذلك أن القضائي فإنه یقوم باستدعاء المتهم للحضور أم

. 2یتقدم بطلب افتتاحي للتحقیق ویحیل الملف إلى قاضي التحقیق المختص

ویجب التفرقة تماما بحق النیابة العامة في تقدیر مدى ملائمة المتابعة وبین تعلیق حقها في 
الحالة لا یجوز للنیابة العامة أن تقرر تحریك الدعوى العمومیة على طلب جهة معینة ، حیث في هذه 

. تحریك الدعوى العمومیة دون أن تستند إلى الطلب الذي جعله المشرع كقید لتحریك الدعوى العمومیة 

ویعتبر الطلب قیدا من قیود استعمال الدعوى العمومیة ، حیث یتمثل في إجراء یصدر في شكل 
یه عن إرادة تحریك رفع الدعوى العمومیة بالنسبة لجرائم حددها كتابي من بعض الجهات العامة یعبر ف

.3القانون 

ففي التشریع الیمني مثلا اشترط المشرع لتحریك الدعوى العمومیة بالنسبة للمخالفات الواردة في 
قانون تشجیع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري أن یتم ذلك بناء على طلب من الوزیر المختص ، 

.4منه على أن الدعوى العمومیة لا ترفع إلا بطلب من الوزیر23ص بالمادة حیث ن

وفي بعض التشریعات المقارنة یتجه إلى عدم تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم المتعلقة 
بالإستهلاك والمنافسة إلا بعد محاولة إقناع المخالف بإزالة أثر المخالفة متى كان ذلك ممكنا ، فیوجه إلیه 

را بإعادة الحال إلى ما كانت علیه في مدة معینة فإذا لم یمتثل لهذا الإنذار جاز تحریك الدعوى إنذا
العمومیة ضده ، ففي الولایات المتحدة الأمریكیة مثلا یوجه أولا إنذار قضائي في جرائم الإعتداء على 

.5حریة المنافسة ، فإذا لم یدعن له المخالف جرت محاكمته جزائیا 

لم ینص صراحة على تقیید تحریك الدعوى 02-04بة للمشرع الجزائري فإن القانون أما بالنس
العمومیة بشرط طلب الوزارة المكلفة بالتجارة ، وإن كان قد سمح لهذه الأخیرة وفي حالة التصالح مع 

یة یقصد بمبدأ الملائمة منح النیابة العامة سلطة تقدیر مدى ملائمة تحریك الدعوى العمومیة من عدمھا رغم توافر جمیع أركان الجریمة وكفا-1
.الأدلة المنسوبة إلى المشتبھ فیھ 

والحقیقة أن اللجوء إلى قاضي التحقیق في ھذا النوع من القضایا نادر الوقوع لاكتفاء النیابة العامة بمحاضر .174ص رائف لبیب ، م س ،- 2
.الاستدلال في إحالة الملف إلى المحاكمة

.114علي محسن شذان ، م س ، ص - 3
.114علي محسن شذان ، م س ، ص - 4
.427مرفت عبد المنعم صادق ، م س ، ص - 5
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، فإن وعلى ذلك . المخالف أن لا ترسل المحاضر إلى النیابة العامة ، وتنهي المتابعة القضائیة بالصلح 
حق وكیل الجمهوریة في تحریك الدعوى العمومیة غیر مقید بالطلب، وبالتالي فهو یتمتع بسلطة ملائمة 

.إلیه من طرف هیئات الضبط المختصةالمتابعة وفق ما یتراءى له بعد اطلاعه على المحاضر المرسلة 

ساؤل حول یطرح الت:إشكالیة تحدید الشخص الذي تحرك ضده الدعوى العمومیة- ثانیا
تحدید الشخص الذي یقوم وكیل الجمهوریة بتحریك الدعوى العمومیة ضده هل یحركها ضد العون 

أم ضد العامل الذي ارتكب المخالفة وتم تحریر 02-04من القانون 03الاقتصادي بمفهوم المادة 
یطرح أساسا ، وهذا المشكل 1المحضر ضده أم ضد الشخص المعنوي إذا تعلق الأمر بشركة أو مؤسسة 

.إلى تحدید الحلول الواجب الأخذ بها02- 04لعدم تطرق القانون 

من قانون العقوبات تنص على أن مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة لا 51فمن جهة المادة 
یقیم 02- 04تقوم إلا عندما ینص القانون على ذلك ، ومن جهة أخرى لا یوجد نص في القانون 

من هذا 03الشخص المعنوي بصفة صریحة ، إلا إذا اعتمدنا على نص المادة المسؤولیة الجزائیة على
القانون والتي تعرف العون الاقتصادي بمفهوم شامل بحیث تقبل خلع صفة العون الاقتصادي حتى 

وبالتالي إذا أخذنا بهذا النص فإنه یمكننا تقبل إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص . الشخص المعنوي 
لكن ضمن الشروط التي یضعها المشرع الجزائري والمتمثلة أساسا في أن یكون الفعل محل المعنوي ، 

المتابعة قد ارتكب من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي ، وبالتالي لا یمكن مساءلة الشخص 
لاء المعنوي عن الجرائم التي یرتكبها المفوض العادي أو الأجیر كمدیر وحدة صناعیة أو وكالة بنكیة فهؤ 

.2ما هم إلا مجرد أجراء أو تابعین للشخص المعنوي 

، 3وبالتالي فإنه وفي حالة عدم ارتكاب المخالفة من طرف الممثل الشرعي للشخص المعنوي 
فإنه من المفروض أن یتم تحریك الدعوى العمومیة ضد الشخص الطبیعي الذي اتخذ القرار المتسبب في 

لشخص المعنوي في بعض الحالات هو الذي یتحمل العقوبات التبعیة وقوع المخالفة ، مع الملاحظة أن ا
.4بطریقة غیر مباشرة كعقوبة الغلق والمصادرة 

1 - Jean Calais-Auloy, op. cit., p. 569.
الصادر عن غرفة الجنح 28/04/2011المؤرخ في 613327أحسن بوسقیعة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، تعلیق على القرار رقم - 2

.23- 22، ص ص 2012، س01والمخالفات للمحكمة العلیا ، مجلة المحكمة العلیا ، ع
الممثل الشرعي للشخص المعنوي بأنھ الشخص الطبیعي الذي یخولھ القانون أو القانون الأساسي للشخص ج ج إر من قمكر65تعرف المادة - 3

.المعنوي تفویضا لتمثیلھ 
4 - Jean Calais-Auloy, op. cit., p. 570.
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لكن الملاحظ أن النیابة العامة تقوم بتحریك الدعوى العمومیة دائما ضد الممثل الشرعي للشخص 
قلیلا ما یتم التحقق المعنوي بصفته كشخص طبیعي ولیس بصفته كممثل قانوني للشخص المعنوي ، و 

من الشخص الذي اتخذ القرار المتسبب في وقوع المخالفة ، حیث یتم تحریك الدعوى العمومیة بصفة آلیة 
.  ضد المدیر بصفته شخص طبیعي 

وعندما ترتكب المخالفة من طرف الموظف سواء كان تابعا لعون اقتصادي طبیعي أو معنوي ، 
لمنصوص علیه في قانون العقوبات فإن الدعوى العمومیة تحرك ضد فهنا وطبقا لمبدأ شخصیة العقوبة ا

مرتكب المخالفة ، لكن ونظرا لخصوصیة هذا النوع من الجرائم وارتباطها بالعون الاقتصادي ، فإنه 
یفترض أن الموظف قد ارتكب الجریمة تنفیذا لتعلیمات العون الاقتصادي وأوامره ، وبالتالي فإن المسؤولیة 

تحملها هذا الأخیر ، وهذه القرینة بسیطة تقبل إثبات العكس من طرف العون الاقتصادي الذي الجزائیة ی
أن یثبت أن الموظف قد ارتكب الجریمة بإرادته و أنها قد ارتكبها بلتخلص من المسؤولیة الجزائیة ایمكنه 

هو من المسائل التي ، والحقیقة أن إثبات عكس هذه القرینة1رغم توجیه تعلیمات إلیه بعدم القیام بها 
یصعب على العون الاقتصادي القیام بها وقد جرى قضاء المحاكم على تحمیله المسؤولیة الجزائیة رغم 

.دفعه بأن الجریمة قد ارتكبت من طرف تابعه ، والسبب في ذلك عجزه على إثبات صحة ما یدفع به

- 04اعتبارا من أن القانون :حق الأطراف المتضررة في طلب تحریك الدعوى العمومیة-ثالثا
لم ینص صراحة على جعل محاضر التحقیق المنجزة من طرف هیئات الضبط القضائي الوسیلة 02

الوحیدة لإثبات التعدي على قواعد شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة فإنه یكون من حق المتضرر سواء 
عمومیة سواء بالشكوى أمام وكیل كان مستهلكا أو عونا اقتصادیا أن یساهم في تحریك الدعوى ال

.الجمهوریة أو بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق المختص 

وتعرف الشكوى بأنها إبلاغ المضرور النیابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائیة بوقوع جریمة 
شكوى حق من ورغم أن ال. 2معینة ألحقت به ضررا ما طالبا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبها 

حقوق المضرور إلا أن رفعها لا یعد شرطا على تحریك الدعوى العمومیة إلا في الجرائم التي یحددها 

1- Cass. Crim., 11/03/1993, JCP,1994, p. 571 .
.03، ص 2009قراني مفیدة ، م س ، حقوق المجني علیھ في الدعوى العمومیة ، ر م ، جامعة قسنطینة ،- 2
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، كما أن رفعها لا یلزم النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة والتي تملك سلطة الملائمة في 1القانون 
. اتخاذ ما تراه مناسبا في الشكوى 

ویقر المشرع الجزائري للمتضرر من جنایة أو جنحة أن یتقدم بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق ، 
، فإذا ما استوفى هذا الإجراء 2وذلك بتقدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق المختص 

ى وكیل الجمهوریة شروطه الشكلیة ، ورأى قاضي التحقیق جدیة الوقائع المدعى بها فإنه یحیل الشكوى إل
لإبداء طلباته ، فإذا انتهى هذا الأخیر إلى طلب فتح تحقیق فإن الدعوى العمومیة هنا تكون قد تحركت 
من طرف النیابة العامة ، لكن إذا رأى وكیل الجمهوریة أنه لا توجد أي جریمة وتمسك بطلب رفض 

لتحقیق في الشكوى ، وفي هذه الحالة التحقیق ، فإنه في هذه الحالة یمكن لقاضي التحقیق أن یباشر ا
تكون الدعوى العمومیة قد تحركت من طرف قاضي التحقیق ، ولوكیل الجمهوریة الطعن في ذلك أمام 

.غرفة الاتهام 

والحقیقة أن لجوء المستهلك أو العون الاقتصادي المضرور إلى الادعاء المدني أمام قاضي 
ادر الوقوع عملیا، نظرا لارتباطه بدفع الكفالة ونظرا لطبیعة التحقیق وإن كان جائزا قانونا إلا أنه ن
فإن المتضرر في أحسن الأحوال سوف یلجأ إلى تقدیم 02-04المخالفات المنصوص علیها في القانون 

مجرد شكوى أو بلاغ إلى هیئات الضبط القضائي ذات الاختصاص المقید أو إلى وكیل الجمهوریة 
.المختص

الفرع الثاني

ل في الدعوى العمومیةالفص

فإن الدعوى العمومیة تنظر 02-04بالنظر إلى الوصف الجنحي للجرائم المحددة بنص القانون 
من طرف قسم الجنح بالمحكمة المختصة إقلیمیا ، وبالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة فإن 

تهم أو مكان القبض علیه ، لكن المحكمة المختصة هي محكمة مكان وقوع الجریمة أو مكان إقامة الم
ونظرا لارتباط الجرائم المحددة بهذا القانون بالمعاینات التي یجریها موظفو الضبط القضائي وارتباطهم 
بوكیل الجمهوریة الذین یتبعون له إقلیمیا ، فإن الإحالة تكون وبصفة شبه دائمة أمام المحكمة التي یقع 

.ة في دائرة اختصاصها مكان رفع المخالف

.151، ص2003، دار الفجر للنشر ، القاھرة 01أحمد عبد اللطیف الفقي ، النیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة ، ط- 1
.ج إمن ق 72المادة - 2
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لكن ما یمكن ملاحظته أن عدد القضایا المحالة على الأقسام الجزائیة للمحاكم هو عدد ضخم 
نتیجة عدد المخالفات المرفوعة والمحالة إلى وكلاء الجمهوریة من طرف جهات الضبط المختصة ، 

دراسة وبالنظر إلى عدم وجود تخصص حقیقي للقضاة ، فإن هذا النوع من القضایا لا یأخذ حظه من ال
على الرغم من أهمیته وتأثیره على الأعوان الاقتصادیین وعلى المستهلكین ، الأمر الذي أدى إلى سیادة 

.      عرف على أن هذه القضایا بسیطة تعطى للقضاة المبتدئین للفصل فیها 

ولا یخفى على أحد الأهمیة العملیة لتخصص القضاة فهو من ناحیة یساعد على فهم طبیعة هذا 
نوع من الجرائم وظروف مرتكبیها ، ومن جهة أخرى یساعد على سرعة الفصل في القضایا ، بالنظر ال

. 1إلى أن القاضي المتخصص یكون أسرع في فهم القضیة وظروفها من القاضي غیر المتخصص 

وفي دولة تصبوا إلى الوصول إلى تنظیم قانوني محكم للسوق ، یكون فیه الفصل في الدعاوى 
ون أن تؤثر هذه السرعة على نوعیة الأحكام ، فإنه یكون من الأفید إعادة النظر في طرق سریع وبد

:ـالمحاكمة والفصل في هذا النوع من القضایا ، وذلك ب

الذهاب إلى فكرة القاضي المتخصص وكذلك بتحدید مساعدین للقاضي یشاركون في المحاكمة - 
لا عن الأعوان الاقتصادیین ومساعدا ممثلا عن ویكون رأیهم استشاري ، بحیث یكون مساعدا ممث

.المستهلكین 

، یسمح للنیابة 2استحداث نظام الأوامر الجزائیة ، وهو نظام معمول به في التشریعات المقارنة - 
العامة وضمن شروط معینة أن تطلب من القاضي المختص أن یفصل في الدعوى بدون استدعاء المتهم 

تحدید العقوبة بناء على ما ورد في المحاضر من إثباتات ، وتكون العقوبة دائما وبدون مرافعة ، حیث یتم 
الغرامات الغرامة ، إذ لا یجوز إعمال هذا النظام في الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس أو ب

تهم ، وتكون العقوبة الصادرة بموجب أمر جزائي قابلة للاعتراض من طرف النیابة ومن طرف المالثقیلة
.3في الآجال المحددة قانونا

.500س ، ص أحمد محمد محمود خلف ، م - 1
والتي تنص على أنھ یجوز للنیابة العامة في مواد الجنح التي لا یوجب القانون من قانون الإجراءات الجزائیة المصري 323انظر مثلا المادة - 2

ا عقوبة الغرامة التي لا الحكم فیھا بعقوبة الحبس أو الغرامة التي یزید حدھا الأدنى على ألف جنیھ ، إذا رأت أن الجریمة بحسب ظروفھا تكفي فیھ
تجاوز الألف جنیھ فضلا عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئیة التي من اختصاصھا

إجراء تحقیق أو سماع نظر الدعوى أن یوقع العقوبة على المتھم بأمر یصدره بناء على محضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر
.مرافعة

عبد العزیز بن مسھوج جار الله الشمري ، الأمر الجنائي وأثره في إنھاء الخصومة الجنائیة في دول مجلس التعاون : انظر في ھذا الموضوع - 3
.32، ص 2008الخلیجي ، ر م ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض 
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المطلب الثاني

المصالحة كطریق لإنهاء المتابعة القضائیة

للإدارة المكلفة بالتجارة سلطة التصالح مع المخالفین الذین یقبلون دفع 02- 04یعطي القانون 
للحكم العام الغرامة المحددة لهم في مقابل إنهاء المتابعات القضائیة ، ویعد هذا الحكم الخاص تطبیقا 

من قانون الإجراءات الجزائیة والذي یجعل المصالحة كوسیلة من وسائل 06المنصوص علیه في المادة 
.انقضاء الدعوى العمومیة 

أولا ثم إجراءات إن دراسة هذه الوسیلة القانونیة ، یقتضي منا البحث في مفهومها وطبیعتها
.ممارستها ثانیا

الفرع الأول 

مفهوم المصالحة وطبیعتها

المصالحة في الجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي هي التصرف القانوني الذي یؤدي إلى 
تنازل النیابة العامة ممثلة الحق العام عن حقها في الدعوى العمومیة في جرائم محددة قانونا مقابل قیام 

.1المخالف بدفع مبلغ من النقود لصالح الخزینة العمومیة 

ویقوم الصلح الجزائي في التشریعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري على تغلیب فكرة المصلحة 
المالیة للدولة والحفاظ على أمنها الاقتصادي على فكرة إیقاع العقاب على المجرم ، ولذلك تتم التضحیة 

المساوي للضرر المادي بحق المجتمع في إنزال العقاب على المتهم مقابل قیام هذا الأخیر بدفع المال
، 2الذي ألحقه بالمجتمع على أساس أن الحفاظ على اقتصاد الدولة هو المصلحة الأحق والأجدر بالرعایة

وفي نفس الفلسفة فإن الصلح الجزائي في میدان حمایة السوق من الممارسات التجاریة غیر الشفافة وغیر 
غرامة الصلح في مقابل إنهاء المتابعات القضائیة النزیهة یقوم على فكرة أن تشجیع المخالف على دفع

یحقق الفائدة للطرفین ، فمن جهة تحقق الدولة إیرادا مالیا لفائدة الخزینة العمومیة ، ومن جهة أخرى 
یتفادى العون الاقتصادي المخالف إمكانیة الحكم علیه جزائیا ویتفادى أیضا المصاریف التي یمكن أن 

أنیس حسیب السید المحلاوي ، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة :جنائي انظر في تعریف الصلح ال- 1
.48- 39، ص ص 2011

أنور محمد صدقي المساعدة ، الصلح الجزائي في التشریعات الاقتصادیة القطریة ، دراسة مقارنة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة - 2
.98، ص 2008ـ العدد الثاني ، س 24انونیة ، المجلد والق
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مة فضلا عن إضاعة الوقت الذي هو بالنسبة للعون الاقتصادي جزء من نشاطه یتكبدها بمناسبة المحاك
.الاقتصادي 

ویستند الصلح إلى مبدأ الرضائیة حیث لا یقوم صحیحا إلا بموافقة العون الاقتصادي المخالف 
التعبیر، حیث والإدارة المكلفة بالتجارة ، وأن تكون هذه الموافقة صادرة عن إرادة صحیحة وتمتع بأهلیة 

فإن الصلح یتم بإیجاب من العون الاقتصادي وقبول من 02-04من القانون 60بالرجوع إلى المادة 
طرف الإدارة المكلفة بالتجارة ، فالأمر یتعلق بتوافق إرادتین على إنشاء الصلح حتى یرتب أثره القانوني 

جهة الإدارة بسلطة تقدیریة في قبول الإیجاب وتتمتع. المتمثل في دفع الغرامة وإنهاء المتابعات القضائیة 
، فالصلح لا یمكن أن یفرض على الإدارة من المخالف بل یجب أن یتم 1الصادر من العون الاقتصادي

.2باتفاق بین الطرفین 

مكررمن قانون الإجراءات 18ویذهب المشرع المصري إلى عكس ذلك حیث ینص بالمادة 
من الجهة المكلفة بتحریر محضر المخالفة على المخالف مع تنبیهه الجنائیة أن التصالح یكون بعرض

.3بحقه في التصالح ، كما أعطت نفس المادة سلطة عرض التصالح في مواد الجنح للنیابة العامة  

والحقیقة أننا نرى أنه كان من الأفضل لو أن المشرع سار على هذا النهج ونص على جعل الصلح یقوم 
المكلفة بالتجارة وقبول من العون الاقتصادي المخالف ، ویكون هذا الإیجاب في بإیجاب من الإدارة

صورة عرض صریح ومكتوب یدون في محضر ضبط المخالفة المرتكبة ، ذلك أن الواقع العملي ینبأ على 
.جهل الكثیر من الأعوان الاقتصادیین بإمكانیة الصلح الذي یوفره لهم القانون فلا یقدمون على عرضه 

الفرع الثاني

ةــإجراءات المصالح

إن البحث في إجراءات المصالحة یستدعي التدقیق في بعض المسائل الممیزة لهذه الوسیلة 
القانونیة ، حیث یمكن حصر هذه المسائل في تحدید أطراف المصالحة ، وفي تحدید كیفیة تقدیر مبلغ 

.المصالحة ، ثم في آجال المصالحة وأخیرا في آثارها 

.262، م س ، ص المصالحة في المواد الجزائیةأحسن بوسقیعة ،- 1
.86، ص 2010سعادي عارف محمد صوافطة ، الصلح في الجرائم الاقتصادیة ، ر م ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس - 2
.417ص أنیس حسیب السید المحلاوي ، م س ،- 3
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تجرى المصالحة بین الجهة الإداریة المختصة بالتصالح من جهة :أطراف المصالحة-أولا 
.وبین العون الاقتصادي المخالف من جهة أخرى 

إن تحدید الجهة الإداریة المختصة بالتصالح هي :الجهة الإداریة المختصة بالتصالح- 1
ملیة من إنهاء للمتابعات القضائیة ، لذلك یعمد مسألة بالغة الأهمیة نظرا للأثر المترتب على هذه الع

المشرع على حصر هذا الاختصاص في جهات محددة بدقة ، و على ذلك فإن الإجراء الذي یباشره 
شخص لم یعین في الوظیفة أو تجاوز سلطته لا یكون له أي أثر ملزم للإدارة وهو من الناحیة القانونیة 

یسري على الصلح الذي یجریه الموظف الفعلي وهو الموظف الذي إجراء باطل ، إلا أن هذا البطلان لا
.1یظهر أنه یمارس سلطته وفقا للقانون ثم یتضح فیما بعد عدم شرعیة ممارسته لتلك السلطة

منه 60فإن المادة 02-04وبالنظر إلى خصوصیة المخالفات المنصوص علیها في القانون 
:التصالح في كل من حصرت الجهات الإداریة المختصة بقبول 

المدیر الولائي المكلف بالتجارة عندما تكون المخالفة محل الضبط یعاقب علیها بغرامة تقل أو - 
و 34و 32و  31ویتعلق الأمر هنا بالعقوبات المنصوص علیها بالمواد . تساوي ملیون دینار جزائري 

تكاد تغطي جمیع المخالفات المنصوص ، وبالرجوع إلى هذه العقوبات فإنها 02- 04من القانون 36
علیها في هذا القانون ، حیث یمكن للمدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یقبل التصالح في المخالفات 

بیع بسعر مخالفة الالخدمات وشروط البیع ؛مخالفة عدم الإعلام بالأسعار وتعریفات السلع و : الآتیة
تعاقدیة لام بممیزات المنتوج أو الخدمة وبحدود المسؤولیة المخالفة عدم الإعمختلف عن السعر المعلن ؛

مخالفة عدم تحدید كیفیات الدفع في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین وكذلك لعملیة البیع أو الخدمة ؛
مخالفة عدم تحریر الفاتورة أو وصل یضات والمسترجعات عند الإقتضاء ؛عدم تحدید الحسوم والتخف

مخالفة ممارسة دة وفقا للتنظیم الساري المفعول ؛التحویل وفق الشروط والكیفیات المحدالتسلیم أو سند
.أسعار غیر شرعیة 

الوزیر المكلف بالتجارة عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون دینار - 
- 04علیها في القانون جزائري وتقل عن ثلاثة ملایین دینار جزائري، وبالرجوع إلى العقوبات المنصوص 

والتي 33فإن الأمر یتعلق بحالة واحدة وهي حالة مخالفة عدم الفوترة المنصوص علیها بالمادة 02
بالمائة من المبلغ الذي كان یجب فوترته ، وحتى في هذه الحالة ، فإنه یجب 80تعاقب بغرامة تساوي 

.101علي محمد المبیضین ، م س ، ص - 1
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عن ثلاثة ملایین دینار جزائري ، أما بالنسبة أن تكون الغرامة المحسوبة تفوق ملیون دینار جزائري وتقل 
فإن حدها الأقصى یفوق أو یساوي ثلاثة ملایین 38و37و 35للعقوبات المنصوص علیها بالمواد 

دینار جزائري ، وبالتالي فإنها تخرج عن نطاق اختصاص الوزیر المكلف بالتجارة في التصالح ، وهذا أمر 
ه ، إذ وبهذا التحدید غیر المنسجم لاختصاص الوزیر أفرغت ، لا نظن أن المشرع كان یقصد1غریب

المصالحة من محتواها خاصة بالنسبة للغرامات الثقیلة ، لذلك فإننا نقترح إعادة صیاغة النص بجعل 
اختصاص الوزیر في التصالح یكون في المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون دینار جزائري 

. ین دینار جزائري وتقل أو تساوي عشرة ملای

وهكذا وفي ظل النصوص القائمة فإن اختصاص الوزیر المكلف بالتجارة في التصالح یبقى 
.محصورا في مخالفة عدم الفوترة وضمن شروط محددة 

من القانون 38و37و 35وعلیه فإنه وفي باقي المخالفات الأخرى المعاقب علیها بالمواد 
من نفس القانون ومهما كانت طبیعة 02ف 47نصوص علیه بالمادة وكذلك في حالة العود الم02- 04

المخالفة المرتكبة فإنه لا یجوز قبول التصالح حولها ویتعین على المدیر الولائي المكلف بالتجارة إحالة 
المحاضر إلى وكیل الجمهوریة قصد ممارسة المتابعات القضائیة المتمثلة في تحریك الدعوى العمومیة 

.ملف على جهات المحاكمة المختصة وإحالة ال

یبدوا واضحا أن المشرع قد حدد :تحدید الشخص المؤهل لإجراء المصالحة مع الإدارة- 2
أن التصالح یكون بطلب یصدر عن العون الاقتصادي 02-04من القانون 60بدقة في المادة 

.كما قد یكون شخصا معنویاالمخالف، وبالتالي فإن هذا العون الاقتصادي قد یكون شخصا طبیعیا 

فبالنسبة للشخص الطبیعي یجب أن یصدر طلب التصالح منه وهو متمتع بالأهلیة المطلوبة 
لمباشرة حقوقه المدنیة ، حیث یجب أن یكون متمتعا بسن الرشد ، ومتمتعا بكامل قواه العقلیة ، وهنا 

سنة ، وذلك استنادا إلى أن 18تجدر الملاحظة أن سن الرشد المطلوب هو سن الرشد الجزائي أي 
التصالح لیس عقدا بالمفهوم المدني ، بل هو جزاء إداري یجوز قبول التصالح فیه بالنسبة للشخص 
الطبیعي الذي بلغ سن الرشد الجزائي ، أما إذا كان قد ارتكب المخالفة وهو حدث ـ وهذا فرض نادر ـ فإنه 

.2وهو والده أو والدته أو من یتولى ولایتهیمكنه إجراء المصالحة عن طریق مسئوله المدني  

.138أحسن بوسقیعة ، المصالحة في المواد الجزائیة ، م س ، ص - 1
.155، م س ، ص الجزائیة في المواد الجزائیةأحسن بوسقیعة ، المصالحة- 2
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ولا یقبل التصالح من ورثة العون الاقتصادي المخالف على اعتبار أن الوفاة تؤدي إلى انقضاء 
الدعوى العمومیة ، وحتى وإن تم التصالح ودفع الورثة المبلغ فإنه یمكنهم رفع دعوى إداریة بإبطال 

.التصالح وإرجاع المبلغ المدفوع 

ن یقبل التصالح من وكیل العون الاقتصادي المخالف إذا استند إلى وكالة قانونیة مقبولة  في حی
تتضمن التفویض في إجراء الصلح صراحة ، وأن تكون هذه الوكالة وكالة خاصة ، حیث أن الوكالة 

أن توكل ، وهذه مسألة ممكنة الحدوث عملیا ، إذ یمكن للزوجة12العامة لا تخول الوكیل إجراء التصالح 
زوجها بصفته المسیر للمحل التجاري أن ینوب عنها في إجراء المصالحة ، كما یمكن أیضا توكیل 
المحامي أو العامل لدى العون الاقتصادي ، فإذا ما تحققت جهة الإدارة من صحة الوكالة فإن التصالح 

.بموجبها یكون صحیحا 

الطبیعي المؤهل قانونا لإجراء المصالحة أما بالنسبة للشخص المعنوي فإن مسألة تحدید الشخص
نیابة عنه تكتسي أهمیة بالغة ، ذلك أن إجراء المصالحة من طرف شخص غیر مؤهل یترتب عنه بطلان 

.المصالحة وعدم ترتیبها لآثارها القانونیة 

وهكذا ، فإذا كان الشخص المعنوي شركة تجاریة ـ وهو الغالب ـ فإن القانون التجاري أحیانا هو
الذي یحدد الشخص الطبیعي الذي یعطیه القانون صفة الممثل الشرعي للشركة ، فمثلا الممثل الشرعي 
للشركة التجاریة ذات الأسهم هو الرئیس المدیر العام ، والممثل القانوني للشركة التجاریة ذات المسؤولیة 

الذي یحدد الشخص الطبیعي المحدودة هو المسیر ، وأحیانا أخرى القانون الأساسي للشخص المعنوي هو
.3الذي یمثله قانونا 

وعلى ذلك ، فلا تقبل المصالحة التي تكون بطلب من المدیر الفرعي لأحد الشركات أو رؤساء 
المصالح إلا إذا كانوا حائزین على تفویض صریح من الممثل الشرعي للشخص المعنوي بإجراء هذه 

.  المصالحة 

.221، ص 2002الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة محمد حكیم حسین الحكیم  ، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المواد - 1
.100نظر عكس ذلك فیما یخص شرط الوجوب بالوكالة الخاصة ،علي محمد المبیضین ، م س ، ص أ- 2
.21- 20أحسن بوسقیعة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، م س ، ص ص - 3
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لا تقوم المصالحة إلا بمقابل یدفعه المخالف إلى الإدارة :المصالحة تقدیر مبلغ غرامة -ثانیا 
المختصة ، حیث أن هذا المقابل یشكل حقا لصالح الخزینة حتى ولو أغفله المشرع ، فلا یمكن قبول 

، وهذا ما یمیز المصالحة عن 1المصالحة في هذا النوع من الجرائم دون ثبوت دفع المقابل لصالح الدولة 
.عن الشكوى أو الصفح في بعض الجرائم التنازل

وتعطى للإدارة المختصة سلطات تقدیریة في ما یخص تحدید المبلغ الواجب دفعه كغرامة صلح ، 
حیث أن هذه الإدارة هي الجهة الأقدر من الناحیة الفنیة على تحدید هذا المبلغ ، ولذلك لم ینص المشرع 

یارا لتحدیده فهذا المبلغ لا یجب أن یفوق الحد الأقصى ، لكنه وضع مع2على المبلغ الواجب الدفع 
.للعقوبة المقررة ولا یجب أیضا أن ینزل عن الحد الأدنى لهذه العقوبة

فإنه قد أعطى سلطة تقدیر غرامة الصلح للموظفین المؤهلین الذین 02-04بالرجوع إلى القانون 
ن أن هؤلاء الموظفین هم الأقرب لمعرفة حالة حرروا محضر المخالفة ، وفي رأینا أن هذا اتجاه صائب كو 

.العون الاقتصادي وجسامة المخالفة المرتكبة 

من نفس القانون للأعوان 61لكن ، وفي نفس الوقت ، فقد أعطى المشرع بنص المادة 
الاقتصادیین المخالفین الحق في المعارضة على مبلغ الصلح المقترح ، وذلك حسب الحالة ، أمام كل من 

دیر الولائي المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالتجارة ، حیث یمكن رفع هذه المعارضة في أجل ثمانیة الم
ولم یبین المشرع كیفیة رفع هذه .أیام ابتداء من تاریخ تسلیم المحضر للعون الاقتصادي المخالف ) 08(

.المعارضة

ن قیمة مبلغ الصلح المقترح من بالمائة م20وفي المقابل فإن المشرع قد أعطى تخفیضا یقدر ب
طرف الموظفین المؤهلین لصالح العون الاقتصادي الذي یقبل بهذا الصلح دون أن یلجأ إلى رفع معارضة 
فیه ، وهذا الإجراء یمكن تفسیره على أنه إغراء للمخالفین حتى لا یلجئوا إلى رفع المعارضات في 

. محاضر الصلح المقترحة 

.55علي محمد المبیضین ، م س ، ص - 1
.124ر محمد صدقي المساعدة ، م س ، ص أنو- 2
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یقصد بآجال المصالحة المدة القانونیة التي وضعها المشرع لإجراء :الحة آجال المص-ثالثا 
.1المصالحة، فإذا انقضت هذه المدة لا یقبل التصالح حول المخالفة

بالنسبة للقواعد العامة فإن التصالح المنصوص علیه قانونا في بعض الجرائم یكون مقبولا في أي 
حیث یقبل الصلح حتى على مستوى جهة النقض باعتباره وقت ما لم یفصل في الدعوى بحكم نهائي ، 

.سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة 

لكن في بعض الحالات یقوم المشرع بتحدید مدد معینة إذا لم یتم إجراء المصالحة فیها فإن 
.المتابعات القضائیة تتم ولا یقبل بعدها أي طلب للتصالح 

رع لم یعطي أجلا محددا لعرض التصالح من طرف العون فإن المش02- 04فبالنسبة للقانون 
.الاقتصادي إلا أنه وفي نفس الوقت حدد آجالا لتنفیذ مضمون المصالحة الحاصلة  بین الطرفین

یمكن القول أن المشرع قد حدد آجال عرض 02-04من القانون 60لكن وبقراءة نص المادة 
لمحضر المثبت للمخالفة وتاریخ إرساله إلى وكیل المصالحة في الفترة الممتدة من تاریخ تحریر ا

الجمهوریة وهي مدة غیر محددة قانونا إلا أنها تعد مدة قصیرة بالنظر إلى أن القواعد العامة توجب على 
.رجال الضبط القضائي إرسال المحاضر بغیر تمهل إلى وكیل الجمهوریة 

ك الدعوى العمومیة ، حیث یرى وهنا یطرح التساؤل حول مدى إمكانیة المصالحة بعد تحری
البعض أنه عدا التشریع الجمركي والتشریع المتعلق بالصرف، فإن المصالحة تكون محصورة في الفترة ما 

، ویمكن القول أن هذا الرأي ربما 2قبل إرسال محاضر الضبطیة القضائیة إلى وكیل الجمهوریة المختص 
التي یمكن أن یفهم منها أنه أثناء 02-04انون من الق61و60یكون قد استند على نص المادتین 

التفاوض على المصالحة لا یتم إرسال المحاضر إلى وكیل الجمهوریة ، وكذلك تؤدي المصالحة إلى عدم 
. إرسال هذه المحاضر إلیه وتتوقف المتابعات القضائیة على مستوى الإدارة المكلفة بالتجارة 

نهي الدعوى العمومیة حتى بعد تحریكها ما دام لم یقضى ورغم ذلك ، فإننا نرى أن المصالحة ت
فیها بحكم نهائي ، والسبب في ذلك أن المشرع لما اختار أن یجعل من المصالحة طریق لانقضاء الدعوى 
العمومیة ، فإنه قد اختار هذا الطریق بكل آثاره ، ففي القواعد العامة لا تنتهي الدعوى العمومیة إلا 

.80، ص 1986عبد الله عادل كاتبي ، الإجراءات الجنائیة الموجزة ، ر د ، كلیة الحقوق جامعة القاھرة - 1
.209ص ،2005أحسن بوسقیعة ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص ، دار ھومة ، الجزائر- 2
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یها ، وفي الفترة التي تسبق صدور هذا الحكم یؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى بصدور حكم نهائي ف
.   العمومیة في الجرائم التي یقبل القانون انقضاء المتابعة فیها بالمصالحة 

ویؤدي عدم قیام العون الاقتصادي المخالف بدفع غرامة الصلح في الأجل المتفق علیه إلى 
حقها في إحالة الملف إلى النیابة العامة من أجل تحریك الدعوى سقوط الصلح واستعادة الإدارة 

بأنه في حالة عدم دفع الغرامة في 02- 04من القانون 61، وهذا ما نص علیه المشرع بالمادة 1العمومیة
یوما ابتداء من تاریخ الموافقة على المصالحة یحال الملف على وكیل الجمهوریة المختص 45أجل 

.ابعات القضائیة إقلیمیا قصد المت

ویمكن تكییف عدم قیام العون الاقتصادي دفع غرامة الصلح في الأجل المتفق علیه بأنه إخلال 
بالتزام قانوني ، إذ یعتبر الصلح ملغیا بقوة القانون ، ویترتب على ذلك إرجاع الطرفین إلى الحالة التي 

.ة بالتجارة التمسك بالمتابعة القضائیةكانوا علیها قبل الصلح حیث یكون بذلك من حق الإدارة المكلف

إذا  ثبت قیام المصالحة ، وثبت قیام العون الاقتصادي بدفع المقابل : آثار المصالحـة -رابعا 
المالي  المنصوص علیه في محضر المصالحة ، فإن الأثر القانوني المترتب عنها یتحقق وهو إنهاء 

على أن المصالحة تنهي المتابعات 02- 04من القانون 61المتابعات القضائیة ، حیث نصت المادة 
.القضائیة 

یلاحظ أن الإدارة المكلفة بالتجارة لا تمنح الفرصة 02- 04من القانون 61والمتتبع لنص المادة 
، یسمح لها بأن لا تحیل الملف إلیهلوكیل الجمهوریة أصلا من أجل اتخاذ الإجراء المناسب ، فالقانون 

مصالحة فإن محاضر ضبط المخالفة تبقى في حوزة إدارة التجارة ولا یكون هناك مجال حیث وبمجرد ال
وهنا یمكننا أن نتساءل عن حالة خرق الإدارة للقانون وقیامها بالتصالح رغم . لتحریك الدعوى العمومیة 

الة على عدم جواز التصالح في ح02- 04من القانون 62توفر حالة العود التي نص المشرع بالمادة 
.حیث لا توجد آلیات واضحة للرقابة في هذا المجال . العود 

هي مصالحة تتم بین العون 02- 04نظرا لأن المصالحة المنصوص علیها في القانون 
الاقتصادي من جهة وبین الإدارة المكلفة بالتجارة من جهة أخرى ، فإن إثبات المصالحة لا یكون إلا 

مكتوب یسمى محضر المصالحة یتضمن جمیع المسائل المتفق بالكتابة ، حیث یتم ذلك وفق محضر

.158، ص 1983آمال عثمان ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین ، دار النھضة العربیة ، القاھرة - 1
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علیها لا سیما المبلغ الواجب دفعه كغرامة صلح ، كما یتضمن أیضا تاریخ الصلح وتوقیع الأطراف 
ویكون هذا المحضر وسیلة إثبات للصلح یتم الدفع بها أمام جهات النیابة العامة وأمام جهات . 1وهویتهم

، لمطالبة بانقضاء الدعوى العمومیةحكم في أي مرحلة كانت علیها المحاكمة لالتحقیق وأمام جهات ال
ویمكن إثبات الصلح حتى في غیاب هذا المحضر بشهادة رسمیة من الإدارة المكلفة بالتجارة صادرة عن 

.2الشخص المؤهل قانونا لإجراء الصلح

ي یرفعها المضرور مباشرة أو هذا بالنسبة للدعوى العمومیة ، أما بالنسبة للدعوى المدنیة الت
ترفعها جمعیات حمایة المستهلك ، فإن المصالحة لا تؤثر فیها ، كون أن الضحایا لم یكونوا طرفا في هذا 
الصلح ، وغایة ما في الأمر أن المضرور لا یكون بوسعه أن یتمسك بالدعوى المدنیة بالتبعیة لانقضاء 

أن یرفع دعواه أمام القاضي المدني ویؤسس طلبه استنادا إلى الدعوى العمومیة التي تتبعها ، لكن یمكنه 
وهنا . من القانون المدني 124قاعدة الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما المنصوص علیها بالمادة 

یمكننا أن نلاحظ أن المصالحة تؤثر بطریقة غیر مباشرة على مصلحة المضرور ، إذ أن الدعوى 
. وسهلة وغیر مكلفة للوصول إلى حقهریقة قضاء بسیطة العمومیة كانت ستوفر له ط

المطلب الثالث
حق جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة في المطالبة بالتعویض

على حق جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة 02- 04من القانون 65نصت المادة 
بمخالفة أحكام هذا القانون، وبحق التأسیس كطرف برفع الدعاوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام 

ج على أن من ق إ2في حین تنص المادة .مدني في الدعاوى للحصول على التعویض عن الأضرار
الحق في الدعوى المدنیة المؤسسة على الخطأ الجزائي یمنح فقط لكل من أصابه شخصیا ضرر مباشر 

د على أنه لا یجوز لأي شخص التقاضي من ق إ م إ13وتنص أیضا المادة . 3ناجم عن الخطأ الجزائي
.ة قائمة أو محتملة یقرها القانونما لم تكن له صفة وله مصلح

إذن وفي ظل هذه النصوص یطرح التساؤل حول أساس قبول تأسیس هذه الجمعیات والمنظمات 
. وشروط ممارستها لهذا الحق وآثاره، أمام القضاء

.104ص ،2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 01علي محمد المبیضین ، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة ، ط- 1
.97، ص 2001إیمان محمد الجابري ، الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة - 2
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابھم " من ق ا ج 02المادة - 3

.ن الجریمة شخصیا ضرر مباشر تسبب ع
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الفرع الأول

أساس قبول تأسیس جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة أمام القضاء

كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر معینة تتألف على أنهاالجمعیاتیمكن تعریف 
.1الحصول على ربح ماديلا یستهدفطبیعیة أو اعتباریة بغرضمن أشخاص 

المتعلق بالجمعیات على أنها 12/01/2012المؤرخ في 06-12وقد عرفها المشرع بالقانون 
. 2أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة/تجمع أشخاص طبیعیین و

ویحدد القانون الأساسي للجمعیة أهداف ونشاط الجمعیة ، حیث یمكن أن تكون الجمعیة ذات 
الصیادلة ، كما قد تكون الجمعیة ذات طابع مهني كجمعیات الفلاحین وجمعیات التجار ، وجمعیات 

. طابع اجتماعي كجمعیات حمایة المستهلك 

ویمكن تعریف الجمعیات المهنیة بأنها كل جماعة منظمة ومستمرة لأصحاب مهنة معینة تهدف 
حیث یخضع . 3إلى الدفاع عن مصالح أعضاءها وتحسین مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 

تأسیس بعضها وفقا للقانون الأساسي للجمعیات ، والبعض الآخر یخضع في تأسیسه إلى القانون 
. الأساسي المنظم للمهنة أو الطائفة 

أما بالنسبة لجمعیات حمایة المستهلك فإن المشرع لم یتطرق إلى تعریفها إلا من خلال  القانون 
منه على أنها كل جمعیة 21لكین ، حیث نص بالمادة وضع تعریف لجمعیة حمایة المسته03- 09

.منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله 

یؤسسها أفراد، غیر حكومیة، بأنها هیئات تطوعیةأیضا ویمكن تعریف جمعیات حمایة المستهلك 
حمایة یكون من أغراضها، لا تهدف إلى الربح، اختصاصاتهمالمجتمع المدني باختلاف ثقافاتهم و من

بما موتوعیتهموضمان الدفاع عنهـا عن طریق تنویرهممن الممارسات المخلة بحقوقهینحقوق المستهلك
للمطالبة بالضرر اللاحق عن المساس بهذه القضائیة من حقوق وواجبات ورفـع الـدعاويموما علیهمله

.4الحقوق

.314، ص 1988توفیق حسن فرج، محمد یحي مطر، الأصول العامة للقانون، الدار الجامعیة، بیروت، - 1
.2012س02المتعلق بالجمعیات ، ج ر ع 12/01/2012المؤرخ في 06- 12من القانون 02المادة - 2
.30، ص 2007، القاھرة، 1حـزاب السیاسـیة ، دار النھضة العربیة، طالحمایة القضائیة لحریة تأسیس وأداء الأرجب حسن عبد الكریم ، - 3
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ، مذكرة ماجستیر في الحقوق ، جامعة 09/03صیاد الصادق ، حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم - 4

.133، ص 2014قسنطینة ، س 
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الاعتداء على القواعد التي وضعها المشرع لضمان شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة لا شك أن 
یضرب ثلاث أنواع من المصالح ، مصلحة فردیة تخص المستهلك أو العون الاقتصادي بصفة شخصیة 
ومباشرة ، ومصلحة عامة تخص المجتمع ككل ، ومصلحة جماعیة تخص مجموعة من الأعوان 

.رابطة مهنیة واحدة أو مجموع المستهلكینالاقتصادیین تربطهم

، یمس الاعتداء بالمصلحة الجماعیةوالأصل أنه یجب لنشأة الحق في الدعوى لهذه الجمعیات أن
فإذا كان الاعتداء قد وقع على مصلحة شخصیة لأحد الأعضاء دون أن یمس هذا الاعتداء بالمصلحة 

مصلحة الجماعیة یمكن أن تكون محلا للاعتداء دون أن الجماعیة فلا تنشأ الدعوى للجمعیة ، ذلك أن ال
ینال الأذى مصلحة أي فرد من أعضاء الجمعیة ، فالمهم هو النظر إلى المصلحة الجماعیة لا للمصلحة 
الذاتیة للأعضاء ، فإذا أصاب الاعتداء في نفس الوقت مصلحة شخصیة لأحد الأعضاء ومصلحة 

.1عویان دعوى فردیة ودعوى جماعیةجماعیة فإن هذا الاعتداء تنشأ عنه د

على العون الاقتصادي ، فإنها تتمیز 02- 04لكن إذا تأملنا الالتزامات التي یرتبها القانون 
، المستهلكین والأعوان الاقتصادیینبكونها التزامات عامة وتهدف عموما إلى ضمان حقوق للفرد ولمجموع 

وبالتالي فإن هناك تداخل كبیر بین المصلحة الفردیة والمصلحة الجماعیة ، لذلك فإن الغالب أن ینشأ عن 
المخالفة الواحدة مساس بمصلحة فردیة ومصلحة جماعیة تخول لهذه الجمعیات حتى في حالة غیاب 

. المضرور أن تتأسس كطرف مدني 

ه الجمعیات لا یتطلب حضور المضرور وعلى ذلك فإن قبول الدعوى المرفوعة من طرف هذ
فغیاب الاحتجاج من طرف المسـتهلك لا یحرم الجمعیة من ممارسة حقوقها الخاصة وتمسكه بحقوقه، 

، ما دام أن المخالفة وإن كانت قد أصابت شخصا محددا إلا أنه وفي نفس الوقت قد 2بالطرف المدني
. أضرت بمصالح مشتركة 

معیة المصالح الجماعیة التي تهدف إلى حمایتها ، والتي یكون لها ویحدد القانون الأساسي للج
الحق في اللجوء إلى العدالة  لطلب التعویض عن الضرر الذي یلحق بها نتیجة المساس بهذه المصالح ، 
والأصل أنه لا تقبل الدعاوى المرفوعة من هذه الجمعیات إذا كانت المصلحة المعتدى علیها لا تدخل في 

لأساسي ، لكن قد یعمد المشرع في بعض الحالات إلى إعطاء الحق لبعض الجمعیات في الدفاع قانونها ا

.61فتحي والي ، م س ، ص - 1
.145صیاد الصادق ، م س ، ص - 2
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فالأضرار التي تلحق . 1عن مصالح جماعیة معینة حتى ولو لم یحدد قانونها الأساسي هذه المصالح
، امستهلك الحق في طلب التعویض عنهبالمصالح المشتركة لمجموع المستهلكین تخول لجمعیات حمایة ال

حتى وإن كان القانون الأساسي لهذه الجمعیة نص فقط على حقها في رفع دعاوى إزالة الشروط والبنود 
.2التعسفیة 

وعلى ذلك فإن أساس قبول تأسیس جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة إنما یقوم على 
. ه الجمعیات فكرة المصلحة الجماعیة ، فلولا هذه المصلحة لما تقررت صفة التقاضي لهذ

والمصلحة الجماعیة هي مصلحة مجموع المستهلكین أو الأعوان الاقتصادیین الذین تمثلهم 
.3الجمعیة ، وتختلف هذه المصلحة عن المصلحة العامة للمجتمع بأسره والتي تدافع عنها النیابة العامة 

النقابة أو الجمعیة والمقصود بالمصلحة الجماعیة لیس فقط مجموع المصالح الفردیة لأعضاء 
وإنما أیضا المصلحة المشتركة التي تعلو على المصالح الذاتیة لهؤلاء الأعضاء والتي ینظر إلیها 

.4كمصلحة مستقلة

فجمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة ما هي في الحقیقة إلا مجموعة من الأفراد لكل 
، ت تمثل مجموع حقوق هؤلاء الأفرادإن هذه الجمعیاواحد منهم الحق في الدفاع عن مصالحه ، وبالتالي ف

وتؤدي إلى اكتساب كل حق من حقوقهم قوة لم تكن له من قبل ، فاكتسابها للشخصیة المعنویة یجعل لها 
صوتا مسموعا في المجتمع ، فإذا أبیح لهذه الجمعیة أن تنطق باسم أفرادها كان صوتها أقوى وأكثر 

لحق منح هذه الجمعیات حق التقاضي ، وفي هذا دعم لمركز المستهلك فاعلیة ، ولهذا یجب إحقاقا ل
. 5الضعیف أمام المهني القوي

لم یكن یسمح لجمعیات حمایة المستهلك باللجوء إلى القضاء من 1973في فرنسا وحتى سنة 
العامة أجل الدفاع عن المصالح الجماعیة للمستهلكین ، حیث أن دعواهم لم تكن مقبولة بحجة أن النیابة

.وهذا بخلاف الجمعیات المهنیة. 6هي الجهة الوحیدة المؤهلة للدفاع عن المصلحة العامة 

1 - Cass. Civ. 1re, 02/05/2001, Bull. I, n° 114 .
2 - Cass. Civ. 1re, 05 /10/ 1999, Bull. civ. I, n° 260.

.273أحمد السعید الزقرد ، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة أو المضللة ، ب دن ،  ص - 3
.60، ص2008في قضاء القانون المدني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة فتحي والي ، الوسیط - 4
.431مرفت عبد المنعم صادق ، م س ، ص - 5

6 - Jean Calais-Auloy , op. cit., p. 572.
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تم الاعتراف لجمعیات حمایة « Royer »المعروف بقانون 27/12/1973لكن وبصدور قانون 
المستهلك بممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني الناجمة عن الأفعال المسببة لضرر مباشر أو 

من هذا القانون على أن 46حیث نصت المادة . 1غیر مباشر یمس بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین 
في ممارسة الدعوى المدنیة أمام جمیع الجهات جمعیات حمایة المستهلكین المعتمدة قانونا یكون لها الحق

القضائیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر المباشر أو غیر المباشر الذي یصیب المصالح المشتركة 
.لمجموع المستهلكین

بموجب اجتهاد الغرفة المدنیة لمحكمة النقض 1985غیر أن هذا القانون تم كبحه في سنة 
الدعوى المدنیة لا یمكن أن یفهم منه سوى دعوى التعویض عن الفرنسیة والذي قضى بأن مصطلح

، حیث أن هذا الاجتهاد قد أدى إلى منع جمعیات حمایة المستهلكین من 2الضرر الناجم عن فعل جزائي 
ممارسة دعاوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غیر المجرمة رغم أنها تشكل إخلال بقواعد 

. حمایة المستهلك

السابق 27/12/1973من قانون 46لى إثر ذلك تدخل المشرع الفرنسي لیلغي نص المادة وع
من والذي أقر حق جمعیات المستهلك في رفع أربعة أنماط05/01/1988الذكر ویحل محلها قانون 

الدعوى المدنیة ضد شروط الإذعان ؛ الدعاوى الإدعاء بالحق المدني ؛: الدعاوى أمام المحاكم وهي 
بالإضافة إلى دعوى التمثیل . 3الدعاوى المدنیة المرفوعة من ممثلي اتحادات المستهلكیندنیة الفردیة ؛الم

نقل جمیع هذه الأحكام إلى وقد تم ، 18/01/1992القانون المؤرخ في المشترك المستحدثة بموجب 
.26/07/1993قانون الاستهلاك الصادر في 

02-89رقمالقانونمنذود جمعیات حمایة المستهلك ورغم أن القانون الجزائري اعترف بوج
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك ، إلا أن هذا القانون لم یعرف هذه الجمعیات من جهة ، ومن 
جهة أخرى اقتصر حق هذه الجمعیات في المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي فقط دون الضرر 

.4المادي

1- Guillaume CERUTTI et Marc GUILLAUME, RAPPORT SUR L’ACTION DE GROUPE,
http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/1_rappactiondegroupe.pdf , p.19.
2- Cass. Civ. 1re, 16/01/1985, D. 1985, p. 123.

.432مرفت عبد المنعم صادق ، م س ، ص - 3
رفع دعاوى أمام أي محكمة مختصة بشأن الضرر إن جمعیات حمایة المستھلكین المنشأة قانونا لھا الحق في " ...02- 89من القانون 12المادة - 4

."الذي لحق بالمصالح المشتركة للمستھلكین قصد التعویض عن الضرر المعنوي الذي لحق بھا 
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، هذا 1988یجة طبیعیة للتحول الذي شهده النظام الجزائري منذ سنة ویعتبر هذا الاعتراف نت
بحق تأسیس الجمعیات بما فیها الجمعیات 1989التحول مس الجانب الحقوقي أین سمح دستور سنة 

السیاسیة ، كما مس أیضا الجانب الاقتصادي أین شهد انتقالا تدریجیا من احتكار الدولة للنشاط 
.لسوق الاقتصادي إلى حریة ا

وفي خطوة أكثر انتصارا لجمعیات حمایة المستهلكین كرس المشرع هذا الحق بموجب الأمر 
على أنه بإمكان جمعیات حمایة المستهلك القیام منه96المتعلق بالمنافسة ، حیث نص بالمادة 06- 95

نهم التأسس برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا الأمر ، كما یمك
. كطرف مدني في الدعوى للحصول على تعویض عن الضرر الذي لحق بهم 

حیث نص على حق هذه الجمعیات في اللجوء للقضاء 02-04وفي نفس السیاق سار القانون 
كما أن هذا القانون اعترف . من أجل المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقهم مهما كانت طبیعته 

. أیضا بهذا الحق للجمعیات المهنیة 

لمستهلك وقمع الغش والذي نص المتعلق بحمایة ا03-09وفي هذا الاتجاه سار أیضا القانون 
.منه على حق جمعیات حمایة المستهلك في التأسس كطرف مدني 23بالمادة 

ورغم ذلك فإن المشرع الجزائري لم یبین بدقة أنواع الدعاوى التي یمكن لهذه الجمعیات رفعها، 
ة نص الفقرة الأولى خاصة دعوى التمثیل المشترك ودعاوى إلغاء الشروط التعسفیة ، إلا إذا فسرنا عمومی

على أنها اعتراف من المشرع بحق هذه الجمعیات في رفع جمیع هذه 02-04من القانون 65من المادة 
. الدعاوى 

أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد أعطى الحق لجمعیات حمایة المستهلكین في أن تمارس حق رفع 
وسواء كانت الأضرار ذات طبیعة جزائیة أو الدعاوى سواء أمام القضاء المدني أو القضاء الجزائي ، 

بمصالح مشتركة لجمیع مدنیة ، وسواء كانت تمس بمصلحة فردیة لمستهلكین فأكثر أو تمس
، لكنه في حالة رفع الدعوى بسبب الأضرار ذات الطابع الفردي فقد اشترط حصول الجمعیة المستهلكین

لدعاوى التي أجاز المشرع المغربي لجمعیات على توكیل من المتضررین ، ویمكن أن نشیر إلى بعض ا
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؛ دعاوى حذف دعاوى إیقاف التصرفات غیر المشروعة ؛دعاوى التعویض :حمایة المستهلك رفعها 
.1دعوى التمثیل المشتركالشروط التعسفیة ؛

ویلاحظ أن المشرع المغربي كان أكثر توضیحا لنطاق ممارسة هذه الجمعیات لحقها في رفع 
مقارنة بالمشرع الجزائري ، حیث خصص المشرع المغربي حوالي خمسة عشر مادة اتسمت الدعاوى 

.بالتفصیل وإعطاء دور أكبر لهذه الجمعیات

الفرع الثاني

شروط ممارسة حق التقاضي وآثاره

لا یكفي أن ترفع الدعوى من جمعیة لكي تقبل أمام القضاء بل یجب أن تتوفر في هذه الجمعیة 
الشروط تتمثل أساسا في الاعتماد والتخصص وتضیف بعض التشریعات شرط اكتساب مجموعة من 

.صفة المنفعة العمومیة وشرط التوكیل لجمعیات حمایة المستهلك 

والجمعیات باعتبارها شخص اعتباري یجب أن تكتمل شخصیتها القانونیة عن طریق قیام 
نص علیها القانون ، وتتمثل هذه الإجراءات أولا الأشخاص الراغبین في تأسیسها باستیفاء الإجراءات التي

في انعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة والمصادقة على القانون الأساسي ثم بعد ذلك إیداع التصریح 
بالتأسیس ینتهي في حالة عدم رفضه من طرف الجهة الإداریة المختصة إلى حصول الجمعیة على 

.2عتمادوصل تسجیل والذي هو بمثابة دلیل على الا

وشرط الاعتماد شرط جوهري لقبول تأسیس الجمعیة أمام القضاء كون أن الجمعیة غیر المعتمدة 
من 17هي جمعیة غیر مكتملة الوجود وبالتالي فهي لیست حائزة لأهلیة التقاضي، حیث أن نص المادة 

یة المدنیة بمجرد قانون الجمعیات ینص على أنه تكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة والأهل
. تأسیسها ویمكنها حینئذ التقاضي والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة 

.من قانون الاستھلاك المغربي 164إلى 151نظر المواد من أ- 1
.المتعلق بالجمعیات 06- 12من القانون 12إلى 7راجع المواد من - 2
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ویشكل هذا الشرط عائقا أمام عدید من الجمعیات في الجزائر والتي تشتكي من عدم موافقة 
ل مصلحة ، لكنه في نفس الوقت یشكل حمایة من الجمعیات التي تستعم1السلطات على اعتمادها

.2المستهلك كستار لتحقیق مصالح أخرى ذات طابع شخصي

ولا یشترط لقبول تأسیس الجمعیة كطرف مدني أن یكون هناك ارتباط بین تاریخ ارتكاب المخالفة 
وبین تاریخ اعتماد هذه الجمعیة واكتسابها للشخصیة المعنویة ، فقد قبلت محكمة النقض الفرنسیة تأسیس 

أن الوقائع محل هذه الدعوى كانت سابقة لتاریخ حصول هذه الجمعیة على إحدى الجمعیات رغم 
.3الاعتماد

، كون عین على المصفي التدخل في الدعوىوإذا تم حل الجمعیة قبل قفل باب المرافعات ، فإنه یت
، وفي هذا الأساس قضت الحل هو الممثل القانوني للجمعیةأن المصفي یصبح من تاریخ صدور قرار 

من طرف جمعیة تم 23/03/2012لنقض الفرنسیة بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم بتاریخ محكمة ا
، وقد عللت هذه المحكمة هذا الرفض كون أن المصفي لم یتدخل 18/01/2012حلها بقرار مؤرخ في 

.  4في خصومة الطعن بالنقض إلا بعد انقضاء الآجال القانونیة لإیداع المذكرات الختامیة

تأسیس الجمعیات أمام القضاء إلا إذا كان من أهدافها حمایة حقوق المستهلكین أو كانت ولا یقبل 
جمعیات مهنیة تعنى بالدفاع عن حقوق طائفة من الأعوان الاقتصادیین ، ویجب أن لا تتعارض هذه 
الأهداف مع النظام العام ، كما یجب أن تهدف إلى خدمة الصالح العام ، ویحدد القانون الأساسي 

فحق التقاضي یجب أن یرتبط . 5لجمعیة هدفها الرئیسي والذي یجب أن یحدد بدقة ویظهر في تسمیتها ل
بوقائع لها علاقة بأهداف الجمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة أو المصالح الفردیة أو الجماعیة 

.6لأعضائها

ویخشى من السماح  لهذه الجمعیات بالدفاع عن حقوق المستهلكین أمام القضاء أن تستعمل هذا 
الحق  كوسیلة للحصول على أهداف أخرى ، كالابتزاز والضغط على العون الاقتصادي المخالف ، لذلك 

منشور .04/08/2012صادر بتاریخنتائج دون التطلعات ، مقال منشور في جریدة السلام الیومیة ، عدد...جمعیات حمایة المستھلك في الجزائر- 1
www.essalamonline.com/ara/permalink/14081.html:بالموقع التالي 

2 - Jean Calais-Auloy , op. cit., p. 573.
3 - Cass. civ. 1re, 27/05/1975, D. 1975, p. 321.
4 - Cass. civ. 2me, 28 /11/ 2013, Bull. civ., n° 123.

.المتعلق بالجمعیات 06- 12من القانون 02المادة - 5
.المتعلق بالجمعیات 06- 12من القانون 17المادة - 6
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، ةي یعترف لها بالمنفعة العمومیإلى قصر حق التقاضي على الجمعیات الت1تذهب بعض التشریعات
یتم تفادي المشاكل التي یمكن أن تحصل ینطوي على إجراءات صعبة ومعقدةالذيالشرطاوبتطلب هذ

بسبب عدم نجاح الجمعیة في تحقیق أهدافها، الذي قد ینتج عن التصرف غیر الصحیح من طرف 
تهلكین المسیرین أو یترتب عن توجیه استعمال الحقوق المعترف بها للجمعیة بما في ذلك تمثیل المس

كما أن إخضاع الجمعیات لشرط المنفعة العامة یجعلها . 2والدفاع عن حقوقهم، لتحقیق أغراض شخصیة
تحت مراقبة منتظمة من طرف الإدارة التي تمنحها صفة المنفعة العمومیة ، بحیث إذا تبین أنها لا تقوم 

لتقاضي باسم المستهلكین في ابدورها كما هو مقرر لها یتم نزع هذه الصفة عنها وبالتالي تفقد الصفة
.ولصالحهم

فإن المشرع الجزائري نص على شرط اكتساب صفة المنفعة 06- 12بالرجوع إلى القانون 
الدعاوى التي ، إلا أنه لم یضعه كشرط لاكتساب صفة التقاضي في 3العمومیة للإستفادة من إعانة الدولة

.تمس بحقوق المستهلك

تراضا في المغرب حتى من بعض النواب لدى مناقشة قانون ورغم أن هذا الشرط قد لاقى اع
، إلا أننا نرى أنه شرط مهم خاصة في الدول النامیة والتي لم یرتقي فیها بعد الوعي 4الاستهلاك المغربي

.یات الجادة والجمعیات الانتهازیةالجمعوي، حیث یمكن هذا الشرط وضع حدود بین الجمع

عیات حمایة المستهلك عند رفع دعوى التمثیل المشترك أن وتشترط بعض التشریعات على جم
تكون حائزة على توكیل خاص من اثنین من المستهلكین المضرورین على الأقل ، وتثبت هذه الوكالة 
وجوبا بالكتابة، ودعوى التمثیل المشترك هي دعوى التعویض التي ترفعها جمعیات حمایة المستهلك نیابة 

د وكان مصدرها ن محددة هویتهم تعرضوا لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المور عن مجموعة من المستهلكی
، ویكون طلب الجمعیة التعویض لصالح هؤلاء المستهلكین ، كما یمكنها أن تطالب بإصلاح الضرر واحد

أو إلزام البائع مثلا بضمان العیب الخفي ، حیث نلاحظ أن طلبات الجمعیة هي لصالح موكلیها ولیس 
.5لصالحها

.من قانون الاستھلاك المغربي151المادة - 1
.25، ص2005-2004القانونیة لحمایة المستھلك، أطروحة لنیل دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق وجدة، سنة مھدي منیر، المظاھر - 2
.المتعلق بالجمعیات 06- 12من القانون 34المادة - 3
.183ص ، الجدیدة المغرب ، 2006مارس ،8، ع جال حمایة المستھلك ، مجلة الملف، العمل الجمعوي في منبیل بوحمید- 4

5- Jean Calais-Auloy , op. cit., p.p. 581-582.
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وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فإنه لم یشترط التوكیل من طرف المستهلكین لقبول تأسیس 
جمعیات حمایة المستهلك كطرف مدني ، حیث أن المشرع لم یبین بدقة الدعاوى التي تمارسها هذه 

جماعیة الجمعیات للدفاع عن المصالح الفردیة للمستهلكین والدعاوى التي ترفعها للدفاع عن المصالح ال
.لجمهور المستهلكین

وباجتماع هذه الشروط تستطیع الجمعیة أن تطالب بالتعویض عن الأضرار التي لحقت 
بالمستهلكین كأفراد وما فوتته علیهم من كسب ، كما یمكنها أیضا أن تطالب بالتعویض عن ما أصابها 
هي من أضرار كشخص معنوي ، وللجمعیة أیضا طلب إیقاف التصرفات غیر المشروعة ، ویؤدي إیقاف 

، وإذا تعلق الأمر بمنظمة مهنیة 1تصرفات إلى عدم الإضرار منذ لحظة الإیقاف بباقي المستهلكین هذه ال
فإنه یمكنها أیضا أن تطالب بالتعویض عن الضرر الذي لحق بأحد أعضاءها، كما یمكنها أن تطالب 

الأفعال بالتعویض عن الضرر الذي لحق بالمهنة التي تجمع أعضاءها ، ولها أیضا أن تطالب بإیقاف
.غیر المشروعة والمضرة بأعضائها أو بالمهنة التي تمثلها هذه الجمعیة 

.433مرفت عبد المنعم صادق ، م س ، ص - 1
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الآلیات المرصودة لمواجهة خرق إن أهم ما یمكن الخروج به من دراسة وكخلاصة لهذا الباب ف
هو أنه ونظرا للطبیعة الخاصة للعلاقة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین قواعد الممارسات التجاریة

ونظرا أیضا لمتطلبات حمایة العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم فإن القواعد العامة المنصوص 
ها وقدرتها التعاقدیة أثبتت عدم كفایتضوعة لحمایة الإرادة في العلاقاتعلیها في القانون المدني والمو 

على الحد من عدم التكافؤ بین طرفي العلاقة التعاقدیة ، حیث ثبت أن المشرع لا یكتفي بالنظر إلى أن 
العلاقة بین هذین الطرفین هي علاقة تعاقدیة بل ینظر إلى الأمر من زاویة أكبر ، فالمشرع یعتبر أن هذه 

نظام العام الاقتصادي والذي یجب أن العلاقات في مجموعها تعبر عن نظام بأكمله یشكل جزء من ال
یحمى بقواعد أكثر شمولیة وأكثر ردع ، لذلك فقد تكفل المشرع بوضع الآلیات التي تسمح بذلك والمتمثلة 
في السماح للإدارة للتدخل من أجل مراقبة الأعوان الاقتصادیین في ممارساتهم التجاریة ، كما اتجه أیضا 

یة تخرق مبدأ الشفافیة والنزاهة ووضع بذلك آلیات ضبط المخالفات إلى سیاسة تجریم كل ممارسة تجار 
.وطرق المتابعة الجزائیة والحكم فیها 



ةــــــاتمـخ
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یتبین، 02- 04رقمالقانونالمطبقة على الممارسات التجاریة في ضوءقواعد لمن خلال دراستنا ل
. هما مبدأ الشفافیة ومبدأ النزاهة ، على مبدأینت أساسارتكز اقدهذا القانونأحكام أن 

على مبدأي الشفافیة والنزاهة، الذین ینسبان بدورهما إلى 02- 04إن تأسیس أحكام القانون رقم 
. مبدأ حسن النیة ذي الجذور الأخلاقیة، یعكس الفلسفة الأخلاقیة التي قامت علیها أحكام هذا القانون

المشرع نحو أَخْلَقَةارسات التجاریة یعكس مسعى وبذلك فإن مضمون القواعد المطبقة على المم
.المنظومة القانونیة للسوق

بالإعلام وكذا الالتزامهما ، لتزامین رئیسیینفي ا02-04رقمقانونالترجمهمبدأ الشفافیة ف
جعل الممارسات التجاریة أكثر وضوحا، بما یخدم مصلحة الالتزام بالفوترة ، مستهدفا من خلالهما 

.رفع من كفاءة السوق وقابلیتها للرقابةیو ،المستهلكین والأعوان الاقتصادیین على السواء

كفل المشرع للمستهلك وللعون الاقتصادي الحق في الإعلام بأهم الجوانب التي تنیر فمن جهة
كذاو ،تأسعار وتعریفات السلع والخدمابعلام الإفالمشرع حینما ألزم العون الاقتصادي ب. اختیاره ورضاه

إخبار المستهلك بالمعلومات الصادقة والنزیهة حول ممیزات المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس 
یكون بذلك قد ألقى على عاتق العون بالفوترة،إلزامه فضلا عن،والحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة

لأعوانابینه وبین باقيوكذا تفاوت في الخبرة الفنیة بینه وبین المستهلك الالاقتصادي واجب تدارك 
.الاقتصادیین

لمستهلك الحق في الفوترة، مما أتاح له وسیلة هامة لإثبات الجوانب لكفل ومن جهة أخرى
ناهیك عما للشفافیة . المختلفة لعلاقته بالعون الاقتصادي على نحو یضمن للمستهلك حقوقه ویحمیها

.دور في تفعیل الرقابة حول مدى احترام الأعوان الاقتصادیین للقانونمن

مستهدفا ، مبدأ النزاهة من خلال حظره لجملة من الممارسات02-04رقمفي حین ترجم القانون
، و التصدي للممارسات التنافسیة غیر صور الثأثیر غیر المشروع على نظام السوقمواجهة هامن

لاسیما في علاقة الأعوان ،فارق القدرات الاقتصادیةالسیئ لستغلالالامنالنزیهة، وكذا الحد 
.الاقتصادیین بالمستهلكین 

لمختلف الممارسات التي تعكس استغلال العون من خلال حظرهالمشرع هذا المبدأفقد جسد
رفض التعاقد والبیع المشروط والشروط التعسفیة منعفالمشرع حینما . الاقتصادي لقوته الاقتصادیة

بمختلف صورها هو في الحقیقة إنما یحظر كل ما من شأنه إعلاء إرادة الطرف القوي على الطرف 
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الضعیف في التعاقد، وفي ذلك حد من استغلال تفاوت القدرات الاقتصادیة لإذعان الطرف الضعیف أو 
.ابتزازه

ر الإشهار التضلیلي بصوره المختلفة، تجاوبا مع الواقع الذي كما أن مبدأ النزاهة اقتضى حظ
.یثبت أن الدعایة الإشهاریة صارت العمود الفقري لنظام التسویق المعاصر

والمحصلة هي أن المشرع حینما فرض على العون الاقتصادي التزامات من شأنها تضییق 
وحد من استغلاله لقوته الاقتصادیة، یكون الخبرات الفنیة والقانونیة بینه وبین المستهلكفي تفاوت ال

بذلك قد عالج أهم أسباب اختلال التوازن العقدي بین الاعوان الاقتصادیین في ما بینهم وبین العون 
قد وفق وبذلك یكون.الاقتصادي والمستهلك والمتمثلة في تفاوت القدرات الفنیة والاقتصادیة بین الطرفین

التعاقدي للمستهلك على نحو یضمن لعلاقته بالعون الاقتصادي قدرا إلى حد بعید في تقویة المركز
معقولا من التوازن كفیلا برعایة مصالح المستهلك وحمایة إرادته واختیاره، مما یبرر لنا القول أن هذا 

.القانون یعد خطوة متقدمة في مجال حمایة المستهلك في الجزائر

الأعوان لممارسات التجاریة التي تقوم بینلهتنظیممن خلال02-04رقمإن القانون
یتصل اتصالا ،المستهلكینالأعوان الاقتصادیین و التي تقوم بین التجاریةالممارساتالاقتصادیین وكذا 

بررت للمشرع فصلات، ومع ذلك فإن لقواعده خصوصیمستهلكالالمنافسة وبمنظومة حمایة وثیقا 
.ه عن قانوني المنافسة والاستهلاكقواعد

بین وإن أورد ضوابط للنشاط التنافسي02-04فإن القانون في إطار منظومة حمایة المنافسة، ف
هالمتعلق بالمنافسة، إلا أن قواعد03- 03في ذلك شأن قواعد الأمر شأنهالأعوان الاقتصادیین 

بشكل رسات التي تمس مصالحهتستهدف بالدرجة الأولى حمایة العون الاقتصادي المنافس من المما
فیما تستهدف قواعد الأمر ،مباشر، فالمستهدف بالممارسات التجاریة هو العون الاقتصادي المنافس

، فالمستهدف بالممارسات المقیدة للمنافسة لیس العون حمایة حریة المنافسة وآلیاتها في السوق03- 03
وبذلك یكون .قتصاد السوقذاتها كركیزة یقوم علیها افي حد الاقتصادي المنافس فحسب إنما المنافسة 

بشفافیة ونزاهةالمتعلقةالمشرع قد سایر التوجه العام في القانون المقارن الذي یمیل إلى فصل القواعد
ومن معالم هذا التمایز هو اختلاف .الممارسات التجاریة عن القواعد المتعلقة بحمایة حریة المنافسة

النظر في مخالفة قواعد الممارسات سندحیث أهما، الجهة المختصة بالنظر في مخالفة قواعد كل من
.النظر في مخالفة قواعد المنافسة إلى مجلس المنافسةفي حین أسندالتجاریة للقضاء، 



خاتمــة

313

المتصلة بحمایة المستهلكین 02-04القانون قواعدفإنمنظومة حمایة المستهلك، أما في إطار
بحیثالمتعلق بحمایة المستهلكین وقمع الغش من حیث مضمونها، 03-09تتمیز عن قواعد القانون 

ركزت أحكام هذا الأخیر على حمایة سلامة وأمن المستهلك وتلبیة رغباته الاستهلاكیة من خلال تركیزها 
التعاقدیة الإرادة حمایة على 02- 04ن ركزت أحكام القانو بینما على المنتوج محل الاستهلاك، 

نا إلا أن هذا التمایز لا یبرر في منظور ،للمستهلك ودعم مركزه التعاقدي في مواجهة العون الاقتصادي
لاسیما و أن الاختصاص بالنظر في مخالفة قواعد كل منهما یعود فصل قواعد كل منهما عن الآخر، 
.لذات الجهة وهي السلطة القضائیة

لم تتوقف عند حد وضع قواعد موضوعیة لتنظیم الالتزامات التي 02-04صیة القانون إن خصو 
الشفافیة والنزاهة ، بل تعدت ذلك بدأيتقع على عاتق الأعوان الاقتصادیین والتي تستمد أساسها من م

فالمشرع ومن خلال هذا القانون .و خرق لأحكامها بوضع آلیات لحمایة هذه القواعد من أي تجاوز أ
أبدى رغبة واضحة في التوسع في الجزاء وذلك بإتباعه سیاسة التجریم من خلال سنه لعقوبات جزائیة 

. لمواجهة المساس بالقواعد التي وضعها لضمان شفافیته ونزاهة الممارسات التجاریة

ر مبرر بالنظر إلى عدم كفایة وقد توصلنا إلى أن التجریم في میدان الممارسات التجاریة هو أم
قواعد القانون المدني في توفیر الحمایة المطلوبة في هذا المیدان ، فالزجر عبر العقوبة الجزائیة یعكس 

ي في حمایة التوجهات الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة ، فالقاعدة ائالمتزایدة في فعالیة الجزاء الجز الثقة
لدى من یتجه نحو مخالفتها ، كما أنها توحي بالطمأنینة لدى المواطن الجنائیة لدیها وقع نفساني أعمق 
في وقد لاحظنا أن المشرع و.جاوزات بنصوص قانونیة أكثر ردعا الذي یشعر بأنه محمي من الت

في تحدیده للعقوبات المقررة للمخالفات قد اعتمد على الغرامة كعقوبة أساسیة ، ولم یلجأ إلى الحبس إلا
ونرى أن المشرع قد وفق في ذلك بالنظر إلى أن الغرامة هي من أنسب الجزاءات تطبیقا .حالة العود

ركیزة النشاط الاقتصادي الذي التي هيتصیبهم في ذممهم المالیة كونها،على الأعوان الاقتصادیین
.      یمارسونه

، ولا بشخصیة المخالفینالمخالفات ورغم ذلك فإننا نرى أن عقوبة الحبس لا تتلاءم مع طبیعة هذه
عتقد أن مضاعفة الغرامة والغلق المؤقت في حالة العود هما العقوبتان المناسبتان لذلك ، فنحن ننادي ون

.  بإلغاء عقوبة الحبس على هذا النوع من المخالفات

وقد توصلنا إلى أن أركان الجریمة في هذا النوع من المخالفات تتمیز بنوع من الخصوصیة ، 
ظهر هذه الخصوصیة بالنسبة للركن المادي من خلال طغیان السلوك السلبي للنشاط الإجرامي حیث ت
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على حساب السلوك الإیجابي ، ومن خلال خصوصیة الصیاغة للعناصر المكونة للركن المادي ، وأنها 
.من خلال عدم اشتراط النتیجة لتحقق الفعل المجرم

تظهر في تلاشي وضعف هذا الركن ، بحیث أن أما بالنسبة للركن المعنوي فإن الخصوصیة 
الجریمة تقوم بمجرد إتیان الفعل المادي عن إرادة وعلم بمحل المخالفات المنصوص علیها تنطوي على 

.أفعال لا على اشتراطات عمدیة بحیث لا یكون العمد ضروریا لقیام المخالفة

تكریس المسؤولیة الجزائیة عن وقد توصلنا أیضا إلى أن المشرع قد توسع في الجزاء من خلال 
فعل الغیر ، حیث أن المشرع قد أسند الأفعال المادیة الماسة بنزاهة وشفافیة الممارسات التجاریة إلى 
العون الاقتصادي إسنادا قانونیا ، أي أنه ینسبها إلیه بحكم القانون لا بحكم الواقع فلا یهم المشرع أن 

.قتصادي نفسه أو من أحد تابعیهتكون المخالفة قد ارتكبت من العون الا

حیث أن الصلة المباشرة بین الشخص والفعل غیر متطلبة في هذا النوع من المخالفات ، فنكون 
إذن أمام توسع في المسؤولیة الجزائیة تمتد إلى تحمل أفعال الغیر ، وهي خاصیة تمیز الجرائم ذات 

.الطابع الاقتصادي

تمیز أیضا فیما یخص الجزاءات المفروضة بنوع من التنوع ، 02-04وقد انتهینا إلى أن القانون 
حیث نجده قد نص على الغرامة والحبس والمصادرة ونشر الحكم وغلق المحل وشطب السجل التجاري 
وهذا یعكس بصدق رغبة المشرع في اعتماد أسلوب الردع لفرض المبادئ الأخلاقیة التي یجب أن تسود 

.ممارسات الأعوان الاقتصادیین

ونظرا لقوة الجزاءات المفروضة على الأعوان الاقتصادیین خاصة أنها جد مؤثرة على النشاط 
حیث وفي إطار القواعد العامة فإنه لتطبیق ،الممارس فإن المشرع قد حدد آلیات تطبیق هذه الجزاءات

.فاعالعقوبة یجب أن یتم ذلك في إطار إجرائي واضح وشفاف ومكرس لقرینة البراءة وحقوق الد

لم یكتف المشرع في هذا الصدد بالإطار العام المنصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة ، 
بل ارتأى أن ینظم مسألة ضبط ومتابعة المخالفات الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة بقواعد 

طبیعة المخالفات خاصة تتمیز من جهة بعدم تعارضها مع القواعد العامة ، ومن جهة أخرى تتكیف مع 
.وطبیعة الأشخاص المخاطبین بهذا القانون02- 04المنصوص علیها في القانون 

فعلى مستوى مرحلة معاینة المخالفات فإن المشرع وإن كان قد سمح للأشخاص الذین لهم صفة 
أنه قد شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة ، إلابالضبطیة القضائیة من معاینة وضبط المخالفات الماسة 

ركز على دور الموظفین المتخصصین والتابعین لوزارة التجارة في ضبط ومعاینة المخالفات باعتبارهم 
یتمتعون بصفة الضبط القضائي ذو الاختصاص النوعي المحدد ، حیث أن التركیز على هؤلاء

.التجاریةهم للقیام بمهام الضبط في میدان الممارسات الموظفین مبرر بحكم خبرتهم وتفرغ
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وقد لا حظنا أن المشرع قد أعطى للعون الاقتصادي بعض الضمانات لحمایته من التعسف أثناء 
إجراءات المعاینة والضبط ، حیث نص المشرع على وجوب أن یلتزم الموظف أثناء البدء في التحقیق 

.المهنيأن یعرف بصفته وأن یقدم التفویض بالعمل وأن یلتزم أیضا بالنزاهة وبكتمان السر 

وفي المقابل یتمتع الموظف المؤهل للمعاینة بسلطات مختلفة تتمثل في سلطة تلقي البلاغات 
.والمعلومات وسلطة الفحص والاطلاع وسلطة الدخول إلى المحلات

وینتهي التحقیق بتحریر محضر یعتبر أساس المتابعة الجزائیة فیما بعد ، لذلك فإن هذا المحضر 
.الثبوتیةیجب أن یشتمل  على مجموعة من الشكلیات التي یترتب على عدم احترامها فقدان قوته 

وقد لا حظنا أن المتابعة القضائیة تكون بناء على تحریك الدعوى العمومیة من طرف وكیل 
یسمح لطرفي العلاقة بالمصالحة حول المخالفة 02- 04جمهوریة المختص ، كما لا حظنا أن القانون ال

المرتكبة في مقابل انقضاء الدعوى العمومیة ، كما أن نفس القانون یسمح لجمعیات حمایة المستهلك 
.هموالجمعیات المهنیة التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي لحق

ولقد لاحظنا إلى أن هذا النوع من المتابعات یتسم بالكثرة إلى حد درجة التضخم نظرا لحجم 
النشاط الممارس وكثرة المخالفات المضبوطة ، لذلك فإنه یكون من الواجب التوفیق بین سرعة الفصل 

المحاكمة في الأحكام وبین نوعیة الأحكام ، وأن ذلك لن یتم إلا من خلال إعادة النظر في طرق 
والفصل في هذا النوع من القضایا وذلك بالذهاب إلى فكرة القاضي المتخصص واستحداث نظام الأوامر 

.الجزائیة

وفي مجال الصلح المنهي للمتابعة الجزائیة فقد رأینا أنه كان من الأفضل لو أن المشرع نص 
العون الاقتصادي المخالف ولیس على جعل الصلح یقوم بإیجاب من الإدارة المكلفة بالتجارة وقبول من 

العكس ، بحیث یكون هذا الإیجاب في صورة عرض صریح ومكتوب یدون في محضر ضبط المخالفة 
المرتكبة ، ذلك أن الواقع العملي ینبأ على جهل الكثیر من الأعوان الاقتصادیین بإمكانیة الصلح الذي 

.یوفره لهم القانون فلا یقدمون على طلبه

لى أن المصالحة تنهي الدعوى العمومیة حتى بعد تحریكها ما دام لم یقضي فیها وقد انتهینا إ
بحكم نهائي والسبب في ذلك أن المشرع لما اختار أن یجعل من المصالحة طریق لانقضاء الدعوى 
العمومیة فإنه قد اختار هذا الطریق بكل آثاره ، ففي القواعد العامة لا تنتهي الدعوى العمومیة إلا 

حكم نهائي فیها وفي الفترة التي تسبق صدور هذا الحكم یؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى بصدور
.العمومیة في الجرائم التي یصل القانون انقضاء المتابعة فیها بالمصالحة
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فقد رأینا أنه یتوسع في تحدید دائرة الضحایا ، حیث یعطي 02- 04ونظرا لخصوصیة القانون 
كطرف مدني والمطالبة سیستهلك والجمعیات المهنیة الحق في التأسالحق لجمعیات حمایة الم

.بالتعویضات

وهي تشمل ،وعند بحثنا في أساس هذا الحق فقد رأینا أنه یقوم على فكرة المصلحة الجماعیة
مجموع المصالح الفردیة لأعضاء الجمعیة والمصلحة المشتركة التي تعلوا على هذه المصالح الفردیة ، 

التقاضي یجب أن یرتبط بوقائع لها علاقة بأهداف الجمعیة ألحقت ضررا بمصالح الجمعیة إذ أن حق 
.أو المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها

السیاسة التشریعیة في هذا أمر مطلوب، فإن للتنظیمإذا كانت حاجة الممارسات التجاریة هذا و 
:التوصیات التالیة، نجملها في الاعتباراتیجب أن تراعي بعض المجال

یجب أن یراعي المشرع حال تنظیمه للممارسات التجاریة ما یتطلبه اقتصاد السوق من تشجیع - 
الحذر من أن یتحول ستدعيلحریة التجارة والصناعة والاستثمار ودعم للمبادرة والابتكار، وهو ما ی
لى نشاط الأعوان الاقتصادیین التدخل التشریعي في مجال الممارسات التجاریة بما یفرضه من قیود ع

. ، ما قد یفضي إلى نتائج عكسیةإلى عائق أمام متطلبات اقتصاد السوق

ن خلال قواعد مالأعوان الاقتصادیین والمستهلكینفي مسعاه لحمایة یجب أن یراعي المشرع - 
المصالح ضرورة أن تتسم هذه الحمایة بالعدالة، وذلك بأن یوازن بین مختلفالممارسات التجاریة

تتجاهل ،المعنیة بتنظیم الممارسات التجاریة، مخافة أن تتحول الحمایة المتوخاة إلى حمایة جائرة
.فاعلین في العملیة الاقتصادیةلأعوان اقتصادیین المصالح المشروعة

ینظم في ثنایاه علاقات تعاقدیة بین الأعوان الاقتصادیین وبین 02- 04القانون رقم إن كون- 
والمستهلكین، یقتضي عدم الإفراط في التجریم وحصر نطاقه في الممارسات التعاقدیة التي تعكس هؤلاء 

مصلحة اجتماعیة جوهریة، أما ما دون ذلك من ممارسات فنرى أن الأولویة یجب أن سلوكا خطیرا یهدد 
سبیل المثال یلاحظ فعلى. تكون للجزاءات المدنیة باعتبارها الجزاء التقلیدي في مجال العلاقات التعاقدیة

أغفل الجزاء المدني المتعلق بها، والأولى م الممارسات التعاقدیة التعسفیة فیما جر قد المذكورأن القانون 
. بطلان الشرط التعسفيالجزاء المدني وهووالنص علىهنافي تقدیرنا هو التخلي عن التجریم

فإنه ورغم ما بذلناه من جهد في سبیل شرح وتحلیل القواعد المطبقة على هذا البحث،وفي ختام
منه جعل یوأبعاده المختلفة ا القانون ، فإن ثراء هذ02-04المحددة بموجب القانون الممارسات التجاریة

.  مجالا خصبا لمزید من البحث



عجالمراقائمة المصادر و 
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:المصادر -أولا

.المعدل والمتمم1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة - 1

:وامر الأ قوانین وال- 2

المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 08/06/1966المؤرخ في 155- 66الأمر رقم - 
.)48/1966:ج ر(

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 08/06/1966المؤرخ في 156-66الأمر رقم - 
.)49/1966:ج ر (

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم - 
.)101/1975:ج ر (

یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في 59-75رقمالأمر - 
.)101/1975:ج ر (

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 12/11/1975المؤرخ في 74- 75الأمر- 
).52/1975:ج ر (العقاري 

معدل والمتممالصحة وترقیتها الیتعلق بحمایة 16/02/1985المؤرخ في 05- 85القانون - 
).08/1985: ج ر (

یحدد القواعد التي تحكم الصناعات التقلیدیة والحرف 10/01/1996المؤرخ في 01- 96رقمالقانون- 
.)03/1996: ج ر(

).02/1999: ج ر(یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 06/01/1999المؤرخ في 01- 99القانون رقم - 

).43/2003:ج ر(المتعلق بالمنافسة 19/07/2003المؤرخ في 03- 03الأمر رقم - 

). 44/2003:ج ر (المتعلق بالعلامات 19/07/2003المؤرخ في 06- 03الأمر رقم - 

). 52/2003:ج ر (المتعلق بالقرض والنقد 26/08/2003المؤرخ في 11- 03الأمر رقم - 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 23/06/2004المؤرخ في02-04رقمالقانون- 
).41/2004:ج ر(
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یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة14/08/2004المؤرخ في 08- 04رقمالقانون- 
).52/2004: ج ر(

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 20/02/2006المؤرخ في 01-06القانون رقم - 
).14/2006: ج ر(

الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في 09- 08رقم قانون ال- 
)21/2008: ج ر(

علق بحمایة المستهلك وقمع الغشالمت25/02/2009المؤرخ في 03-09الأمر رقم - 
).15/2009: ج ر(

).02/2012:ج ر(یتعلق بالجمعیات 12/01/2012المؤرخ في 06- 12القانون رقم - 

:تنظیمیةالنصوص ال- 3

یتضمن تصنیف السلع والخدمات 28/04/1995المؤرخ في 119- 95المرسوم التنفیذي رقم - 
).25/1995:ج ر(الخاضعة لنظام الأسعار المقننة 

یتضمن كیفیة تحدید أسعار بعض السلع 15/01/1996المؤرخ في 31-96المرسوم التنفیذي - 
.)04/1996:ج ر(والخدمات الاستراتیجیة 

المتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج 01/02/1998المؤرخ في 44-98المرسوم التنفیذي - 
).05/1998:ج ر(الطب البشري والتوضیب والتوزیع التي تطبق على الأدویة المستعملة في 

المتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في 17/12/2002المؤرخ في 448-02المرسوم التنفیذي - 
).58/2002:ج ر" (طاكسي"سیارات الأجرة 

یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل 10/12/2005المؤرخ في 468- 05المرسوم التنفیذي - 
).80/2005:ج ر(لفاتورة الإجمالیة وكیفیة ذلك ووصل التسلیم وا

یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع 19/06/2006المؤرخ في 215-06المرسوم التنفیذي رقم - 
بالتخفیض والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج 

.)41/2006: ج ر(المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود 



320

المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة 10/09/2006المؤرخ في 306- 06المرسوم التنفیذي رقم - 
).56/2006: ج ر( بین الأعوان الاقتصادیین و البنود التي تعتبر تعسفیة 

المحدد للكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام 07/02/2009المؤرخ في 65- 09المرسوم التنفیذي رقم - 
حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع أو الخدمات المعنیة 

.)2009/ 10: ج ر(

یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام 09/12/2013المؤرخ في 387-13المرسوم التنفیذي رقم - 
).58/2013: رج (المستهلك 

:المراجع -ثانیا

:العربیةغة لبالمراجع - 1
:الكتب -أ

:الكتب العامة * 

.1980ابراهیم الغماز ، الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة ، دار عالم الكتب ، القاهرة - 

.2006، دار هومة ، الجزائر 3، ط2أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، ج- 

أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر - 
2002.

، منشأة المعارف،)أحكام الالتزام والإثبات(أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، النظریة العامة للالتزام- 
.2004الإسكندریة،

.1993، دار النهضة العربیة، القاهرة 7جراءات الجنائیة طأحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإ- 

.1988توفیق حسن فرج، محمد یحي مطر، الأصول العامة للقانون، الدار الجامعیة، بیروت، - 

، المؤسسة 1تكوین العقد، ترجمة منصور القاضي، ط- جاك غاستان، المطول في القانون المدني - 
.2000یع، لبنان، الجامعیة للدراسات و النشر والتوز 

.1997جلال علي العدوى ، أصول الالتزامات ، مصادر الالتزام ، ب د ن ، الاسكندریة - 
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.1991مصادر الالتزام،  دار النهضة العربیة، القاهرة، –جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام - 

.، دار العلم للجمیع ، بیروت02، ط04جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، ج- 

.2007حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة - 

، بدون 3، ط 1المصادر الإرادیة للالتزام، ج –حسام الدین كامل الأهواني، النظریة العامة للالتزام - 
.2000ناشر، 

.1986، دار وهدان للطباعة والنشر ، القاهرة 01حسني المصري ، القانون التجاري ، ج- 

.1988حسني محمود نجیب ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربیة ، القاهرة - 

.)د ت ن(عقد البیع، الفنیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، تناغو،سمیر عبد السید- 

، منشورات 4، ج )البیع والمقایضة(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،عبد الرزاق السنهوري- 
.1998الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، منشورات 1، ج )مصادر الالتزام(الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ،عبد الرزاق السنهوري- 
.1998الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، دار الفكر العربي ، القاهرة 04عبد الرؤوف عبید ، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي ، ط- 
1979.

عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، المكتبة القانونیة ، بغداد - 
2007.

نیة التقصیریة والعقدیة ، الكتاب الأول، عبد المعین لطفي جمعة ، موسوعة القضاء في المسؤولیة المد- 
).د ت ن(، القاهرة، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب1ج 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 01، ط 02علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري، ج- 
2008.

.2008ر، ، موفم للنشر، الجزائ)النظریة العامة للعقد(علي فیلالي، الإلتزامات - 

.2008،فتحي والي ، الوسیط في قضاء القانون المدني ، دار النهضة العربیة ، القاهرة- 
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.2006لجزائر ، دار هومة ، ا02لحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في عقد البیع ، ط- 

لویس قوجال ، المطول في القانون التجاري ، الجزء الأول ، المجلد الأول ، ترجمة منصور القاضي ، - 
. ، المؤسسة الجامعیة للدراسات02ط 

.1978،مطبعة جامعة القاهرة، 1ج ،محمد جمال الدین زكي ، مشكلات المسؤولیة المدنیة- 

الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأحكام القانون - 
2005.

، د م ج ، الجزائر 2محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ط- 
1990.

، )العقد والإرادة المنفردة(1مصادر الالتزام، ج - محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري - 
.2004الجزائر، - دار الهدى، عین ملیلة

.2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1، ط 1العقد، ج - مصطفى العوجي، القانون المدني - 

الملكیة –الأعمال التجاریة والتجار والمحل التجاري ( مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، - 
. 1996، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )الصناعیة

.2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )عقد البیع(نبیل إبراهیم سعد، العقود المسماة - 

.2000نعیم مغبغب، قانون الإعمال، مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت، - 

دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة- 
.2002ندریة، الإسك

:الكتب المتخصصة * 

.1997، المكتبة القانونیة، القاهرة 02ابراهیم حامد طنطاوي ، سلطات مأمور الضبط القضائي ، ط- 

أحسن بوسقیعة ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص ، دار - 
.2005هومة ، الجزائر
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الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، دار الجامعة الجدیدة، أحمد السعید الزقرد، - 
2007.

، دار الفجر للنشر ، القاهرة 1أحمد عبد اللطیف الفقي ، النیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة ، ط- 
2003.

عربیة ، القاهرة أحمد محمد قائد مقبل ، المسؤولیة الجنائیة عن الشخص المعنوي ، دار النهضة ال- 
2005.

أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربیة، - 
1994.

.2005أحمد محمود على خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، - 

، دار الجامعة للنشر، )دراسة مقارنة(التعاقد الإلكتروني أسامة أحمد بدر، حمایة المستهلك في - 
.2005،الإسكندریة

السید خلیل هیكل، نحو القانون الإداري للاستهلاك في سبیل حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة، - 
.1979القاهرة، 

.1986لإسكندریة، السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، منشأة المعارف، ا- 

آمال عثمان ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین ، دار النهضة العربیة ، القاهرة - 
1983.

أنیس حسیب السید المحلاوي ، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة ، دار الفكر الجامعي ، - 
.2011الإسكندریة 

إیمان محمد الجابري ، الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الجنائیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة - 
2001.

، دار السلام للطباعة والنشر، 02بن خدة رضى ، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجاریة ، ط - 
.2012الرباط، 

.2013ة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسی- 
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.1991، 1جوزف نخلة سماحة، المزاحمة غیر المشروعة، عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، ط- 

حسن عبد الباسط جمیعي، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، دار النهضة العربیة، - 
.1996القاهرة، 

).د ت ن( لإعلانات التجاریة لحمایة المتجر والمستهلك، حسین فتحي، حدود مشروعیة ا- 

، 1الطفیلیة الاقتصادیة ، ط : حلمي محمد الحجار، المزاحمة غیر المشروعة في وجه حدیث لها - 
.2004منشورات زین الحقوقیة ، بیروت 

دراسة - لاك حمد االله محمد حمد االله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاسته- 
.1997مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

.2010حمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع، دار الكتب القانونیة، - 

حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، - 
2000 .

.أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، القاهرةخالد جمال - 

.2007خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، - 

الحمایة القضائیة لحریة تأسیس وأداء الأحـزاب السیاسـیة ، دار النهضة رجب حسن عبد الكریم ، - 
.2007، القاهرة، 1ربیة، طالع

زینة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، - 
.2002، 1عمان، ط 

سعید مقدم ، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات - 
).د ت ن(المهنة، د م ج ، الجزائر، 

.1990سهیر منتصر، الالتزام بالتبصیر، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 

.1976شوقي رامز، النظریة العامة للجریمة الجمركیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة - 

.2008، دار دجلة، الأردن، 1شیرزاد عزیز سلیمان، حسن النیة في إبرام العقود، ط - 
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.2014طاهري حسین ، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي ، دار الهدى ، عین ملیلة،  الجزائر، - 

، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر 1الحمایة القانونیة للمستهلك، ط،عامر قاسم أحمد القیسي- 
.2002والتوزیع، عمّان، 

لك ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، دار الفكر عبد الحمید الدیسطى عبد الحمید، حمایة المسته- 
.2010والقانون، 

عبد الحمید الشواربي ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي ، دار المعارف ، الإسكندریة - 
1996.

اهرة، عبد الرؤوف مهدي ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن ، د ن ، الق- 
1976.

.2002عبد السلام أبو قحف ، أساسیات التسویق ، دار الجامعة الجدیدة للطبع ، الإسكندریة ، - 

عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستهلك في عقود التجارة - 
.2005الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر عبد االله سلیمان سلیمان ، - 
1990.

عدلي أمیر خالد ، إجراءات الدعوى الجنائیة في ضوء المستحدث من أحكام النقض ، منشأة المعارف، - 
.الإسكندریة

مآل مبدأ الفصل بین السلطات، مجلة :ریة المستقلةعز الدین عیساوي ، المكانة الدستوریة للهیئات الإدا- 
.، كلیة الحقوق جامعة بسكرة04الاجتهاد القضائي ، ع 

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع - 
.2000دار الهدى، الجزائر، ،الجزائري

امة في تحریك الدعوى العمومیة في النظام الإجرائي الیمني، رم، علي محسن شذان ، دور النیابة الع- 
.2012جامعة الجزائر ، 
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، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1علي محمد المبیضین ، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة ، ط- 
.2010عمان 

، 01علي محمد جعفر ، المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الإقتصادي وحمایة المستهلك ، ط- 
.2009المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت، 

عماد عوض عدس، التحریات كإجراءات من إجراءات البحث عن الحقیقة ، دار النهضة العربیة، - 
.2007القاهرة 

.2008الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندریة، عمر محمد عبد - 

.2007قادة شهیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة - 

، دار النهضة العربیة ، القاهرة 01قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مناط التفتیش قیوده وضوابطه ، ط- 
2006.

فوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، لعشب مح- 
.1990الجزائر، 

.1998محمد ابراهیم عبیدات، سلوك المستهلك، الطبعة الثانیة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، - 

.2010غدادي، الجزائر، محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، منشورات ب-

دراسة مقارتة مع قوانین فرنسا وألمانیا (محمد بودالي، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري - 
.  2010، دار هومة، الجزائر، 2، ط )ومصر

محمد بودالي، جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، دار الفجر،الجزائر، - 
2005.

.2008محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، - 

محمد حسام محمود لطفي، المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، - 
1995.

الجنائیة ، دار النهضة العربیة، محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد - 
.2002القاهرة 
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.1983، دار الفكر العربي، القاهرة، 1محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج، ط - 

، دار المطبوعات الجامعیة، 01محمد علي سویلم ، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة ، ط- 
.2007الإسكندریة 

القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادیة والاستثنائیة ، ب د ن، محمد عید الغریب ، الاختصاص- 
2003.

، دار الفكر العربي ، القاهرة 01محمود عثمان الهمشري ، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ، ط- 
1969.

.2004محمود محمد عبد العزیز الزیني، جرائم التسعیر الجبري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، - 

.1979، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة 2، ط 1محمود محمود مصطفى ، الجرائم الإقتصادیة ، ج- 

.2001، د ن ، القاهرة ، 2مرفت عبد المنعم صادق ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، ط - 

.1989مسعود زبدة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر - 

مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، - 
2010.

الحلبي الحقوقیة، لبنان مصطفى احمد ابو عمرو، موجز أحكام قانون حمایة المستهلك، منشورات- 
2011.

مصطفى مجدي هرجة ، المشكلات العملیة في القبض والتفتیش والدفوع والبطلان ، دار المطبوعات - 
.1992الجامعیة ، الاسكندریة،  

الأولى الطبعة-لبنانطرابلس-للكتابالحدیثةالمؤسسة-المسؤولیةأحكام-النجارالبدراويندى- 
1998.

، دار النهضة العربیة، 2حمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات، ط نزیه م- 
.1990القاهرة، 
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:مذكراتالرسائل و ال- ب

بكر أحمد الأنصاري ، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، رسالة دكتوراه ، جامعة الحسن الثاني ، الدار أبو- 
.1997البیضاء ، 

آیت مولود سامیة ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، - 
.2006ماجستیر ، جامعة تیزي وزو ، مذكرة

إیناس مازن فتحي الجبارین ، الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة غیر المسجلة وفقا للقوانین الأردنیة ، - 
.2010،لأوسط ، عمانماجستیر ، جامعة الشرق امذكرة

مذكرة بوحجة نصیرة ، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري ، - 
.2002،ماجستیر ، جامعة الجزائر

، الحقوقكلیة،ماجستیرمذكرة،الجزائريالتشریعفيالمستهلكوحمایةالبیععقد،الیاقوتجرعود- 
.2002-2001جامعة الجزائر، 

جلام جمیلة ، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الغش التجاري ، مذكرة ماجستیر ، جامعة القاضي - 
.2011،مراكش،عیاض

مذكرة، الخدمةعلاماتأووالتجاریةالصناعیةللعلاماتالتدلیسيالتقلیدجریمة،سفیانحدیدان- 
.2002-2001، جامعة الجزائر، الحقوقة ، كلیماجستیر

حنان میریني ، النظام العام الاقتصادي وتأثیره على العلاقة العقدیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، - 
.2004جامعة الجزائر ، 

خالد السید عبد الحمید مطحنة ، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق،- 
.2001،القاهرةجامعة

على ضوء مشروع قانون الإشهار لسنة (خدیجة قندوزي، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریة - 
.2000/2001ماجستیر ، جامعة الجزائر، مذكرة، )1999

جامعة المنوفیة ، مصر ،رائف محمد لبیب ، الحمایة الإجرائیة للبیئة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق - 
2008.
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جامعة الجزائر، ، ماجستیر، كلیة الحقوقمذكرةان الإنتاج والخدمات، ربیعة حلیمي، ضم- 
2002/2001.

جامعة الجزائر، ، الحقوق ، كلیةماجستیرمذكرة،الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، زكیة جدایني- 
2000/2001.

ماجستیر، مذكرةزهرة غضبان ، تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم ، - 
.2013جامعة باتنة، 

، جامعة النجاح ماجستیرمذكرةسعاد عارف محمد صوافطة ، الصلح في الجرائم الاقتصادیة ، - 
.2010،، نابلسالوطنیة

مستهلك وقمع الغش، ة المستهلك في ضوء قانون حمایة الشعباني نوال، إلتزام المتدخل بضمان سلام- 
.2012تیزي وزو، جامعة كلیة الحقوق ، ، مذكرة ماجستیر

.2013،ماجستیر ، جامعة تیزي وزومذكرةصغیر یوسف ، الجریمة المرتكبة عبر الأنترنت ، - 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 09/03صیاد الصادق ، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم - 
.2014الحقوق ، جامعة قسنطینة ، ، كلیة الغش ، مذكرة ماجستیر 

ي دول عبد العزیز بن مسهوج جار االله الشمري ، الأمر الجنائي وأثره في إنهاء الخصومة الجنائیة ف- 
.2008،، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاضالخلیجي ، مذكرة ماجستیرمجلس التعاون 

جامعة القاهرة ، كلیة الحقوقرسالة دكتوراه ،،لإجراءات الجنائیة الموجزة عبد االله عادل كاتبي ، ا- 
1986.

جامعة الجزائر،  ، الحقوقالعقود والمسؤولیة، كلیة ماجستیر في مذكرةمفهوم الإذعان، نساخ،فاطمة - 
1997/1998.

.2009، جامعة قسنطینة، ، ، مذكرة ماجستیرحقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، قراني مفیدة - 

. 2011،ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة باتنةمذكرةمبروك  ساسي، الحمایة الجنائیة للمستهلك ، - 

ادیة في القانون الجنائي للأشخاص المعنویة عن الجرائم الإقتص، المسؤولیة الجنائیة محمد العلمي- 
.1992،جامعة محمد الخامس، الرباطدراسات العلیا في القانون الخاص،لنیل دبلوم المذكرة، المغربي
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، جامعة الحسن الثاني، الدار رسالة دكتوراه، المنافسة غیر المشروعة في القانون المغربي، محمد زاوك- 
.2005/2006البیضاء، 

رسالة محمد عماد الدین عیاض، الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة،- 
.2006كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، ماجستیر،

- 2004وجدة، ، جامعة، كلیة الحقوقرسالة دكتوراهمهدي منیر، المظاهر القانونیة لحمایة المستهلك، - 
2005.

،، جامعة باتنةماجستیرمذكرة، لمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیرنجیب بروال، الأساس القانوني ل- 
2013.

:مقالات-ج 

المؤرخ في 613327أحسن بوسقیعة ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، تعلیق على القرار رقم - 
، 1الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا ، مجلة المحكمة العلیا ، ع28/04/2011

2012.

یتي والمقارن، مجلة الحقوق، أحمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكو - 
.1995، سبتمبر 4، ع 19جامعة الكویت، السنة 

أحمد عبد الرحمان الملحم، نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فیها، مجلة الحقوق - 
.1992، مارس ویونیو 1- 2، ع 16الكویتیة، جامعة الكویت، السنة 

، مجلة الأكادیمیة للدراساتجاریة من جریمة التقلیدعلامة التآمنة صامت، الحمایة الجزائیة لل- 
.2015، جانفي 13والإنسانیة ، قسم العلوم الإقتصادیة والقانونیة ، جامعة الشلف ، ع الاجتماعیة 

أنور محمد صدقي المساعدة ، الصلح الجزائي في التشریعات الاقتصادیة القطریة ، دراسة مقارنة ، - 
.2008، 2، ع 24الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم 

جامعة قاصدي مرباح إیهاب الروسان ، خصائص الجریمة الإقتصادیة ، دفاتر السیاسة و القانون ،- 
.2012، جوان 7ع ورقلة، 
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یت للعلوم القانونیة بیرك فارس حسین ، التعویض والغرامة وطبیعتهما القانونیة ، مجلة جامعة تكر - 
.06ع ،02السنة، والسیاسیة 

جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة - 
.1996، سبتمبر3ع ، 20مجلة الحقوق، جامعة الكویت، السنة ،)القسم الأول(المبیعة 

الناشئة عن عیوب المنتجات الصناعیة جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار- 
.1996، دیسمبر 4، ع 20، مجلة الحقوق الكونیة، السنة )القسم الثاني(المعیبة 

جمال النكاس، حمایة المستهلك وأثره على النظریة العامة في القانون الكویتي، مجلة الحقوق، جامعة - 
.1989، یونیو2ع ، 13الكویت، السنة 

:القانون الجزائي في النشاط الإقتصادي ، منشور بالموقع التالي،حسن عز الدین دیاب- 
ar.jurispedia.org -

، تطبیق مبدأ عدم تجریم الذات في الدعاوى الجنائیة في كل من الأردن والولایات رائد سلیمان الفقیر- 
،غردایة، جامعة2011، 11مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ع ، یة، دراسة مقارنةالمتحدة الأمریك

.الجزائر

أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري ، رباحي أحمد- 
.5ع، فریقیاإمجلة اقتصادیات شمال ، رنوالقانون المقا

:سامي الطوخي ، التسبیب والسبب في القرارات الإداریة، منشور على الرابط التالي- 
.kenanaonline.com/users/toukhy/posts/449369 -

،، عدد خاص، الجزائرت القانونیة للغرامات والمصادرات، مجلة الجماركصالح الهادي، المواصفا- 
.1992مارس 

الكویتي، السنة الحقوقبمجلةمنشورقالالمشروعة، غیرالمنافسةالشمري، أحكامصعفكطعمة- 
.1995مارس، 14ع،19

المجلة المغربیة لقانون ، حمایة المستهلك على ضوء قانون حریة الأسعار والمنافسة ،عباسي بوعبید - 
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الإهداء
الشكر

ختصراتقائمة الم
01مقدمة

07مبادئ الممارسات التجاریة: الباب الأول
09مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة : الفصل الأول

11والتعریفاتاربالأسعالعون الاقتصادي بالإعلامإلتزام : المبحث الأول

12نظام الأسعار في القانون الجزائري :المطلب الأول

12نظام حریة الأسعار: الأولالفرع 

12مفهوم مبدأ حریة الأسعار- أولا 

13ضوابط مبدأ حریة الأسعار :ثانیا 

16)التسعیر(نظام تحدید الأسعار : الفرع الثاني

16آلیات التسعیر:أولا 

17حالات التسعیر:ثانیا 

18جزاء مخالفة أحكام التسعیر:ثالثا 

19تقییم نظام التسعیر:رابعا 

20الإعلام بالأسعار والتعریفاتبالالتزامتنفیذ: المطلب الثاني

21الإعلام بالأسعار والتعریفات بالالتزامخصائص: الفرع الأول

21العمومیة:أولا

22الوضوح:ثانیا

25والتعریفاتوسائل الإعلام بالأسعار: الثانيالفرع 

25المستهلكوالتعریفات في العلاقة بین العون الاقتصادي و الأسعار بالإعلاموسائل:أولا

26العلاقة بین الأعوان الاقتصادیینفي والتعریفاتالأسعار بالإعلاموسائل:ثانیا

28السعر المعلنضوابط: المطلب الثالث

28تحدید مقدار السلعة المقابل للسعر المعلن: الأولالفرع 

31موافقة الأسعار والتعریفات المعلنة للمبلغ الإجمالي المدفوع مقابل السلعة أو الخدمة:الفرع الثاني

33التزام العون الاقتصادي بالإعــلام بالمحتوى العقدي: المبحث الثاني

34وى العقديماهیة الالتزام بالإعلام بالمحت:المطلب الأول
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34العقديبالإعلام بالمحتوىتعریف الالتزام : الفرع الأول

36العقديالإعلام بالمحتوىخصائص الالتزام : الفرع الثاني

37المدین بالالتزام بالإعلام بالمحتوى العقدي:أولا 

38بالمحتوى العقديلدائن بالالتزام بالإعلاما:اثانی

39العقديبالمحتوى وقت الالتزام بالإعلام :ثالثا

39العقديبالمحتوىمحل الالتزام بالإعلام:رابعا

41العقديبالمحتوى مضمون الالتزام بالإعلام :اخامس

41العقديبالمحتوى الالتزام بالإعلام طبیعة:سادسا

43العقديبالمحتوى الإعلام طریقة :سابعا

44تنفیذ الالتزام بالإعــلام بالمحتوى العقـــدي:المطلب الثاني

45الإعلام بممیزات المنتوج أو الخدمة: الفرع الأول

45المعلومات المتعلقة بالمواد الغذائیة: أولا

47المعلومات المتعلقة بالمنتوجات غیر الغذائیة :ثانیا

49المعلومات المتعلقة بالخدمات :ثالثا

51وحدود المسؤولیة التعاقدیةإعلام المستهلك بشروط البیع الممارس:الفرع الثاني

51إعلام المستهلك بشروط البیع الممارس:أولا

57لعملیة البیعبحدود المسؤولیة التعاقدیةإعلام المستهلك :ثانیا

59الفاتورةبالالتزام: المبحث الثالث

60رةالفوتأهمیة :  المطلب الأول

60إضفاء الشفافیة على المعاملات: الفرع الأول

62الفاتورة وسیلة للإثبات: الفرع الثاني

66ورةشروط وكیفیات تحریر الفات: المطلب الثاني

66البیانات الواجب توفرها في الفاتورة: الفرع الأول

66البیانات المتعلقة بالعون الاقتصادي:أولا

67البیانات المتعلقة بالمشتري:ثانیا

68بیانات أخرى:ثالثا

70شروط صلاحیة الفاتورة: لفرع الثانيا

الترخیص بوصل التسلیم بدل الفاتورة: الفرع الثالث
72
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74نزاھة الممارسات التجاریةمبدأ:الفصل الثاني
76الشرعیةغیرالتجاریةالممارسات:الأولالمبحث

76ة القانونیةالصفاكتسابدونالأعمال التجاریةمارسةم: المطلب الأول

77شروط ممارسة الأعمال التجاریة:الفرع الأول

78القانونیةأثر ممارسة الأعمال التجاریة دون استیفاء الشروط : الفرع الثاني

80حضر رفض البیع أو تقدیم الخدمة: المطلب الثاني

80أحكام رفض البیع أو تقدیم الخدمة: لو الفرع الأ

80تنظیم رفض البیع أو تقدیم الخدمة:أولا

81أساس حظر رفض البیع أو تقدیم الخدمة:ثانیا

82رفض البیع أو تقدیم الخدمةجریمةقیامشروط: ثانيالفرع ال

82أن یكون رفض البیع أو أداء الخدمة بصفة فعلیة:أولا

83أن تكون السلعة معروضة للبیع أو تكون الخدمة متوفرة:ثانیا

83ن الطالب حسن النیةأ:ثالثا

84عدم وجود المبرر الشرعي:رابعا

84بأدوات تزیین المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهراتخامسا أن لا یتعلق الرفض 

85ةبالمكافأالبیع: الثالثالمطلب

86مفهوم البیع بالمكافأة:الفرع الأول

86تعریف البیع بالمكافأة:أولا

86أساس حظر البیع بالمكافأة-ثانیا

87عناصر البیع بالمكافأة:ثالثا

88الاستثناءات الواردة على حظر البیع بالمكافأة :الفرع الثاني

88السلع أو الخدمات المماثلة لمحل البیع أو أداء الخدمة :أولا 

88الأشیاء الزهیدة والخدمات ضئیلة الخدمة :ثانیا

89العینات:ثالثا

89البیع المشروط: المطلب الرابع 

89البیع المشروطأحكام : الفرع الأول 

90البیع المشروطأساس حظر :أولا

90البیع المشروطصور :ثانیا

91البیع المشروطشروط مشروعیة: الفرع الثاني 
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92أن تكون السلعة من نفس النوع:أولا

92أن تباع هذه السلعة في شكل حصة:ثانیا

92أن تكون هذه السلعة معروضة للبیع بصفة منفصلة:ثالثا

92أن یتم الإعلام بأسعار مكونات الحصة:رابعا

93التمییزيالبیع :لخامس المطلب ا

93مفهوم البیع التمییزي: الفرع الأول 

93تعریف البیع التمییزي:أولا

94التمییزيالبیع مجال تطبیق:ثانیا

94التمییزيالبیع شروط قیام : الفرع الثاني

95وجود علاقة تعاقدیة:أولا

95أن یمس التمییز عونا اقتصادیا بمفرده:ثانیا

95أن یكون التمییز فعلیا غیر مبرر بمقابل حقیقي:ثالثا 

95صور البیع التمییزي: الفرع الثالث 

95تخفیض الأسعار:أولا

96شروط البیع أو الشراء:ثانیا

96أجل التسدید:ثالثا

96البیع بالخسارةإعادة :لسادس المطلب ا

97أحكام إعادة البیع بالخسارة: الفرع الأول 

97أساس حظر إعادة البیع بالخسارة:أولا

98مجال حظر إعادة البیع بالخسارة :ثانیا

98عتبة إعادة البیع بالخسارة:ثالثا

99الاستثناءات الواردة على حظر إعادة البیع بالخسارة: الفرع الثاني 

99السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد :أولا

99السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنهائه أو إثر تنفیذ قضائي:انیاث

99أو البالیة تقنیاالمتقادمةالسلع السلع الموسمیة و :الثاث

99السلع التي یتم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل:اابعر 

99الأعوان الاقتصادیین الآخرینالبیع المطبق من طرفإعادة البیع یساوي سعركان سعرإذا:خامسا

100الممارسات التجاریة غیر النزیهة:الثانيالمبحث 

100ینلأعوان الاقتصادیامصالح الاعتداء على :الأولالمطلب 
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101تشویه سمعة عون اقتصادي:الأولالفرع 

101تشویه سمعة العون الاقتصادي من خلال المساس بشخصیته: أولا

102المساس بمنتجاته أو خدماتهشویه سمعة العون الاقتصادي من خلال ت: اثانی

103و إشهارهأمنتجاته أو تقلیداقتصادي عون الممیزة لاتتقلید العلام:الفرع الثاني

104تقلید العلامة التجاریة: أولا

108تقلید المنتجات: ثانیا

108تقلید الإشهار: اثالث

110اقتصادياستغلال المهارات المهنیة لعون :الفرع الثالث

110استغلال المهارات الفنیة والتجاریة لعون اقتصادي: أولا

111الاستفادة من الأسرار المهنیة: ثانیا

112منافس أو في تنظیم السوقيإحداث اضطراب في تنظیم عون اقتصاد: الفرع الرابع

112إحداث الاضطراب في تنظیم عون اقتصادي منافس :أولا 

114إحداث الاضطراب في تنظیم السوق: ثانیا

115حظر الإشهار التضلیلي : المطلب الثاني

117مفهوم الإشهار: الفرع الأول

117الإعلان: أولا

119الترویج لبیع السلع والخدمات: ثانیا

122استعمال وسیلة من وسائل الاتصال: ثالثا

126التضلیليصور الإشهار : الفرع الثاني

127ي إلى التضلیلضالإشهار المف: أولا

133الإشهار المفضي إلى اللبس: ثانیا

140الممارسات التعاقدیة التعسفیة: المبحث الثالث

141مفهوم الشرط التعسفي: المطلب الأول

141تعریف الشرط التعسفي: الفرع الأول

141التعسفيالتعریف الفقهي للشرط : أولا

142التعریف التشریعي للشرط التعسفي:ثانیا

144معاییر الشرط التعسفي: الفرع الثاني

144معیار التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة:أولا

145معیار المیزة المفرطة:ثانیا
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147.نطاق الشروط التعسفیة: الثانيالمطلب

147الشروط التعسفیة من حیث تعداد المشرع لهاتحدید نطاق:الفرع الأول

151تحدید نطاق الشروط التعسفیة من حیث العقود التي تشتمل علیها:الفرع الثاني

151اتفاق أو اتفاقیة بین البائع و المستهلك بهدف بیع سلعة أو تأدیة خدمة:أولا

153مسبقا من طرف البائعتحریر العقد:ثانیا

155إذعان المستهلك:ثالثا

159وسائل الحمایة من الشروط التعسفیة:الثالثالمطلب 

159الوقایة من الشروط التعسفیة: الفرع الأول

159التحدید القانوني لعقد الاستهلاك:أولا

160الاتفاقیات الجماعیة للاستهلاك:ثانیا

162التعسفیةالرقابة على الشروط : الفرع الثاني

163الرقابة الإداریة:أولا

165التعسفالرقابة القضائیة على  الشر:ثانیا

171مواجھة خرق القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةآلیات :انيالباب الث

173التوسع في الجزاء:الفصل الأول

175الجزاءات ذات الطابع المدني: المبحث الأول
175بطلان التصرفات المنافیة لشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة: المطلب الأول

176البطلان المؤسس على عیوب الإرادة: الفرع الأول
177الإبطال المؤسس على الغلط: أولا

179الإبطال المؤسس على التدلیس:ثانیا

183الإبطال المؤسس على عیب الاستغلال: ثالثا

184البطلان بسبب عدم احترام شروط البیع:الثانيالفرع 

185البطلان المؤسس على عدم احترام شرط العلم الكافي بالمبیع: أولا

186البطلان المؤسس على عدم احترام نظام الأسعار : ثانیا

187ةط التعسفیو الشر البطلان بسبب :الثالثالفرع 

189البطلان المؤسس على مخالفة النظام العام:الرابعالفرع 

191التصرفات المنافیة لشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریةالتعویض عن الضرر الناجم عن : المطلب الثاني

193شروط قیام المسؤولیة المدنیة للعون الاقتصادي: الفرع الأول 

193الخطأ: أولا

195الضرر: ثانیا
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197علاقة السببیة بین الخطأ والضرر: ثالثا

198تحقیق الحمایة من خلال دعوى المنافسـة غیر المشروعة: الفرع الثاني

202.الإداريالجزاءات ذات الطابع : ثانيالمبحث ال

202الحجز الإداري للبضائع: المطلب الأول

203أنواع الحجز: الفرع الأول

204المستوجبة للحجزالمخالفات :الفرع الثاني

205الأشیاء القابلة للحجز: الفرع الثالث

206البضائع موضوع المخالفة: أولا

207الوسائل المساعدة في ارتكاب المخالفة: ثانیا

208إجراءات توقیع الحجز: الرابعالفرع 

211أثار الحجز: الخامسالفرع 

211الاقتصادي بحراسة المال المحجوزطبیعة التزام العون :أولا

213مصیر الحجز: ثانیا

215الغلق الإداري المؤقت للمحل التجاري: المطلب الثاني

215أسباب الغلق الإداريالفرع الأول 

216تحدید جهة اختصاص توقیع عقوبة الغلق الإداري: الفرع الثاني

218أثار الغلق الإداري للمحل: الفرع الثالث

220الضمانات الممنوحة للعون الاقتصادي في مواجهة قرار الغلق: الرابعالفرع 

221الجزاءات ذات الطابع الجزائي : المبحث الثالث

223خصوصیة الأركان: المطلب الأول

223خصوصیة الركن المادي: الأولالفرع 

223طغیان السلوك السلبي للنشاط الإجرامي: أولا

224خصوصیة الصیاغة: ثانیا

225عدم اشتراط تحقق النتیجة: ثالثا

226خصوصیة الركن المعنوي: الثانيالفرع 

226ضعف وتلاشي الركن المعنوي: أولا

227طبیعة الخطأ الموجب للمساءلة الجزائیة: ثانیا

229فعل الغیرالتوسع من خلال تكریس المسؤولیة الجزائیة عن : المطلب الثاني 

230الغیرمصادر المسؤولیة الجزائیة عن فعل : الأولالفرع 
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230إعتراف القضاء الفرنسي بالمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر : أولا

231إعتراف التشریع بالمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر: ثانیا

232القاهرةدفع المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر بالقوة: ثالثا

233الجزائیة عن فعل الغیرأساس المسؤولیة :الثانيالفرع 

234المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر تطبیق لمبدأ شخصیة العقوبة : أولا

235عن فعل الغیر خروج عن مبدأ شخصیة العقوبةالمسؤولیة الجزائیة : ثانیا

236تنوع الجزاءات المفروضة: المطلب الثالث 

236الغرامة المالیة: الفرع الأول

240المصادرة : الفرع الثاني

242نشر الحكم: الفرع الثالث

243العود و تأثیره على العون الاقتصادي المخالف: الفرع الرابع

247التوسع في إجراءات الضبط والمتابعة: الفصل الثاني 

249معاینة المخالفات: المبحث الأول

250الموظفون المؤهلون لضبط المخالفات: الأولالمطلب
251موظفو الضبط القضائي ذو الاختصاص المحدد: الفرع الأول

251صفة الضبطیة القضائیة لهذه الفئة من الموظفین مبررات منح: أولا

252المحددالاختصاصتحدید موظفو الضبط القضائي ذو : ثانیا

254هماصختصاالمحدد و تحدید الاختصاصشروط منح صفة الضبط القضائي للموظفین ذو : ثالثا

256موظفو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام: الفرع الثاني

257الحمایة الجزائیة الخاصة لموظفي الضبط القضائي أثناء ممارستهم لمهامهم: الفرع الثالث

258للمحلاتالمنع من الدخول الحر : أولا

259رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءات المحققین: ثانیا

260ثالثا رفض تقدیم الوثائق المطلوبة في إطار التحقیق

261التوقف عن النشاط بقصد التهرب من المراقبة: رابعا

262استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقیقات: خامسا

263الإعتداء على الموظفین المؤهلین للتحقیق: سادسا

265سیر التحقیق المجرى بمعرفة الموظفون المؤهلون لضبط المخالفات:المطلب الثاني

265بدایة أعمال التحقیق: الفرع الأول

266الضمانات الممنوحة للعون الاقتصادي أثناء التحقیق:أولا
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269بط المخالفاتالممنوحة للموظف المحقق في مجال ضالسلطات :ثانیا

276نهایة أعمال التحقیق: الفرع الثاني

277تحریر محضر التحقیق: أولا

280القیمة القانونیة لمحاضر التحقیق:ثانیا

284متابعة المخالفات: المبحث الثاني

285القضائیة ضد خرق قواعد الممارسات التجاریةالدعوى العمومیة طریق المتابعات : لأولاالمطلب 

285تحریك الدعوى العمومیة: الفرع الأول

285عدم المتابعةحق النیابة العامة في المتابعة أو:أولا

287إشكالیة تحدید الشخص الذي تحرك ضده الدعوى العمومیة: ثانیا

288العمومیةحق الأطراف المتضررة في تحریك الدعوى:ثالثا

289الفصل في الدعوى العمومیة: الفرع الثاني

291المصالحة كطریق لإنهاء المتابعة القضائیة: المطلب الثاني

291مفهوم المصالحة وطبیعتها:  الفرع الأول

292إجراءات المصالحة: الفرع الثاني

293أطراف المصالحة:أولا

296مبلغ غرامة المصالحةتقدیر: ثانیا

297آجال المصالحة:ثالثا

299آثار المصالحة :رابعا

299حق جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة في المطالبة بالتعویض: المطلب الثالث

300أساس قبول تأسیس جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة أمام القضاء: الفرع الأول

305شروط ممارسة حق التقاضي وآثاره: الفرع الثاني

311خـاتمـة

318قائمة المصادر والمراجع

337الفهرس


